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  بسم الله الرحمن الرحيم

ِإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى { ِِ َ َْ ُّ ََّ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْأھلھا وإذا حكمتم بين الناس أن  َّ َْ َِ َّ َ ْ َ َْ ُْ َ ِ َ ِ

َّتحكموا بالعدل إن ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ ًالله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا َ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ََّّ ِ ِ ْ ُ ُ َّ {  

  مصَدَقَ اللهُ الْعَظِي
  }5ج، 58سورة النساء، الآية {
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  مقدمة عامة

  :موضوع البحث

كفلت نصوص الشرعة الدولية وكذا نـصوص الدسـاتير والتـشريعات الوطنيـة  

حـــق الإنـــسان حـــال اتهامـــه بارتكـــاب جريمـــة مـــا فـــي محاكمـــة عادلـــة، وذلـــك أمـــام 

ُمحكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القـانون، تكفـل لـه فيهـا ج ميـع ً

 ،ً ترســيخا فــي ذلــك لمبــدأ ســيادة القــانون،الــضمانات الــضرورية للــدفاع عــن نفــسه

  .)1(وليس شريعة الغاب التي كانت عليها البشرية في عهودها الأولى

والمتأمــل فــي قواعــد القــانون الرومــاني بــشأن موضــوع دراســتنا، يجــد أنهــا قــد   

المــتهم جريــرة مــا ُأرســت قواعــد الاختــصاص الجنــائي، علــى نحــو كــان يحــاكم فيــه 

ًارتكبـــه مـــن جـــرائم أمـــام الـــسلطة المختـــصة قانونـــا بالفـــصل فيهـــا، والتـــي اختلفـــت 

 

ر الـشرعة الدوليـة والدسـتور راجع في بيان بعض ضمانات المحاكمة العادلة من منظـو )1(
محـــسن عبـــد الحميـــد البيـــه، حقـــوق الإنـــسان المدنيـــة، مقـــال منـــشور فـــي . د :المـــصري
، الجهـــاز المركـــزي لنـــشر وتوزيـــع "حقـــوق الإنـــسان والمبـــادئ القانونيـــة العامـــة"َّمؤلـــف 

  . 60ص: 57م، ص2005 -2004الكتاب الجامعي، جامعة المنصورة، 
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وآيــة ذلــك أنــه خــلال . وتعــددت حقيقــة بحــسب العــصور التــي مــر بهــا ذاك القــانون

 إذ ، مقـصورة علـى الملـك وحـده- كأصـل عـام-الحقبة الملكية كانت تلك السلطة 

َّ مباشـرا إياهـا ،ت بما فيها الـسلطة القـضائيةكان الأخير يركز في يديه كل السلطا ً
  .)1(ٕ واما بتفويض غيره في القيام بها،إما بنفسه

 تقاسـمت سـلطات عـدة ولايـة الفـصل فـي الـدعاوى ،وخلال الحقبة الجمهوريـة 

.  بحيــث شــملت القناصــل ومجلــس الــشيوخ الرومــاني والمجــالس الــشعبية،الجنائيــة

َّان دائمة من المحققـين مفوضـا إياهـا الـشعب  تم إنشاء لج،وفي أواخر تلك الحقبة ً ِّ
  .)2(الروماني بمهمة الفصل في الدعاوى الجنائية

إثـــر توليـــه مقاليـــد الحكـــم فـــي الدولـــة الإمبراطـــور أغـــسطس ورغـــم إبقـــاء   

 أنــه إلا، الدســتورية المتواجــدة خــلال الحقبــة الجمهوريــة المؤســسات الرومانيــة علــى

هدمه الأسس التي ارتكزت  إلى ًوصولا،  عليهاقد قام بإدخال كثير من التعديلات

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Paris, 1844, P. 3; BONNIER-ORTOLAN (E.), De 
l’accusation en droit romain, Thèse Corbeil, 1872, P.1.  

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, Thèse 
Paris, 1880, P. 7.  
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ٕإســــقاط الجمهوريــــة وانــــشاء وانتهــــى المطــــاف بإعلانــــه ، عليهــــا تلــــك المؤســــسات
  .)1( قبل الميلاد27، وذلك في عام الإمبراطورية محلها

 لعــل منهــا مــا حــدث بــشأن ، وقــد نجــم عــن هــذا التحــول الــسياسي نتــائج عــدة  

 - ممـــــثلا فـــــي مجالـــــسه الـــــشعبية-  فبعـــــد أن كـــــان الـــــشعب،الـــــسلطة القـــــضائية

ًيمارســون دورا مــشهودا فــي مجــال العدالــة الجنائيــةن ون الــدائموالمحققــو نجــد أن ، ً

هـــذا الـــدور قـــد آل جميعـــه خـــلال الحقبـــة الإمبراطوريـــة إلـــى الإمبراطـــور الرومـــاني 

 مجلس الـشيوخ  فضلا عنالسلطة العليا في البلاد،صاحب هو صار بدوره الذي 

ًللــذين أنــيط بهمــا أيــضا القيــام بمهمــة الفــصل فــي بعــض الــدعاوى لمدينــة اوحــاكم ا
  .)2(الجنائية خلال الحقبة المذكورة

َّ مــا طــرأ علــى الإجــراءات الجنائيــة التــي كانــت متبعــة إبــان ،يــضاف إلــى هــذا   َّ ُ

 

(1) WILLEMS (P.), Le droit public romain depuis la fondation de 
Rome jusqu'à justinien, 4è. Édition, Louvain, 880, P. 420 ; 
LABOULAYE (É.), Essai sur les lois criminelles des Romains 
concernant la responsabilité des magistrats, Paris, 1845, P. 385 ; 
SCHINA (G.-E.), Droit Romain, De la procédure criminelle, Thèse 
Paris, 1871, P. 43.  

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.16.  
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 سـواء ،الحقبتين الملكية والجمهورية من تغييرات كبيـرة خـلال الحقبـة الإمبراطوريـة

ٕ أم مــن حيــث إجــراءات نظــر الــدعوى الجنائيــة واصــدار ،مــن حيــث نظــام الاتهــام
 أم فيما يتعلـق بحـق الطعـن فـي الأحكـام الجنائيـة الـصادرة مـن جانـب ،الحكم فيها

  .)1(السلطة المختصة

 ة نادت عبر مبادئها المتمثلة في العدالـة والرحمـقدالمسيحية ومع أن الديانة   

تخفيف من قسوة الأحكـام، م بالالقائمين على أمر العدالة اهتمامه تكريس بضرورة

ًإلا أن تأثيرهــا فــي واقــع الأمــر كــان محــدودا علــى مــسألة الإجــراءات الجنائيــة فــي 
مجموعـــــة التـــــدابير والتحفظـــــات الخاصـــــة بـــــالحبس بـــــدا فـــــي  الرومـــــاني، القـــــانون

  .)2(لأساقفةعليها من جانب االرقابة والاحتياطي وتنظيم السجون 

 

(1) LABOULAYE (É.), Essai sur les lois criminelles des Romains, 
Op.Cit., P. 385 ; SCHINA (G.-E.), Droit Romain, De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 43 et s. ; WILLEMS (P.), Le droit public 
romain, Op.Cit.,  P. 420. 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Thèse Paris, 1877, P. 72 et s. 

الأســاقفة، َّ إبــان القــرن الخــامس المــيلادي تمتــع رجــال الــدين المــسيحي، ســواء الكهنــة أم -
، والـــذي يقـــضي بعـــدم جـــواز "الامتيـــاز القـــضائي"أو " امتيـــاز الاكليـــروس"ُبامتيـــاز ســـمي 
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ً ويظهـر هـذا جليـا مـن ،أثر لها فـي إطـار بحثنـاَّ لا يبدو ثمة ،وفيما عدا ذلك  
 مــن أحكــام  الرومــاني بكــل مــا تــضمنته التــشريع الجنــائيخــلال مقارنــة نــصوص

 المـسيحية ًبنظيرتها من النصوص القانونية والأحكام التي وجدت لاحقا بعد سيادة

 .)1(الديانة الرسمية للدولة الرومانيةفيما بعد  وصيرورتها المجتمع الروماني، في

 

وقــد اســتمر العمــل . مقاضــاتهم فــي المــسائل المدنيــة والجنائيــة إلا أمــام المحــاكم الكنــسية
صطفى ســيد أحمــد مــ. د: راجــع فــي بيــان ذلــك. بهــذا الامتيــاز طيلــة العــصور الوســطى

ــ، صــقر  ، المنــصورة،مكتبــة الجــلاء الجديــدة، نظم القانونيــة والاجتماعيــةفلــسفة وتــاريخ ال
 .199، صم1997

، مبادئ القـانون الرومـاني، تاريخـه عبد المنعم البدراوي. د ،محمد عبد المنعم بدر. د )1(
ــــابي الحلبــــي وأولاده ونظمــــه، ــــاهرة، مطبعــــة مــــصطفى الب ــــد 144، صم1956، الق ، بن

أنــه كــان للمــسيحية أثــر علــى القــانون الرومــاني، ومــن الثابــت :" إذ يقــول ســيادته. 126
ولكن يجب عدم المبالغة في تقدير هذا الأثر، فهـو أقـل بكثيـر ممـا قـد يتوهمـه الـبعض 
فإن مجموعات جوسـتنيان احتفظـت بالقـانون الرومـاني بكـل بخصائـصه ومميزاتـه التـي 

ًكثـر ظهـورا مـن كانت له في العصر العلمـي، ونجـد فيـه أثـر الفلـسفة اليونانيـة القديمـة أ
فقــد ظــل قــانون جوســتنيان يعــرف الــرق، والطــلاق بــين الــزوجين . أثــر الديانــة المــسيحية

ٕبقـــى حقـــا للـــزوج وان حرمـــه أحـــد الأبـــاطرة فـــي غيـــر حـــالات نـــص عليهـــا كالزنـــا وســـوء  ً
الــــسلوك والاعتــــداء، والــــرق والطــــلاق نظامــــان مخالفــــان كــــل المخالفــــة لتعــــاليم الديانــــة 

  ".المسيحية
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قاليــد 

                                          

 فـــي القـــانون ًمقـــررا التعـــذيب  هـــو اســـتمرار،وخيـــر شـــاهد علـــى مـــا طرحنـــاه  

ُكــأداة يعتــد بهــا فــي أخــذ اعترافــات مــن المــتهم بــشأن الجريمــة الجنــائي الرومــاني 
  في القانون المدنيًأيضا، وذلك على غرار استمرار الاعتراف بالرق محل الاتهام

الأخـــذ أن  هــو -ن الفقـــه كمـــا يــذهب جانـــب مــ-ذلــك ولعــل تفـــسير  .)1(الرومــاني

 فــي أي شــعب مــن شــعوب العــالم القــديم بمــا فيهــا الــشعب بتلــك الوســيلة المــذكورة

 للقـــائمين علـــى أمـــر  علـــى الـــسلوك الشخـــصييرتكـــز فـــي الأســـاسالرومـــاني كـــان 

 مــن عــادات وته، فــضلا عمــا كــان يــسودالعدالــة داخــل هــذا المجتمــع أو ذاك

  .)2(حاكمة

  :أهمية البحث

ــ   ة دراســتنا لموضــوع المحاكمــة الجنائيــة فــي القــانون الرومــاني مــن تبــدو أهمي

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle en droit romain, Thèse 
Paris, 1878, P. 6; SCHINA (G.-E.), Droit Romain, De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 44; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle en droit romain,  Op.Cit., P. 74 et s.; BOUGON (P.), De 
l’instruction criminelle en droit romain, Thèse Paris, 1880, P. 6. 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 7 ; 
SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 44. 
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 ومــدى حقــه فــي الطعــن فــي الأحكــام ،وكالــة

  .  رة ضده من عدمه

 وفيمـــا يلـــي بيـــان ذلـــك بالـــشرح ،ًنائيـــة وفقـــا لقواعـــد القـــانون الرومـــاني

  :والتفصيل

كونهــا تــساعدنا دون شــك فــي التعــرف علــى أبعــاد المحاكمــة الجنائيــة علــى ضــوء 

ُ ومــدى مــا كــان يكفــل للمــتهم فــي ،الإجــراءات المنــصوص عليهــا فــي ذاك القــانون
ئيــة  ســواء فيمــا يخــص طبيعــة الــسلطة الجنا،رحابــه مــن ضــمانات أثنــاء محاكمتــه

َّ أم فيمــا يتعلــق بمــدى حقــه فــي أن يبلــغ بــالجرائم ،التــي كــان يحــاكم أمامهــا المــتهم ُ
 وحقـه ،المنسوب إليه ارتكابها قبـل البـدء فـي محاكمتـه بوقـت كـاف لتجهيـز دفاعـه

فــي الــدفاع عــن نفــسه أصــالة كــان أم 

الجنائية الصاد

  :بحثخطة ال

 فقــــد آثرنــــا تقــــسيم دراســــتنا هــــذه إلــــى فــــصلين ،علــــى ضــــوء مــــا أســــلفنا ذكــــره  

 نـــتكلم فـــي الفـــصل الأول عـــن الـــسلطة المختـــصة بالفـــصل فـــي الـــدعوى ،متتـــاليين

 فنكرسه لتبيان إجـراءات مباشـرة ،أما الفصل الثاني. الجنائية في القانون الروماني

الـــدعوى الج

  الفصل الأول
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   الجنائيةالسلطة ال

  في القانون الروماني

صوص القانونيــة 

                                          

دعوىمختصة بمباشرة ال

  :تمهيد وتقسيم

يتمحــور حــديثنا عــن الــسلطة المختــصة بمباشــرة الــدعاوى الجنائيــة حــول أطــوار   

ً تطــورا جــدياالاختــصاص الجنــائي فــي رومــاشــهد خلالهــا  ة،ثلاثــ حيــث  ســواء مــن ،ً

فبالنــــسبة للطــــور .  أم مــــن حيــــث نطــــاق الاختــــصاص الجنــــائي،الــــسلطة المختــــصة

 وقــد اســتمر طيلــة القــرون الــست الأولــى مــن ،الأول، فهــو يبــدأ مــع نــشأة مدينــة رومــا

فــي النــ الغمــوضتــاريخ نــشأتها، وقــد ســاد تلــك المرحلــة الكثيــر مــن 

  .)1( فيما بينهااقض من أوجه التناًتحمل في طياتها كثيركانت التي 

 مـن تـاريخ  مـا بـين القـرن الـسابعالمرحلـة اشـتمل علـى  فقدالثاني، أما الطور  

، لحقبــة المــذكورةوخــلال تلــك ا.  الرومانيــة الإمبراطوريــةحتــى تأســيس ونــشأة رومــا

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Thèse Paris, 1893, p.1. Il a dit que: « l’époque royale, 
mal éclairée par textes peu précis et souvent contradictoires, nous 
apparait pleine d’incertitudes». 
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 ومـــن ثـــم تحقيـــق العدالـــة فـــي كـــل ربـــوع الدولـــة ،الـــسلطة القـــضائية

، ومـا كـان يـسيطر عليـه فـي إطـار ذلـك مـن روماني آنذاك

                                          

وى االـدعُ كما عهد بأمر الفـصل فـي ، الجنائية بالعمومية الدعوىاتسمت إجراءات

فـي ذلـك ًضـة مـن جانـب الـشعب، اسـتنادا َّوفمُ اكم دائمـة أو محـنا لجإلى جنائيةال

 وهــو المنــوط بــه كأصــل ،ى كــون الأخيــر هــو صــاحب الــسيادة العليــا فــي الــبلادإلــ

عـــام ممارســـة 

  .)1(الرومانية

وري حتـى سـقوط وبالنسبة للطور الثالث، فهو يبدأ مع سيادة النظام الإمبراطـ  

ًشـهدت فـي واقـع الأمـر مزيـدا مـن الاضـطراب، فـضلا عـن قد روما، وتلك الحقبة 
كــم المطلــق الــذي حُ هــو اله لعــل مــن جوانــب تبريــر،الانــزلاق فــي مفــاهيم متناقــضة

 الكان يتمتع به الحاكم

  .)2(اعتبارات شخصية

 المختـــصة بمباشـــرة  ينـــصب حـــديثنا عـــن الـــسلطة ســـبق، ًوتأسيـــسا علـــى مـــا  

 

(1) FAYET (A.), Des conséquences pénales en droit romain et en droit 
français, Thèse Paris,1877, P.10 et s.; BOUGON (P.), De 
l’instruction criminelle, Op.Cit., p.12 . 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 6. 
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بيــان 

  :العهد الإمبراطوري، وذلك على النحو الآتي بيانهظل  في ة الجنائيلسلطةا

 بحـــث، نـــدرس فـــي المالقـــانون الرومـــاني فـــي مباحـــث ثلاثـــة الجنائيـــة فـــي دعوىالـــ

ــــةالأول  ــــسلطة الجنائي ــــان العــــصور ال ــــى مــــنَّإب ــــاريخ الأول ــــشأة  ت ــــة  ن رومــــا، مدين

خـلال القـرن الـسابع مـن تـاريخ نـشأة  ة الجنائيـلـسلطة الثاني لبحثونعرض في الم

 الثالــث لبحــث، بينمــا نكــرس الم وحتــى تأســيس الإمبراطوريــة الرومانيــةرومــا
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  المبحث الأول

   الجنائيةدعوىالسلطة المختصة بمباشرة ال

  نشأة روما  تاريخمنَّإبان العصور الأولى 

  :تمهيد وتقسيم

ـــة   ـــتقاســـمت ولاي ـــة محـــل البحـــث دعاوى الفـــصل فـــي ال ـــة خـــلال الحقب  الجنائي

فـي عـدة مطالـب متتاليـة مـن وذلـك محل درس مـن جانبنـا، ستكون  ،سلطات عدة

ـــتكلم فـــي المطلـــب الأول عـــن ا ـــا هـــذا، ن ـــة للملـــك الرومـــانيمبحثن ـــسلطة الجنائي ، ل

ـــاني  ـــسلطةونعـــرض فـــي المطلـــب الث ـــال  فـــي تحـــدثلقناصـــل، ونللحكـــام ا ة الجنائي

 للمجـــالس الـــشعبية، ونـــستبين فـــي المطلـــب ة الجنائيـــعـــن الـــسلطةلثالـــث المطلـــب ا

فنــدرس  أمــا المطلــب الخــامس، .جلــس الــشيوخ الرومــانيم لالــسلطة الجنائيــةالرابــع 

ًشــرحا   ذلـكعــرضوفيمـا يلـي ،  لأربــاب الأسـر ورجـال الــدينة الجنائيـلـسلطة افيـه
  :وتفصيلا
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  المطلب الأول

   للملك الرومانيةالجنائيالسلطة 

 )1(خـلال الحقبـة الملكيـة الملك َُّلا خلاف بين شراح القانون الروماني في أن  

محل البحث كان يجمع بين يديه كل السلطات بمـا فيهـا الـسلطة القـضائية، سـواء 

بيــد أن الخــلاف قــد احتــدم بيــنهم . )2(فــي المــسائل المدنيــة أم فــي المــسائل الجنائيــة

وقد تمحور اختلافهم هذا حـول آراء ، سلطته القضائيةل الملك بشأن كيفية ممارسة

  :)3(عدة، نعرض لها على النحو الآتي

 

ــــة رومــــا عــــام) 1( ــــشأة مدين ــــدأ العــــصر الملكــــي بن ــــام النظــــام 754يب ــــل المــــيلاد وينتهــــي بقي  قب
، فلـسفة وتـاريخ محمـود الـسقا. د: ذلـكراجـع فـي تبيـان .  قبل المـيلاد509الجمهوري عام 

  .434، صم1978النظم الاجتماعية والقانونية، دار الفكر العربي، القاهرة، 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle En droit Romain, 

Thèse Paris, 1877, P. 6; GISBERT (H.), Des moyens de preuve en 
matière criminelle en droit romain, Op.Cit., p.1; RIVIÈRE (J.-F.), 
Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, Paris, 
1844, P.3; TELLIER (G.), De la procédure criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 8. 

(3) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Thèse Corbeil, 1872, P. 1.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
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إلــــى أن الملــــك كــــان يمــــارس بنفــــسه مهــــام ســــلطته ذهــــب أنــــصاره  :الــــرأي الأول

 -ًاستنادا فـي ذلـك إلـى الـنص الـوارد عـن الفقيـه تيـت. أحدالقضائية دون استشارة 

ركـوان الأعظـم دون ليف بخصوص السلطة المطلقـة التـي كـان يتمتـع بهـا الملـك ت

أدنــى تــدخل فــي هــذا الــصدد، ســواء مــن جانــب الــشعب الرومــاني، أم مــن جانــب 

   .مجلس الشيوخ

ـــاني ـــرأي الث ـــدوه إلـــى : ال ـــره  الرومـــاني كـــان يستـــشيرالملـــك أنذهـــب مؤي مـــن  غي

 فـي جميـع المـسائل، بغيـة إحاطتـه بـالرأي القـانوني الـسديدأعضاء مجلـس الـشيوخ 

  هــذا الــرأيبيــد أن. يــة المعروضــة عليــه للفــصل فيهــابمــا فــي ذلــك القــضايا الجنائ

الـوارد عـن الفقيـه  النـصوص، فـالنصواقـع عـدم وجـود مـا يؤكـده مـن مردود عليـه ب

 

l’instruction criminelle ou Théorie du code d’instruction criminelle. 
Tome I, Paris, 1845, P. 36 et s.; TELLIER (G.), De la procédure 
criminelle en droit romain Op.Cit. P. 9 et s.; SCHINA (G.-E.), 
Droit Romain, De la procédure criminelle, Op.Cit. P. 2.; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit Romain, 
Op.Cit., P. 2: Il a dit que « pour ce qui est de la délégation de 
juridiction faite aux duumvirs ou questeurs, elle s’explique 
naturellement par l’impossibilité où se trouvaient les rois de 
connaitre par eux-mêmes de toutes les affaires».; FLAMAND (C.), 
De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 6 et s. 
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مجلــس دور لم يتحــدث خلالــه عــن لــ ليــف فــي هــذا الــشأن لــم يــذكر هــذا، إذ -تيــت

 أن الملـــك تركـــوان الأعظـــم لـــم ًمؤكـــدا فـــي الوقـــت نفـــسه،  فـــي هـــذا الـــصددخوالـــشي

أم بخــصوص إعــلان الحــرب، بــشأن  ملــسناتو، ســواء فــي عمــل الــسلام، أيستــشر ا

ًكـان موجـودا مـن اتفاقيـات  خـرق مـافيمـا يتعلـق ب م اتفاقيـات تحـالف جديـدة، أإبرام
  . بين روما وغيرها من بلدان شعوب العالم القديمتحالفية

أنــه فــي وقــت إنــشاء مدينــة رومــا، ذهــب أصــحاب هــذا الــرأي إلــى : الــرأي الثالــث

 الملـــوك يتولـــون إدارة ضـــيقة، كـــان  جغرافيـــة داخـــل حـــدودة محـــصورإذ ذاكوهـــي 

 مرتكزة فـي أيـديهم لا  السلطاتجميع تشئون الدولة الرومانية، حيث كانمختلف 

فيمـا يعـرض ن بأنفـسهم و، وفي إطـار ذلـك كـانوا يحكمـيشاركهم أحد في ممارستها

مستــشارون الــذين  الصــار يعــاونهم فــي ذلــك، وفيمــا بعــد علــيهم مــن قــضايا جنائيــة

 جــرت كــان يــتم اختيــارهم مــن بــين أعــضاء مجلــس الــشيوخ، وفــي نهايــة المطــاف،

محكمــــين، ســــواء مــــن   إلــــى قــــضاة أوتهم هــــذه تفــــويض مهمــــعــــادة الملــــوك علــــى

، وذلــك لاســتحالة قيــام نيالمحققــبــين  أم مــن ،أعــضاء اللجنــة الــسناتورية العــشرية

  .الملك وحده بنظر كل القضايا الجنائية بمفرده
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 ،يرى أنصاره وجوب التمييز في هذا الصدد بـين نـوعين مـن الجـرائم: الرأي الرابع

عهد بأمر الفصل فيهـا إلـى الملـك وحـده يُكان  وتلك ،أولهما الجرائم الأكثر خطورة

البـسيطة أو الجـرائم وثانيهمـا  .هستـشاريم أحد ٕ وان كان يعاونه في ذلكدون غيره،

يـه إلـى بعـض أعـضاء فالحكـم أمـر تـرك م قـد وهذا النوع من الجـرائ، خطورةالأقل 

الحكــم فــي  إذ إنأنــه قــد جانبــه الــصواب، ِ ويــرد علــى هــذا الــرأي .مجلــس الــشيوخ

المــتهم بقتــل أختــه لــم يــصدر فــي واقــع الأمــر مــن الملــك تيلليــوس  هــوراس قــضية

  فـإن،هـذا عـلاوة علـى .  إصداره إلـى لجنـة عـشرية بل قام الأخير بتفويض،نفسه

الجـرائم الخطيـرة، ن الـسلطة المختـصة بالفـصل فـي  بـشأ ليـف- تيـتروايات الفقيه

ًتنــاقض تمامــا مــا ذهــب إليــه هــي تلــك التــي تــشتمل علــى اعتــداءات ضــد الدولــة، و
   .أنصار الرأي المذكور

فـي  المـسألة محـل البحـث ترتكـز بـصددأن القاعدة المطبقة ومن جانبنا نرى   

والــذي ، والمــشار إليــه مــن قبــل ،ليــفعلــى الــنص الــوارد عــن الفقيــه تيــت أساســها 

 كمـا  أن الملـك تركـوان كـان يمـارس كـل المهـام دون استـشارة أحـد،يستبين لنا منـه

ًكــان يملــك أيـــضا ســلطة الفــصل فـــي جميــع القــضايا بمـــا فيهــا القــضايا الجنائيـــة، 
والحكــــم فيهــــا علــــى الجــــاني بعقوبــــات عديــــدة، منهــــا الإعــــدام والنفــــي ومــــصادرة 
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ا لا يدحض من وجهة نظرنا ما ذكره جانب من الفقه من ٕ وان كان هذ.)1(الأموال

أن الملـــك الرومـــاني كـــان يـــستعين فـــي بعـــض الأحيـــان عنـــد قيامـــه بالفـــصل فـــي 

ُ وفــي أحــايين أخــرى كــان يقــدم علــى تفــويض ،الــدعاوى الجنائيــة بــآراء مستــشاريه
  . غيره في القيام بتلك المهمة

يعـــة ســـيادية لا يجـــوز وقـــد كـــان الحكـــم الـــصادر مـــن الملـــك الرومـــاني ذا طب  

ِأما إذا كان الحكم صـادرا مـن جانـب المفوضـين مـن قبلـه. الطعن فيه  فقـد كانـت ،ً

 وذلك على نحو ما سنـشير إليـه ،)2(مكنة الطعن فيه جائزة أمام المجالس الشعبية

ًلاحقــا فـــي معــرض حـــديثنا عــن الإجـــراءات الجنائيــة المتبعـــة خــلال الحقبـــة محـــل 
  .الدرس

 

 (1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p. 6 et s.; TELLIER (G.), Op.Cit., p.11. 

(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des romains, Op.Cit., P.3.; GISBERT (H.), Des moyens de preuve 
en matière criminelle en droit romain, Op.Cit., p.1et s.; FAUSTIN 
HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle ou Théorie du code 
d’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit., P. 37 et s. Il a dit 
que: « L’histoire n’conservé qu’un seul exemple d’un appel de cette 
nature ; Horace, condamné par les duumvirs, appela de ce jugement 
au peuple et fut acquitté par les comices formés en curies». 
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  المطلب الثاني

   للحكام القناصلة الجنائيلطةلسا

ن يـــــتم قنـــــصلا الملـــــوك ل محـــــل حـــــ،)1(تأســـــيس الجمهوريـــــة الرومانيـــــة إثـــــر  

ـــشعبمجلـــس ًانتخابهمـــا ســـنويا مـــن جانـــب  ـــا، .)2(ال ـــساؤل هن هـــل كـــان لهـــذا  والت

 

 قبــــل المــــيلاد وينتهــــي بقيــــام النظــــام 509يبــــدأ العــــصر الجمهــــوري بــــسقوط الملكيــــة عــــام ) 1(
شــريعة ، فتحــي المرصــفاوي. د: راجــع فــي تبيــان ذلــك.  قبــل المــيلاد27الإمبراطــوري عــام 

.  د؛32، ص دون ســنة نــشر، دار النهــضة العربيــة، المــآل– المــصادر –البيئــة ، الرومــان
فلــسفة وتـــاريخ الــنظم الاجتماعيـــة والقانونيــة، دار الفكـــر العربــي، القـــاهرة، ، محمــود الـــسقا

  .434، صم1978
، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، تــاريخ الــنظم القانونيــة والاجتماعيــة،  أبــو طالــبيصــوف .د )2(

فلــــسفة وتــــاريخ الــــنظم القانونيــــة ، صطفى ســــيد أحمــــد صــــقرمــــ. د ؛345 م، ص1986
 ،علــــى بــــدوي. د ؛433، صم1997 ، المنــــصورة،لاء الجديــــدةمكتبــــة الجــــ، والاجتماعيــــة

 ، الطبعــــة الثانيــــة، فــــي الأشــــخاص والأمــــوال والالتزامــــات،1ج ،مبــــادئ القــــانون الرومــــاني
، فلـــسفة وتـــاريخ الـــنظم الاجتماعيـــة محمـــود الـــسقا. د ؛9 ص ، دون مكـــان نـــشر،م1936

المرجـــع ، الرومـــانشـــريعة ، فتحـــي المرصـــفاوي. د ؛436، صالمرجـــع الـــسابقوالقانونيـــة، 
 ،الـوجيز فـي تـاريخ الـنظم القانونيـة والاجتماعيـة، السيد العربي حسن. د ؛36، صالسابق

النــسر ، تكــوين الــشرائع والقــوانين الــشرقية والغربيــة القديمــة وقــوانين أوروبــا القــرون الوســطى
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فــــي مــــسألة الاختــــصاص  أثــــرهالــــذي طــــرأ علــــى نظــــام الحكــــم فــــي رومــــا التغييــــر 

  الجنائي؟

ن إلــــى أن القناصــــل كــــانوا يتمتعــــون  ليــــف وشيــــشيرو-ذهــــب الفقيهــــان تيــــت  

 لاســــيما الجــــسيمة منهــــا، وتوقيــــع الجــــزاءات علــــى ،بــــسلطة الفــــصل فــــي الجــــرائم

 وذلــــك بنــــاء علــــى تفــــويض مــــن مجلــــس الــــشيوخ ،مرتكبيهــــا حــــال ثبــــوت إدانــــتهم

 .)1(الشعب الروماني أو

 إلــى أن القناصــل كــانوا يتمتعــون بــسلطة غيــر بومبنيــوسذهــب الفقيــه بينمــا   

 ،)2(ٕمـــسألة الفـــصل فـــي القـــضايا الجنائيـــة واصـــدار الأحكـــام بـــشأنها فـــي محـــدودة

. )3(ًمستشهدا على ذلك بأن القنـصل بروتـوس قـد حكـم علـى أبنائـه بعقوبـة المـوت

ممارسـة الـسلطة القـضائية فهؤلاء الحكام القناصل قد حلوا بدورهم محل الملك في 

 

  .249، صم2001، القاهرة، الذهبي للطباعة
(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 5. 
(2) Dig., de origine juris., L. 16: «Consules constitute sunt duo, pones 

quas summum jus uti esset, rogatum est». 
(3) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle ou Théorie 

du code d’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit., P. 40; SCHINA 
(G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 4. 
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 فــي القــضايا نهمالأحكــام الــصادرة مــتكــن   فلــم،وعلــى غــرار الملــك. )1(بوجــه عــام

  .)2(افيه قابلة للطعن الجنائية

ًإذ يبــدو فــي نظــر جانــب مــن الفقــه أمــرا طبيعيــا، ولا غرابــة فــي هــذا   لاســيما  ،ً

، ذلـــك أن القاعـــدة حكمهـــافـــي بدايـــة هـــذا التحـــول الـــذي شـــهدته رومـــا فـــي نظـــام 

هـا، فيتقـضي بتمـتعهم بإصـدار الأحكـام دون إمكانيـة الطعـن كانـت السائدة آنـذاك 

  .)3(لا للملوك من قبلَّو في ذلك بالاختصاص الذي كان مخأسوة

ـــبفيمـــا بعـــد و   بـــضرورة أن يعهـــد بالولايـــة العامـــة فـــي المـــسائل  الـــشعب طال

وذلـك إلى حكومة مدينة روما التي أصبحت ذات حـدود جغرافيـة واسـعة، الجنائية 

مــــا يــــصدره  تمجيــــد لا يقتــــصر فيــــه دور تلــــك الحكومــــة علــــى مجــــرد  نحــــوعلــــى

فــــي  اختــــصاص الحكــــام القناصــــل ُأو يتــــرك معــــه، مــــن أحكــــام جنائيــــةالقناصــــل 

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., p. 2; BONNIER-ORTOLAN (E.), De 
l’accusation, Op.Cit., P. 2.  

(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle, 
Op.Cit., P. 5 et s.  

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P.14 et s. 
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  .)1(المسائل الجنائية بعيد عن أي رقابة أو تحفظ

 مـــن 245 الـــصادر فـــي عـــام valeria قـــانون فاليريـــا  أن،يـــضاف إلـــى هـــذا  

  في قـضية جنائيـة كل محكوم عليهَّقد خول القناصل سلطة منحتاريخ نشأة روما 

 المجـالس ممثلـة فـي الـشعبية مجـالس الأمـامر ضـده  الحكـم الـصادفـيحق الطعن 

الحكـــم قـــد صـــدر أو تـــم النطـــق بـــه مـــن جانـــب ذاك ، شـــريطة ألا يكـــون مئويـــةال

 -ومــع ذلـك، فقــد صــدر قـانون لاحــق غيــر مؤكـد تــاريخ صــدوره .حكمـة عــسكريةم

 – مـن تـاريخ نـشأة رومـا 303 عـام ًكان البعض يرى أنه قد صـدر تقريبـا فـيوٕان 

  .)2( الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بغرامات كبيرةيفالطعن قد أجاز 

ً ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى أن ثمـــة تحـــولا قـــد طـــرأ علـــى ،فـــضلا عـــن ذلـــك   َّ

تقلـــيص يحمـــل فـــي طياتـــه مـــا يـــشير إلـــى  ســـلطة القناصـــل فـــي المـــسائل الجنائيـــة

 كــان يباشــر التــي الحــالاتفــي كــل ًيتــراءى هــذا جليــا  و.تهم فــي هــذا الإطــارســلط

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 14. 
(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 

Op.Cit., P. 2; TELLIER (G.), De la procédure criminelle en droit 
romain Op.Cit., P. 14; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 5. 
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إذ أجيــز  الجــيش، ا للدولــة أوًكقــاض ولــيس رئيــسمهامــه القــضائية القنــصل ا فيهــ

أمـام الحـاكم صـاحب حـق الحيـاة  فـأسحمل  للمحكوم ضده في مثل هذه الحالات

  .)1(القنصلجانب  على الحكم الصادر من هعتراضاعلى  رمزية إشارةكوالموت 

عهـد إلـى  قـد -سـالف الـذكر -فاليريـا  أن قـانون في حين ذهب آخـرون إلـى  

ًاختــصاصا جنائيــا تامــا وشــاملاالقناصــل  ً ً ٕ، وان لــم يــتم الــنص علــى ذلــك صــراحة، ً
  : )2(ودلالة ذلك أمران ضمني، مإلا أنه مفهو

ُكـان ينظـر إليـه حقيقـة علـى  مـن جانـب المحكـوم ضـده الطعـن المقـدم إن: أولهما
 كـم الأولحلل ً نظرا لما يحمله في طياته من إهانة وازدراء،ًكونه تصرفا غير لائق

  . ددجأمام قضاة حال تقديمه  الصادر من القنصل

 

(1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle ou Théorie 
du code d’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit., P. 42. Il a dit 
que : «Le but principale de ses nouvelles dispositions fut protéger 
l’exercice du droit d’appel ; elle défendait de battre de verges ou de 
frapper de la hache celui qui avait formé cet appel».; TELLIER 
(G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 14 et s.; BONNIER-
ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, Op.Cit., P. 2 et 
s.   

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle,  Op.Cit., P. 15. 
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 الطعن علـى حكـم القناصـل، ًنظرا لعدم تمتع الشعب بشكل أساسي بحق: ثانيهما

 آنــذاك  فقــد آثــروا،وحتــى لا يظهــر هــؤلاء القناصــل بمظهــر المــستبد أمــام الــشعب

شــرة بتقــديم تظلمــه أو طعنــه فــي الحكــم الــصادر ضــده مبا الــسماح للمحكــوم عليــه

اء ذلـك مـن ضـرر متمثـل فـي إرجـاء َّر الشعبية، وما كان يلحق به جـمجالسإلى ال

الحكم الصادر مـن جانـب الحكـام القناصـل، ومـن ثـم الطعن المقدم ضد البت في 

وهكــذا يبــدو أمــام . بــل الــشعب الــذي انتخــبهمقِ النكــران والجحــود مــن صتفويــت فــر

قِبـل اصـل يـتم التـصدي لهـا مـن الشعب أن العدالة الصادرة من جانـب الحكـام القن

  . الشعبيةالمجالس

 مــن تــاريخ 305 الــصادر فــي عــام ثنــى عــشرلإ قــانون الألــواح اوبــالنظر إلــى  

الأول قـانون فاليريـا على النحو الذي أقره  الطعن  نجد أنه كفل حق،)1(نشأة روما

وٕان كـان الـبعض قـد ذهـب فـي هـذا الـصدد إلـى  .)2(روني ما أكده الفقيه شيـشوفق

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 2, Marge 3.  

(2) LABOULAY, Essai sur les lois criminelles des Romains, Op.Cit., 
P. 88; VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la 
procédure criminelle chez les romains, Thèse Strasbourg 1863, P. 9 
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ا ًا منعـدمًخطابـفي واقع الأمـر ظل قد  ما قضى به قانون الألواح الإثنى عشرأن 

 ســواء مــن جانــب اللجنــة العــشرية الجديــدة ، إثــر تــدخلات متــواترةأو غيــر مطبــق

 أم مـــن جانـــب الحكـــام المـــستبدين مـــن طبقـــة ،التـــي تـــم إنـــشاؤها فـــي وقـــت لاحـــق

  . )1(النبلاء

ديـــد علـــى مخالفـــة حـــق الـــضروري وجـــود جـــزاء ج صـــار مـــن ،ونتيجـــة لـــذلك  

ن ان جديـدا قانون من تاريخ نشأة روما305 صدر في عام ومن أجل هذاالطعن، 

فأمــا الأول، فقــد نــص علــى أن القــرارات :  فاليريــان قــانوحمــل كــل منهمــا مــسمى 

كــانوا  العامــة ًونظــرا لأن. الــصادرة عــن المجــالس القبليــة ملزمــة لجميــع المــواطنين

ًقـد صـاروا بـذلك سـلاحا قويـا ضـد قـرارات ف المجـالس، لون الأغلبية داخل هذهِّكشيُ ً

 

et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.9; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., 
P. 16; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit 
romain, Op.Cit., P.3; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle 
en droit romain, Op.Cit., P. 10.; BOUGON (P.), De l’instruction 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 9.    

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle,  Op.Cit., P. 16. 
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   .)1(السناتو وكذلك ضد القناصل والحكام الآخرين

أما القانون الثاني، فقد دافع عن إنشاء هيئة القـضاء دون إقـرار حـق الطعـن   

على مـا يـصدر مـنهم مـن أحكـام، باسـتثناء المحكـوم عليـه فـي جريمـة قتـل، حيـث 

محـــامي لمخـــولا فـــي الوقـــت نفـــسه و. صادر ضـــده الحكـــم الـــفـــي لـــه الطعـــن زأجـــا

ً حقـه فـي المطالبـة بتوقيـع جـزاء أكثـر ردعـا وزجـرا، وفـق  المـدعو دويليـوسالشعب ً
   .)2( ليف في هذا الشأن-أشار إليه الفقيه تيت ما

كــن يــتم مراعاتهــا ي، فــإن قــوانين فاليريــا لــم الأحكــاموبــالرغم مــن صــرامة هــذه   

 فلـم ،ومـن ناحيـة أخـرى. )3( هـذا مـن ناحيـة ليـف،-ا وفق ما أكـده الفقيـه تيـتًدائم

  حالـة وجـوده داخـل المـواطن الرومـاني إلا فـيتكن تلك القوانين قادرة على حمايـة

 

(1) TITE-LIVE, III, 55; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 11.    

(2) TITE-LIVE, III, 55. “Qui magistratum sime provocatione creasset, 
Tergo ac capite puneretur”. ; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
l’instruction criminelle ou Théorie du code d’instruction criminelle, 
Tome I, Op.Cit.,  P. 42.  

(3) TELLIER (G.), De la procédure criminelle,Op.Cit., P. 17. 
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 .)1(ميـل حـول رومـاوجوده علـى بعـد  إذ كانت تشترط لذلكنطاق جغرافي محدد، 

 أي سـلطة ،ريـومبسلطة الأم بـقـد احـتفظ لنفـسهكـان والأكثر مـن هـذا، أن القنـصل 

   .)2(حق الحياة والموت على كل المواطنينوالتي تخول له لأمر والنهي، ا

  القناصـــل وغيـــرهم قـــد تركـــت للحكـــاما أن قـــوانين فاليريـــبيـــد أن هـــذا لا يعنـــي  

ٕ واصــدار الأحكــام بــشأنها دون ضــوابط علــى  الجنائيــةســلطة الفــصل فــي القــضايا
بجــرائم معينــة  اًة مرتبطــالغرامــعقوبــة  حــق النطــق بفمــن ناحيــة كــان، ســلطتهم هــذه

مختلــف المقتبــسات   فــإن،ومــن ناحيــة أخــرى . قــوانين فاليريــافــي منــصوص عليهــا

 الاسـتئناف أو تؤكـد حـق الطعـن  الواردة في هـذه القـوانين النصوص التشريعيةمن

، جـزاء المـوت :هـاومـن قبيل،  بجـزاءات جـسيمةالأحكـام الـصادرةأمام الشعب ضـد 

  .)3(باهظةال ةغرامالزاء ج فضلا عن

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 9 et s.    
(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle,Op.Cit., P. 17 et s. 
(3) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 

Op.Cit., p.9; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit 
romain, Op.Cit., PP. 10 et 15; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De 
la procédure criminelle, Op.Cit., p.6; BONNIER-ORTOLAN (E.), 
De l’accusation, Op.Cit., P.2 et s.; VACHERESSE (J.), Droit 
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 بـــــسلطة الأمبريـــــوم قـــــد المتمتعـــــينم ان وكـــــل الحكـــــو القناصـــــل والبريتوريـــــإن كـــــانو  

بحـــق النطـــق بـــالجزاءات البدنيـــة، وبحـــق إرســـال الجنـــاة إلـــى الـــسجون لأنفـــسهم احتفظـــوا 

 توقيــع غرامــات كــان بمقــدورهم كــذلكوقــد . ًالمحــدد قانونــاوتوقيــع الغرامــات فــي الإطــار 

حــق جــواز ًين أو بــدفع ثلاثــين بقــرة أو ثــورا دون متدنيــة كــالحكم بغرامــة مقــدرة بــدفع شــات

   .)1( عليهم بتلك الغراماتمِ من قبل المحكوالطعن على أحكامهم

 مـن تـاريخ نـشأة رومـا 324ًوقد أنيط بهم أيضا بموجب قانون صادر في عام   

 وذلــك بتوقيــع جــزاء ،ٕســلطة الفــصل فــي الجــرائم الأقــل أهميــة واصــدار أحكــام بــشأنها

 

romain, Principes de la procédure criminelle chez les romains, , 
Op.Cit., P. 10. 

 حجيــة الأمــر المقــضي مــصطفى ســيد أحمــد صــقر. د: وراجــع أيــضا فــي هــذا الــصدد ،
دراســــة تأصــــيلية تحليليــــة فــــي القــــانون الرومــــاني، مكتبــــة الجــــلاء الجديــــدة، المنــــصورة، 

ًوأخيرا، فقد كان للأفراد، إبان العصر الجمهـوري، "، حيث يقول سيادته 56م، ص1995
لتــي  ضــد الأحكــام اProvocatio ad populumحــق الــتظلم أمــام المجــالس الــشعبية 

يــــصدرها الحكــــام فــــي المــــسائل الجنائيــــة، وعلــــى الخــــصوص أحكــــام الإعــــدام والأحكــــام 
ــري. د: ًوراجــع أيــضا". الــصادرة بغرامــات ماليــة فادحــة ، تعــذيب المــتهم أو عبــاس الغزي

الــشاهد لحملــه علــى الاعتــراف أو الــشهادة دراســة فــي القــانون الرومــاني، مطــابع جامعــة 
  .ا بعدها وم19المنوفية، بدون سنة نشر، ص

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 18. 
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 وهــي ،ًوبــة ماليــة لا يزيــد مقــدارها عــن ثلاثــة آلاف وعــشرين آســاعينــي أو فــرض عق

 فقــد ،فــضلا عــن ذلــك. عملــة نحاســية كانــت متداولــة وقتــذاك فــي المجتمــع الرومــاني

جميــــع  علــــى فــــي المــــسائل الجنائيــــة بــــسلطة غيــــر محــــدودة ً أيــــضاالقناصــــلتمتــــع 

  .)1(حال ارتكابهم لجرائم جسيمة وذلك ،الأشخاص الأجانب

  : لجنائي للرقباء والمحتسبين الاختصاص ا-

أنــــيط بالرقبــــاء والمحتــــسبين بعــــض الاختــــصاصات القــــضائية فــــي المــــسائل   

 :الجنائية، وذلك على النحو الآتي بيانه

 قرابــــة ًســــلطتهم واتــــسعت كثيــــرا تطــــورت  فقــــد،Censeursفبالنــــسبة للرقبــــاء  

 إعـــداد الموازنـــةلتـــشمل اختـــصاصهم بالقـــرن الخـــامس مـــن تأســـيس مدينـــة رومـــا، 

ـــوفير  .وتوجيـــه أوجـــه الإنفـــاق، وكـــذلك إعـــداد قـــوائم المـــدنيين برومـــا ومـــن أجـــل ت

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit Romain, 

Op.Cit., P.15. Il a dit que: « Les consuls avaient de plus une 

puissance illimitée sur ceux qui n’étaient pas citoyens Romains».; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.9 ; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., 
P. 18 et s.   
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ًأنـيط بهـم أيـضا  أو مـا تحتاجـه مـن مـصادر تمويـل،  العامـةخزانـةللمصادر دخـل 
 التــي كانــت فــي واقــع الأمــر  الــضرائبضــرائب علــى التــرف والبــذخ، تلــكفــرض 

، ف إلــــــى هــــــذا يــــــضا.)1(نفــــــاق متعلقــــــة بالإماليــــــةبمثابــــــة جــــــزاءات أو عقوبــــــات 

 علــى  حــين يقــدم أحــدهممــن ذوي الــشأنالرومــان  المــواطنين اختــصاصهم بمعاقبــة

 ،ففـي مثـل هـذه الحالـة .يترتب عليهـا إلحـاق الأذى والـضرر بـالغيرارتكاب وقائع 

 وا يجبــر الـــضرر الواقــع، بــل كـــانعنــد حــد معاقبتـــه بجــزاءالرقبـــاء لــم تقــف ســلطة 

  .)2(ناصب السياسيةمليعاقبونه بحرمانه من حقوقه ومن تقلد ا

بهـم القيـام بمهمـة الادعـاء العـام قد أنـيط ف، )édiles)3وفيما يتعلق بالمحتسبين   

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p. 10.   
(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 19.; 

ROBAYE (R.), Le droit romain, Tome1, sources du droit- 
personneses_ successions- biens, 2è. édition, Academia Bruylant, 
Bruxelles, 2001, P. 21.  

 ؛ ومـا بعـدها37، صالمرجـع الـسابق، شريعة الرومـان، فتحي المرصفاوي. د: ًوراجع أيضا
،  المرجــع الــسابق،الــوجيز فــي تــاريخ الــنظم القانونيــة والاجتماعيــة، نالــسيد العربــي حــس .د

  . وما بعدها251ص
(3) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des Romains, Op.Cit., P. 40 et s. : Il a dit que « On connait les trois 
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 ، يـضاف إلـى هـذا تمـتعهم بـبعض سـلطات أو مهـام البـوليس.أمام المجالس الشعبية

ً كمــا كــان لهــم الحــق أيــضا فــي حالــة رداءة ،لاســيما مهمــة الحفــاظ علــى الأمــن العــام
ً، فـــضلا عـــن ع فـــي الـــسوق إلقـــاء تلـــك الـــسلع فـــي نهـــر التيبـــرالـــسلع المعروضـــة للبيـــ

، ســلوك خــاطئ ســلطتهم فــي معاقبــة الــشخص حــال إقدامــه علــى ارتكــاب تــصرف أو

  .)1(وكذا حقهم المتعلق برقابة المسرح ونظر القضايا المتعلقة به

 

espèces d’édiles: deux édiles plébéiens, institués l’an de Rome 260, 
et chargés d’expédier les affaires peu importantes, que leur 
confiaient les tribuns; deux édiles curules, créés l’an de Rome 387; 
enfin, les deux édiles céréales, établis par Jule César ». 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 41 et s.; TELLIER (G.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 20. 
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  المطلب الثالث

  للمجالس الشعبيةة الجنائيسلطةال

الأول : ي ثلاثــة أنــواع مــن المجــالستبلــورت المجــالس الــشعبية فــي رومــا فــ  

، Centuries الوحـدات المئويـة  والثـاني مجـالس،Curiesمجالس أحيـاء المدينـة 

   .)Tribus)1 القبليةالمجالس أما النوع الثالث منها فهو 

فقــد انحــصر التــي ظهــرت منــذ نــشأة رومــا، وبالنــسبة لمجــالس أحيــاء المدينــة   

الاشـتراك في وقت متـأخر  ممن أجيز لهم على النبلاء وجانب من العامةتشكيلها 

نتيجــة اســتئثارهم بالـــسلطة ا دً تــأثير النـــبلاء فيهــا مؤكــوٕان كــان، )2(فــي عــضويتها

  .)3( دون غيرهم من أفراد طبقة العامةداخل تلك المجالس

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p. 10;  SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 7 et s. 

  . وما بعدها437، صالمرجع السابق، صطفى سيد أحمد صقرم. د) 2(
(3) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 20; 

BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.10; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
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َّفليس ثمة معلومات ، وبشأن سلطة مجالس أحياء المدينة في المادة الجنائية  

والتـي  هـوراس، متعلـق بقـضية ضمار اللهم إلا مثـال واحـدمتوافرة لدينا في هذا الم

 .)1(المجــالستلــك اللجنــة العــشرية المعينــة عــن طريــق ِصــدر الحكــم فيهــا مــن قبــل 

ًفــي حــين يــشير جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى أنــه قــد تمــت أيــضا محاكمــة كــل مــن 
 وقد أشـارت روايـات أخـرى .سبوريوس كاسيوس ومانليوس أمام المجالس المذكورة

  .)2( المجالستلك نفس الدور الذي أنيط القيام به عن طريق إلى

قًـا لـه فـإن ف ليف نفـسه، فو- الفقيه تيتمحل نقد من جانببيد أن هذا الرأي   

ً كـــان صـــادرا مـــن جانـــب مجـــالس الوحـــدات مـــانليوسالحكـــم الأول الـــصادر ضـــد 
س  مـن جانـب مجـالصدور الحكم الثاني ًغير المرجح أيضا ويبدو من .)3(المئوية

ليــف تفــصيلات عــن ملابــسات هــذا  -، حيــث لــم يــذكر الفقيــه تيــت أحيــاء المدينــة

ريوس بأمـــــا بالنـــــسبة للحكـــــم الـــــصادر ضـــــد ســـــ . والـــــسلطة التـــــي أصـــــدرتهالحكـــــم

 

Op.Cit., P. 8. 
(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P.11; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., 
P. 20 et s. 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 21. 
(3) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 7 et s. 
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 ليــف أنــه قــد حكــم عليــه مــن جانــب الــشعب -كاســيوس، فبينمــا أكــد الفقيــه تيــت 

 هـــينقي، نجـــد أن الفًبموجـــب الاختـــصاص الـــذي كـــان ممنوحـــا لـــه فـــي هـــذا الـــشأن

ـــا إلـــى أن الحكـــم قـــد رون وفاليرماكـــسيموس يشيـــش ا مـــن رًان صـــادالمـــذكور كـــذهب

  .)1(محكمة العائلة

وفيمـــا يتعلـــق بمجـــالس الوحـــدات المئويـــة، فقـــد أنـــشئت عـــن طريـــق ســـرفيوس   

 الارســتقراطية التــي تمثــل فــي تــشكيلها أحيــاء المدينــةمجــالس وٕاذا كانــت  ،يلليــوست

لثــراء والغنــى الــذي كــان عليــه ل اًرمــز كانــت  المئويــة مجــالس الوحــداتفــإنتحكــم، 

   .)2(أعضاء تلك المجالس

ًوقد ذكرنا سابقا أن قانون الألواح الإثنى عـشر قـد أكـد مـا أقـره قـانون فاليريـا   
. من جواز الطعن في الأحكام الصادرة من القناصل أمام المجالس الشعبية العليـا

 

(1) Cicéron, De rep. 11, 25; « Eumque, cum pater in ea culpâ esse 
comperisse se dixisset, Cedente populo, Marte Mactavit ». Cité par 
TELLIER (G.), Op.Cit., P. 21. 

 العربــي الــسيد. د ؛41، صالمرجــع الــسابق، شــريعة الرومــان، فتحــي المرصــفاوي. د )2(
   .254، ص المرجع السابق،الوجيز في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، حسن
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ـــــشعبية العليـــــا مجـــــالسالإن المقـــــصود بفـــــ ،ًووفقـــــا لمـــــا أكـــــده الفقيـــــه شيـــــشيرون  ال

Comitatus Maximusالتـي  و، المنوط بها نظر الطعون ضد أحكـام القناصـل

، )1( مجـالس الوحـدات المئويـةهـو،  المـذكورثنى عشرلإتكلم عنها قانون الألواح ا

  .)2(جسيمة وحدها حق النطق ضد المواطنين بأحكام وذلك لأنها كانت تملك

فــــي مجــــالس الوحــــدات المئويــــة خولــــة لالمومــــع ذلــــك، فقــــد كانــــت الــــسلطات   

محــدودة مـــن منظــورين أحـــدهما موضــوعي وثانيهمـــا شخـــصي، المــسائل الجنائيـــة 

ً كــان اختــصاصها الجنــائي محــصورا فقــط فــي القــضايا فمــن الناحيــة الموضــوعية
شـكوى  بحيث كان لهـا حـق ملاحقـة مرتكبيهـا بموجـب اتهـام أو، الجنائية الجسيمة

   .)3( في إطار ذلك حق إصدار أحكام عامة ولها،مقدمة ضدهم بشأن ذلك

فهـــي الأحكـــام التـــي تـــصدر بـــشأن جـــرائم محـــددة وبالنـــسبة للأحكـــام العامـــة،   

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 2; SCHINA (G.-E.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 8. 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.10 et s. 
 (3) VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la procédure 

criminelle chez les Romains, Op.Cit., P. 11; FAUSTIN HÉLLIE, 
Traité de l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 51. 
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رومــاني تقــديم اتهــام أو  مــواطن  والتــي كــان يحــق لكــل،بموجــب القــوانين الرومانيــة

 .، أو هـي تلـك الأحكـام التـي يحيطهـا القـانون بـصيغ خاصـةشكوى ضـد مرتكبيهـا

 أحكـــام غيـــر ثانيهمـــا، ورئيـــسةحكـــام إلـــى نـــوعين، أحـــدهما أحكـــام الأ تلـــك وتنقـــسم

صدر فقـط ومباشـرة مـن جانـب يـ و فهـالنوع الأول من الأحكـام العامـة، فأما رئيسة

سند إلـى يُـ هكـن حـق إصـداري، فلـم هـا الوحدات المئوية، أما النوع الثـاني منمجالس

  .)1( المذكورة إلا بطريق الطعنالمجالستلك 

ــــ  ــــأمــــا مــــن الناحي ــــد كان ــــة تة الشخــــصية، فق ــــصاصات المجــــالس المئوي  اخت

 فـي اختـصاصها يًا أساسـاً من هذه الزاوية، حيث كانت صفة المتهم معيـاردةمحدو

بمباشرة الدعوى الجنائية من عدمه، ذلك أن المواطنين الرومان وحـدهم هـم الـذين 

ة كــانوا يحــاكمون أمــام تلــك المجــالس دون غيــرهم مــن المتهمــين الحــاملين لجنــسي

  .)2(أخرى غير رومانية

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 23. 
(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des Romains, Op.Cit., P. 6 et s.; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle en droit romain, Op.Cit., p.13.; TELLIER (G.), De la 
procédure criminelle en droit romain, op.cit, P. 23. 
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 بـــين أيـــدي عـــدد  داخلهـــا الـــسلطةتركـــزتفقـــد  ،قبليـــة الأمـــا بالنـــسبة للمجـــالس  

 وقـد .)1( أو الثـراء الاجتماعيـةكبير من أعـضائها دون تمييـز بيـنهم بـسبب الطبقـة

 إلــى فــي واقــع الأمــريرجــع لعــل مــرده ً مــن المنظــور الــسياسي معتبــرا، كــان تأثيرهــا

 بــسبب مــا كانــت  مــن جانــب النــبلاءواجهــه مــن بغــضت ت ومــا كانــاأصــل نــشأته

  .)2(مراقبة الحكامتلعبه من دور بارز في 

.  الحكـم بالغرامـةوفيما يتعلق باختصاصها الجنـائي، فلـم يكـن بإمكانهـا سـوى  

بــسبب وكــل الأحكــام الرئيــسة التــي كانــت تــصدرها هــذه المجــالس الأخيــرة كانــت 

 الحكـــم الـــصادر مـــن تلـــك ،ذلـــكومـــن قبيـــل  .)3( مخالفـــة واضـــحة للدســـتوروقـــوع

المرفـوع و  perduellion بالخيانـة اتهامـه المجـالس القبليـة ضـد شيـشيرون بـسبب

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.10.  

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.11; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle des Romains, Op.Cit., P. 7; FAUSTIN 
HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 45. 

(3) VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la procédure 
criminelle chez les Romains, Op.Cit., P. 10 et s.; BOUGON (P.), 
De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.10 et s.; SCHINA (G.-E.), 
De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 8 et s. 
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 مــن اًكونــه معيبــلضــده مــن جانــب كلوديــوس، بيــد أنــه قــد طعــن علــى هــذا الحكــم 

  .)1(الناحية القانونية

 بفقــدان فولفيــوس مــن تــاريخ نــشأة رومــا، اتهــم البريتــور 541ًوأيــضا فــي عــام   

، قبليــة أمــام المجــالس البــسبب ذلــككم وُ مــرتين، وقــد حــ"أبــولي" فــي منطقــة ســلاحه

. )2(وحينذاك لم يستطع محامو الشعب الحصول على أحكام سوى الحكم بالغرامـة

 مـن البريتـور الطعـن أمـام  محـامو الـشعبولكون هذا الجزاء غير كاف، فقد طلب

ًجسيماً حكما بغية أن تصدرمجالس الوحدات المئوية 
)3(.  

ًوريدا رويدا    مـن خـلال في هذا المجـال، لاسـيما  بشكل كبيراتسعت سلطتهم ً

 الـــشعب يّمحـــامحقيقـــة فـــي أن  تجلـــى دورهإنـــشاء قـــضاء شـــعبي بـــصفة خالـــصة، 

إلغـاء أو  البطـإ حـق بموجـب القـانون قـد أنـيط بهـم ة أشخاصهم محميتالذين كان

اعتراضـــهم طريـــق عـــن ذلـــك  و،جميـــع القـــرارات الـــصادرة عـــن الحكـــام أو القـــضاة

ًالشخــصي، وتــدخلهم فــي الآجــال القانونيــة بــتظلم عــن المــواطن المحكــوم ضــده أيــا 

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 22. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.11. 
(3) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 22 et s. 
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ومــن جانــب آخــر، كانــت اختــصاصاتهم غيــر محــددة فــي النــواحي  .كانــت طبقتــه

.  أمـام جمعيـة الـشعب الناخبـةفيـهصادر منهم يتم الطعـن لحكم الالجنائية، وكان ا

  مـتهم بارتكـاب جريمـة مـااطنكـونهم قـضاة مـن إحـضار كـل مـوبحكـم وقد تمكنوا 

بحـضور ًجميعـا ُ القنصل نفسه فيما يعهد إليـه مـن مهـام، ومحـاكمتهم اأمامهم وكذ

  .)1(قاضيين بلديين

وٕاذا كانت المجالس الشعبية تتمتع على نحـو مـا أسـلفنا ذكـره بـسلطة الفـصل   

 إلا أن الملاحـــظ علـــى ممارســـتها لتلـــك الـــسلطة هـــو عـــدم ،فـــي القـــضايا الجنائيـــة

 تباشـر بنفـسها الحكـم الـشعبية ً فأحيانا كانـت تلـك المجـالس،ا على نهج واحدسيره

في القضايا الجنائية، وفي أحايين أخرى كانت تترك الحكم فيها للجنة يتم تعيينهـا 

اختيـــار أعـــضاء تلـــك بمهمـــة  مجلـــس الـــشيوخ أن تكلـــف أو ،مباشـــرة مـــن جانبهـــا

  .اللجنة

 كـان بشأن تحديد الحالات التيابتة وعلى ما يبدو، فإنه لا يوجد أي قاعدة ث  

المؤكـد فـي هـذا كـان وٕان  عـن طريـق أعـضاء اللجنـة،  الجنـائييصدر فيهـا الحكـم

 

(1) Ibidem, P. 24. 
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 المهمـة  الجنائيـة بـالحكم فـي الـدعاوىلنفـسهيحـتفظ كـان الشعب المضمار هو أن 

والتــي المتعلقــة بمــصالح الدولــة، الــدعاوى  تلــك اًالأكثــر تعلقــا بالنظــام العــام، وكــذو

  .)1(عدد كبير من الأشخاصالشعبية   بشأنها أمام المجالسكان يحضر

القـضايا، عـدد  روما وامتداد سلطتها، ومن ثم تكـاثر ومع اتساع حدود مدينة  

ًيزداد رويدا رويدا، والمفوضة  الأحكام إلى أعضاء اللجنة إصدارصار أمر  ربمـا ً

 ختـــصاصالاهـــو الـــسبب فـــي تقلـــيص  -  حـــسب مـــا يـــرى الـــبعض-يكـــون ذلـــك 

 أو ني المحققــــــوظيفــــــةإنــــــشاء  ومــــــن ثــــــم  الــــــشعبية،َّنــــــائي المخــــــول للمجــــــالسالج

بينمـــا يـــذهب آخـــرون إلـــى أن ذلـــك مرجعـــه هـــو الحـــراك الاجتمـــاعي . المـــساعدين

ّ والــذي تجلــت ،والــسياسي الــذي حــدث فــي القــرون الأخيــرة مــن العــصر الجمهــوري
عــدا  تــرك ســلطته فــي مجــال الحكــم أهميــة ثمرتــه فــي إدراك الــشعب بكــل طوائفــه

ً تحقيقـــا فـــي ذلـــك شـــئون الإدارة والعدالـــة، وكـــذا تخليـــه عـــن ممارســـة حكـــم نفـــسه،
  .)2( لعل منها ترسيخ دعائم الاستقرار في الدولة الرومانية،لاعتبارات مهمة

 

(1) FLAMAND(C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., PP. 11:13. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p. 11; 

TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 25 et s. 
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  المطلب الرابع

   لمجلس الشيوخ الرومانيةالجنائيلسلطة ا

ي  فـــالعدالـــةشـــئون إلـــى حـــد مـــا فـــي إدارة دور مهـــم مجلـــس الـــشيوخ أنـــيط ب  

يباشر بنفسه مهمة الفـصل فـي  حيث نجده في بعض الأحيان، المجتمع الروماني

بيـد أنـه ، أصـيل بهـا بـشكل لاً التي كان مخـوًاستنادا إلى السلطة القضايا الجنائية،

 لـم يـستطع مباشـرة الفـصل فـي تلـك -مـا أسـلفناعلـى عكـس  و-في أحايين أخـرى 

  .)1(ام بتلك المهمة مسبق يخوله القي على تفويضءًبناالقضايا إلا 

وبالنــــسبة للحالــــة الأولــــى التــــي كــــان يمــــارس فيهــــا مجلــــس الــــشيوخ ســــلطته   

 ً ممتــدا ليــشمل حقــه فــي نظــر جميــعكــان اختــصاصهفقــد ، الجنائيــة بــصفة أصــيلة

 الأجانـــب الموجـــودين بمدينـــة رومـــا وخارجهـــا، ضـــدالموجهـــة الجنائيـــة الاتهامـــات 

ت وعـصيان الحلفـاء، والتـي بـسببها كـان  الجرائم السياسية المتمثلة في مؤامراكذاو

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.11 ; 
SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.10 et s.; 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.13. 
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 ، فقد كانت سـلطته الجنائيـة مؤكـدة، وبالأحرى.يتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية

  .)1(ُإذ كان يناط به في هذا الصدد نظر بعض الجرائم الخطيرة

أمــا عــن كيفيــة ممارســة مجلــس الــشيوخ لــسلطته الجنائيــة، فثمــة ثــلاث صــور   

فيمـا يعـرض عليـه الحكـم فيها مجلـس الـشيوخ ان يمارس كفأما الأولى، فقد : لذلك

 كـل مـن المـدعو سيليـسيوس والمـدعو بنفسه، وهذا ما حدث في قـضيةمن قضايا 

 فـي القـضايا الجنائيـة الحكمفيها ُ كان يفوض  فقد،وأما الصورة الثانية. مارسيلوس

آخـــرين يـــصيرون   إلـــى حكـــامو أ، إلـــى القناصـــلالداخلـــة فـــي نطـــاق اختـــصاصه

هذا التفويض إلـيهم ر  منذ صدو محل الاتهامن بمباشرة الحكم في القضيةيمختص

 فهــــي أن يقــــوم مجلــــس الــــشيوخ ،وبالنــــسبة للــــصورة الثالثــــة. مــــن مجلــــس الــــشيوخ

أمامـه  بعض القضاة للقيام بمهمة فحص الدعوى أو الشكوى المعروضـة بتفويض

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P.7 : Il a dit que « La juridiction criminelle 
du sénat est aussi certaine ; il avait la connaissance de quelques 
crimes graves». TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 26; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction 
criminelle ou Théorie du code d’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit.,  P. 52 et s. 
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  .)1( لنفسه بالنطق بالحكمهحتفاظامع 

ً أن مجلس الشيوخ قـد أصـدر أمـرا إلـى حـاكم ،خيرةومن قبيل تلك الصورة الأ  
 بتعيينـــه خمـــسة قـــضاة مـــن أجـــل فحـــص مـــدى جديـــة بعـــض Espagneمقاطعـــة 

ً وقد أصدر مجلس الشيوخ نفـسه أحكامـا بـشأن تلـك ،الدعاوى المرفوعة أمامه فقط
ـــدعاوى ـــين منهـــا ببـــراءة المتهمـــين،ال  بينمـــا قـــضى فـــي الـــدعويين ، قـــضى فـــي اثن

 . )2(همين فيهماالأخريين بنفي المت

الـذي كـان الإجـراء تخص  صيغ اقتراح ما يرونه منن يهؤلاء المحققوقد كان ل  

وٕان كـــان الأمـــر قـــد جـــرى فـــي أحـــايين ، يـــتم اســـتعماله أمـــامهم مـــن جانـــب الخـــصوم

ًأخــــرى علــــى اتبــــاعهم القواعــــد والإجــــراءات الموضــــوعة مــــسبقا مــــن جانــــب مجلــــس 
 أنــه فــي كــل الأحــوال التــي يــشمل علــى. ميلــونفــي قــضية حــدث مــثلا ، كمــا الــشيوخ

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.11; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle En 
droit Romain, Op.Cit., p.13 et s.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
l’instruction criminelle ou Théorie du code d’instruction criminelle, 
Tome I, Op.Cit.,  P. 53; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 11. 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.14. 
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صـــدار الحكـــم، كـــانوا يقومـــون ٕفيهـــا قـــرار التفـــويض هـــذا قيـــامهم بمهمـــة التحقيـــق وا

بحيــــث يكونــــون تحــــت  الــــشيوخباختيــــار قــــضاة مــــن بــــين أعــــضاء مجلــــس حينــــذاك 

  .)1( ولعل الهدف من ذلك هو معاونتهم في أداء تلك المهمة،إمرتهم

اصات مجلـس الـشيوخ الجنائيـة أن  ليـف بـشأن اختـص–وقد ذكر الفقيه تيت   

ًالأخيــر كـــان منوطـــا بــه وحـــده دون غيـــره مهمــة الفـــصل فـــي الاتهــام الموجـــه إلـــى 
الأجانب المقيمين في روما أو ضد أحد المواطنين الرومان بإيواء أحـد المحـاربين 

المقــدم أمــام مجلــس ح رجيليــوس ا اقتــريبــدو ذلــك فــيو .)2(أو المقــاتلين ضــد رومــا

 بنظــر هــذا الاتهــام إذا كــان  عــدم اختــصاصهطالبــه فيــه بــإعلان والــذي ي،الــشيوخ

هـو  أن الـشعب وحـده علـىً، مؤسـسا رأيـه هـذا ًموجها إلى أحـد المـواطنين الرومـان

  .)3( هؤلاء المواطنينضدالذي يملك سلطة الاتهام 

رض عـًوطبقا لهذا الرأي المذكور، كان مجلس الشيوخ يكلف أحد المحـامين ب  

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 27; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.11.  

(2) TITE-LIVE, XXVI, 33.  
(3) TELLIER (G.), Op.Cit., P. 27 et s. 
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 إلـــى مجلـــس للتـــداول بـــشأنها، ثـــم إعـــادة إرســـالها الـــشعبية القـــضية علـــى المجـــالس

 فــضلا عــن .الــشيوخ الــذي يتواجــد اختــصاصه منــذ ذلــك الحــين بطريــق التفــويض

يمارس فيما يتعلـق بالاتهامـات حـق إعـلان أو مجلس الشيوخ الروماني ، كان ذلك

ة إجــــراء التحقيقــــات اللازمــــ، والمتهمــــين بــــالجرائم المنــــسوب إلــــيهم اقترافهــــا إبــــلاغ

 فـي كـل الأحـوال التـي يـستلزم فيهـا القـانون  الـشعبيةمجالس، واللجوء إلى البشأنها

 القــرارات الــصادرة عــن مجلــس لعــل مــن قبيلهــاوثمــة أمثلــة عــدة علــى ذلــك، . ذلــك

 الجنــاة الــذين قتلــوا المــدعو محــامو الــشعب ملاحقــة مــنح بموجبهــاالــشيوخ، والتــي 

  .)1(بوستوميوس

أو الــضرورية، تلــك التــي كــان يتعــرض فيهــا فــي كــل الحــالات المــستعجلة و  

 مباشـرة وفعالــة، إجـراءات اتخــاذ بـشأنهاسـلام الجمهوريـة للخطـر، والتــي كـان يلـزم 

يـــستأثر ر المحـــدق بالدولـــة ذريعـــة لأن لخطـــهـــذا اكـــان مجلـــس الـــشيوخ يتخـــذ مـــن 

  .)2(لنفسه بكل حقوق الشعب الروماني

 

(1) TITE-LIVE, VI, 19.  
(2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 

Op.Cit.,  P. 56; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
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  المطلب الخامس

  سر للكهنة وأرباب الأة الجنائيلسلطةا

بـسلطة جنائيــة علــى   خــلال الحقبــة الرومانيـة محــل البحــث رجــال الـدينتمتـع  

ـــة، مهـــام وعـــن جميـــع المـــسئولين  ـــة شـــئون الديان علـــى نحـــو كـــان بإمكـــانهم معاقب

بجـزاءات ماديـة أو ِّالمقصرين منهم في أداء واجباتهم أو المتهمين بارتكاب جـرائم 

كــان الإعــدام   المــوت أوجــزاء ب الحكــمهــذا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنبالغرامــات، 

  .)1(مجتمعةعن طريق هيئة رجال الدين يستلزم لصحته ضرورة أن يتم  إصداره 

ومن قبيل تلك الأحكام، ما ذكره المؤرخون من أنه في حالة ارتكـاب الراهـب  

موجبـــات يخـــالف بـــه أو ُأي فعـــل أو تـــصرف يخرجـــه عـــن عفـــة الـــنفس وطهارتهـــا 

له ضـمن أبينما كان يعاقب ًبالدفن حيا، حينذاك  عليه كان يتم الحكمفقد الرهبنة، 

 

Op.Cit., P. 28; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 12; VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la 
procédure criminelle chez les romains, Op.Cit., P. 11 et s. 

(1) TITE-LIVE, IV, 44; XIII, 15. 
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  .)1(لإعدامأو فتنه بعقوبة ا

 ســلطة مطلقــة علــى ذ نــشأة رومــاوبالنــسبة لــرب الأســرة، فقــد كــان يملــك منــ  

ـــاء والعبيـــدأعـــضاء أســـرته، جميـــع  ـــة ،الزوجـــة والأبن  بمـــا فـــي ذلـــك ســـلطته العقابي

 ولكـــن فـــي. )2(مـــن جـــرائمالجنائيـــة بـــصدد أفعـــالهم أو بخـــصوص مـــا يرتكبونـــه  أو

عقوبـة بعليـه الحكـم مـا إذا كـان الفعـل المقتـرف مـن أي مـن هـؤلاء يـستوجب حالة 

بتلـــك  وحـــده يحكـــمأن فـــي الحالـــة الماثلـــة  رب الأســـرة فلـــم يكـــن بمقـــدور، الإعـــدام

 والتـي كانـت  عـن طريـق محكمـة الأسـرة،بل كان يلزم صدور هـذا الحكـم، العقوبة

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 14; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 29. 

ــ. د) 2( المرجــع ، فلــسفة وتــاريخ الــنظم القانونيــة والاجتماعيــة، صطفى ســيد أحمــد صــقرم
وتمتـاز الـشريعة الرومانيـة بأنهـا تقـدم لنـا مثـالا : " حيث يقـول سـيادته. 91، صالسابق

ًم العائلي والسلطة الأبوية أكبـر وضـوحا وأعمـق أثـرا منـه فـي أيـة أمـة أخـرىمن النظا ً .
فهــو : ذلــك أن رب الأســرة كانــت لــه علــى أولاده فــي ظــل القــانون القــديم ســلطة مطلقــة

الذي يقرر عند الـولادة ضـم المولـود لعائلتـه أو نبـذه، وهـو الحكـم الأعلـى والقاضـي فـي 
ولـه بنـاء علـى ذلـك .  التـي ترتكـب داخـل العائلـةعائلته، فهو الذي يعاقب علـى الجـرائم

ًحـق المــوت والحيــاة علـى أولاده ذكــورا كــانوا أو إناثـا مــع قيــد شـكلي هــو استــشارة أقاربــه  ً
  ".دون التقيد برأيهم
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كـان حالـة غيـابهم، فـي  و.حتـى الدرجـة الـسادسةمـن الأقـارب كأصـل عـام  تتـشكل

  .)1(والغرباء عن الأسرة من الأصدقاء ها وقتذاكليتشكيتم 

يـدع   تؤكـد بمـا لا، ليف في هذا الشأن-وثمة شواهد عدة ذكرها الفقيه تيت   

مجـــالا للـــشك علــــى وجـــود هـــذه المحكمــــة وانعقادهـــا فـــي حــــالات شـــتى لممارســــة 

 لعل منها ما حدث مـع كـل مـن المـدعو ،مذكورةاختصاصها الجنائي في الحالة ال

  .فالير ماكسيموس والمدعو سالوست وكذلك المدعو فيوروس

 فهنــا ينبغــي ،علــى أنــه إذا كــان الحكــم بــالموت سيــصدر علــى امــرأة متزوجــة 

 أو كــان زواجهــا بــدون زواج ســيادةالتمييــز بــين مــا إذا كانــت تلــك المــرأة متزوجــة 

إن الزوج وأسـلافه المتمتعـين بـصفة رب الأسـرة كـانوا ف ،في الحالة الأولى، فسيادة

أمـــا فـــي الحالـــة  .الحكـــم بـــشأن تلـــك المـــرأةإصـــدار فـــي بـــشكل أساســـي يـــشاركون 

 يقتـصر أقربـاء الـزوج كـاندور  فـإن،  التـي يكـون فيهـا الـزواج بـدون سـيادة،الثانية

 دون أن يكـون لهـم أي صـوت المـرأة،أقرباء مع حينها على مجرد الحضور فقط  

 

(1) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 14 et s.; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 29. 
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  .)1(ند إصدار الحكم عليهاع

 

(1) TELLIER (G.), Op.Cit., P. 29 et s. 
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  المبحث الثاني

   الجنائيةدعوىالسلطة المختصة بمباشرة ال

   من تاريخ نشأة روما القرن السابعخلال

  :تمهيد وتقسيم

في بدايات القرن الـسابع مـن تـاريخ نـشأة رومـا، جـرت سياسـة الرومـان علـى   

ًتأسيس محاكم أو لجان دائمة من المحققين أو المساعدين، مفوضـا َّ إياهـا الـشعب ِّ

وعلـى هـدي ذلـك، يتمحـور حـديثنا . الروماني بمهمة الفصل في الـدعاوى الجنائيـة

نـدرس فـي المطلـب الأول ، عن تلك اللجان الدائمة حـول مطلبـين مـن مبحثنـا هـذا

 ونبــين فــي المطلــب الثــاني تــشكيل ،أصــل نــشأة لجــان المحققــين الدائمــة وأنواعهــا

بينمــا نعــرض فــي مطلــب ثالــث منــه للــسلطة  ،تلــك اللجــان الدائمــة واختــصاصاتها

 وفيمـا يلـي بيـان ذلـك ،َّالجنائية في المقاطعات الرومانية إبان الحقبـة محـل البحـث

 :ًشرحا وتفصيلا
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  المطلب الأول

  أصل نشأة لجان المحققين الدائمة وأنواعها

ـــشيوخ وال   ـــا ســـابقا أن مجلـــس ال ـــشعبية مجـــالسًرأين ـــا بتفـــويض ال  ًعنيـــت أحيان

إلــى  مااختــصاصهدائــرة الجــرائم والمخالفــات التــي تــدخل فــي نظــر   فــيســلطتهما

الحـاكم   أوي هذا التفـويض، كـان يتمتـع القاضـوبموجب. بعض الحكام أو القضاة

وقــد .  بكــل الحقــوق المتعلقــة بممارســة الاختــصاص المحــدد لــه مباشــرتهَّفــوضالم

لكــن فــي  القناصــل والبريتــوريين، ولــصالح فــي الأغلــب الأعــم  التفــويض يــتمكــان

اســتدعاء مــواطنين عــاديين لممارســة وظــائف حــد أحــايين أخــرى وصــل الأمــر إلــى 

  .)1(القاضي بشكل مؤقت

وعلى إثر اتساع الـسلطة الرومانيـة، وازديـاد أعـداد الـسكان فـي وبمرور الوقت   

مدينــة رومــا بــشكل مــضطرد، وصــل الحــال فــي تلــك الآونــة إلــى عــدم قــدرة مجلــس 

ــــشعبية واوالمجــــالسالــــشيوخ  لقــــضاة المفوضــــين علــــى الفــــصل فــــي كــــل القــــضايا  ال

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.11 et s.   
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ة َّمـــيـــضاف إلـــى هـــذا، أن ث. الجنائيـــة التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق اختـــصاصهم الجنـــائي

جرائم لم تكن معروفة في العصور الأولى من الجمهورية قد بدأت في الانتشار فـي 

 بتـــزازالاجـــرائم المجتمـــع الرومـــاني منـــذ القـــرن الـــسابع مـــن تـــاريخ نـــشأة رومـــا، مثـــل 

 فـي ىكتفـيُ، علـى نحـو لا جنـائي جديـدب حقيقة وضع إجراء َّل، وكل هذا تطتآمروال

مـــن نقـــاش قـــصير حـــول الجريمـــة فقـــط  بمـــا كـــان يحـــدث -ا للعدالـــةًتحقيقـــ -إطـــاره 

  .)1(المرتكبة أمام مجلس الشيوخ والمجالس الشعبية

 سـواء مـن ، كـان موضـوع التفـويض الـصادر إلـى تلـك اللجـان،وبوجه أصـيل  

ــا بنظــر هــذه اللجــان الــشيوخ أم مــن جانــب المجــالس الــشعبيةجانــب مجلــس   ًمعين

 بمجـــرد بحيـــث كانـــت تنتهـــي مهمتهـــا،  فقـــط وعلـــى ســـبيل الحـــصرقـــضية محـــددةل

مثـــل هـــذا العـــرف قـــد تنـــامى  .)2(إصـــدارها الحكـــم فـــي القـــضية المنظـــورة أمامهـــا

ًاســـتعماله شـــيئا فـــشيئا، وصـــار مـــن الـــسهل علـــى ضـــوء هـــذا تـــشكيل لجـــان دائمـــة  ً

Commissions permanents ،مـدة  وٕان كانـتً خلافـا لمـا كـان عليـه أسـلافهم
 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 31; 
FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit.,  P. 58.  

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P.7. 
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  .)1( ينتهي كل وجود لها وبانتهائه كان،واحد فقط لم تكن تزيد عن عام ولايتها

يكـن مـن شـأنه م لـ اللجان الدائمـة مـن المحققـين تلكومن الملاحظ أن إنشاء   

ذلك ة القضائية،  مجلس الشيوخ من ممارسة السلطا وكذحرمان المجالس الشعبية

صـادر  لأن هذه اللجان لم تستطع ممارسة ولايتهـا الجنائيـة إلا بنـاء علـى تفـويض

 ،من جانب مجلس الشيوخ أو المجالس الشعبية يخولهـا سـلطة القيـام بهـذه المهمـة

 .)2( تلك المجالس المذكورةا إعادة الدعوى أمامً دائمابإمكانهقد كان و

جوليـوس  المدعو وآية ذلك أنه عندما تم اتهام فيما بعد، ًواضحاوهذا ما بدا  

عن طريق مجلـس قد تمت  محاكمته نجد أن، نيينااسودمن جانب المسيلاميوس 

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 16 et s.; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., p.15 et s.; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 32; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction 
criminelle ou Théorie du code d’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit.,  P. 58; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle des Romains, Op.Cit., P.19. 

(2) FAYET (A.), Des conséquences pénales en droit romain et en droit 
français, Thèse Paris, 1877, P.10 et s.; BOUGON (P.), De 
l’instruction criminelle, Op.Cit., p.12; VACHERESSE (J.), Droit 
romain, Principes de la procédure criminelle chez les romains, 
Op.Cit., P. 14. 
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، فيــريسً ومــا يؤكــد ذلــك أيــضا، مــا حــدث بــشأن القــضية المرفوعــة ضــد .الــشيوخ

ً توجــه الفقيــه والمحــامي شيــشيرون إلــى القــضاة مهــددا إيــاهم بحمــل القــضية حيــث
ذلـــك إذا لـــم يقومـــوا بواجبـــاتهم علـــى خيـــر وجـــه أثنـــاء فـــصلهم فـــي أمـــام الـــشعب، و

   .)1(القضية المثارة أمامهم

 Calpurnia بموجـــب قـــانوندائمـــة هـــذه اللجـــان ال ىتـــم إنـــشاء أولـــقـــد و  

repetundarm  وذلـــك بنـــاء ،)2( مــن تـــاريخ نـــشأة رومــا605فـــي عـــام  الــصادر 

َّعلى اقتراح مقدم من جانب  Calpurnius piso frugi محـامي الـشعب المـدعو ُ

التـي يـؤدي تكاثرهـا إلـى تلـك ، اختلاس أو ابتـزاز الحكـام العقاب على جريمة بغية

 .)3(مخاطر عدة تهدد أركان الجمهورية الرومانية

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 32; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.12.  

(2) BONJEAN (L.B.), Exposition historique du système des actions 
chez les Romains, Paris 1839, P.405; GISBERT (H.), Des moyens 
de preuve en matière criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 3: Il a 
dit que «en l’année 605 de Rome la création d’un tribunal spécial 
auquel fut attribuée par la loi calpurnia, la connaissance des faits de 
concussion c’était la quaetio repetundarum». 

(3) FAYET (A.), Des conséquences pénales en droit romain et en droit 
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وقد كان الهدف من قرار محامي الشعب هذا هو إقامة الحجة علـى ضـرورة  

ا ضرورة وجـود دًؤكزيادة سلطة مجلس الشيوخ، وأنه قد أراد بهذا مداهنة الشعب م

 حالــة إدانــتهم بارتكــاب جـــرائم  المقاطعــاتحكــامًعقــاب أكثــر فاعليــة وتــأثيرا ضــد 

وقــد اســتقبل اقتراحــه هــذا بــشكل . )1(الاخــتلاس أو الاســتيلاء علــى الأمــوال العامــة

كــل ترحــاب لمــا كــان يحملــه مــن وجهــة نظــرهم مــن قيمــة كبيــرة، ولــذلك تــم بدائــم 

  .)2(مينمنحه لقب الرجل الشريف أو الأ

ــــواردة بــــشأن القــــانون المــــذكور ومــــا تــــضمنه مــــن     ــــة المعلومــــات ال ورغــــم قل

ً إلا أن جانبــا مــن الفقــه قــد ،انتابتــه التحريفــات الكثيــرة التــي فــضلا عــن، نــصوص
مهمـــة القيـــام بُن كـــان يعهـــد إلـــيهم يأن القـــضاة المعينـــذهـــب فـــي هـــذا الـــصدد إلـــى 

 

français, Op.Cit., P.11.; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., p.16; BONNIER-ORTOLAN (E.), 
De l’accusation en droit romain, Op.Cit., P.7; FLAMAND (C.), De 
la procédure criminelle, en droit romain,  Op.Cit., P. 17;  
FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Op.Cit.,  P. 
56. 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.16. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle En droit Romain, 

Op.Cit., P. 17; TELLIER (G.), De la procédure criminelle en droit 
romain, Op.Cit.,  P. 32 et s.  
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 يخـول هـؤلاء هـذا القـانون لـم على ما يبدو، فـإنو .)1(دعوى الاختلاسالفصل في 

 ولكن منحهم فقط سلطة الحكـم بعقوبـة مـصادرة توقيع جزاءات بدنية،حق القضاة 

حالة إثبات الإدانـة فـي حـق المتهمـين بجريمـة الاخـتلاس  وذلك ،المبالغ المختلسة

 كان بالإمكان الطعن فـي أحكـام القـضاة المفوضـين حالـة ، وفي كل الأحوال.هذه

وفيمـا بعـد، تـم . ادعائـهالشاكي حينـذاك إثبـات وعلى ، الوظيفية مإخلالهم بواجباته

جانـب مقترفـة مـن ال ائمجـرال الفـصل فـي كـل سلطةلها اكم إنشاء لجان أخرى كمح

  .)2(حاكم مدينة روماالحكام بما فيهم 

 المحـــاكماللجـــان أو  أنـــواع مـــن ةرون ثمانيـــيوقـــد وجـــد فـــي عهـــد الفقيـــه شيـــش  

 Quœstio وهـــــي محكمـــــة الــــــ : الأولـــــىة المحكمـــــ :)3(الجنائيـــــة الدائمـــــة

 

، تعـــذيب المـــتهم أو الـــشاهد لحملـــه علـــى الاعتـــراف أو الـــشهادة، عبـــاس الغزيـــري. د )1(
تم إنشاء أول نظام للمحقـق الـدائم سـنة : " حيث يقول سيادته. 27المرجع السابق، ص

عقــــاب علــــى تحــــصيل الأمــــوال غيــــر مــــشروعة مــــن قبــــل  قبــــل المــــيلاد ليتــــولى ال149
  ". ٕالموظفين العموميين واعادتها إلى الأقاليم التي اغتصبت منها

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 33 et s. 
(3) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 

Op.Cit., p.12 et s.  
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reptundoxm، وهـي : الثانيةالمحكمة . وقد أنيط بها الفصل في جرائم الغصب

 الفـــصل فـــي جريمـــة  وقـــد أنـــيط بهـــا،Quœstio de Magestate محكمـــة الــــ

 Quœstio de وهـي محكمـة الــ: المحكمـة الثالثـة. الخيانـة العظمـى نحـو الدولـة

peculatuوهـي :  الرابعـةالمحكمـة.  فـي جـرائم الاخـتلاس، وهذه تختص بالفـصل

جــرائم  الفــصل فــي مهمــة  وقــد أوكــل إليهــا،Quœstio de Ambitu محكمــة الـــ

ــــات ــــساد أو الرشــــوة المتعلقــــة الانتخاب محكمــــة الـــــ  وهــــي :الخامــــسةالمحكمــــة . الف

Quœstio de sicariis وهـذه كانـت تخـتص بالفـصل فـي جريمـة الاغتيـال أو ،

، وهـي Quœstio de veneficiis وهـي محكمـة الــ :ادسة الـسالمحكمـة .القتـل

وهـي محكمـة :  الـسابعةالمحكمـة.  الـسم القتـلتختص بالفـصل فـي ارتكـاب جريمـة

.  بالفـصل فـي ارتكـاب جـرائم العنـف العـامُ وقـد عهـد إليهـا،Quœstio de vi الــ

  تلــك التــي أنــيط بهــا،Quœstio de Falsisوهــي محكمــة الـــ: الثامنــةالمحكمــة 

وفي حال ارتكاب جريمة مـا غيـر واردة ضـمن الجـرائم .  في جرائم التزويرالفصل

 

ــاس .  د:ًمزيــد مــن التفــصيلات حــول دور المحــاكم الجنائيــة المــذكورة، راجــع أيــضا ول- عب
، تعذيب المتهم أو الشاهد لحمله علـى الاعتـراف أو الـشهادة، المرجـع الـسابق، الغزيري

  .32ص: 28ص
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 فهنـــا كـــان يـــتم إحالتهـــا إلـــى ،الداخلـــة فـــي دائـــرة اختـــصاص أي مـــن هـــذه المحـــاكم

 .)1(المجالس الشعبية

  المطلب الثاني

  تشكيل اللجان الجنائية الدائمة

لمتبـع أمـام كـل والإجـراء االدائمـة  اللجـان أو المحـاكم الجنائيـةتشكيل ارتبط    

ل من رئـيس َّكشُ كانت كل محكمة منها ت،وبوجه عام .القوانين التي أنشأتهابمنها 

بفحــص فــي البــدء ا ً ملزمــ والــذي كــان،جلــسات المحاكمــةمكلــف بــإدارة المحكمــة ال

، ومـــن ثـــم المحكمـــة مـــن عدمـــهالاتهامـــات ومعرفـــة مـــدى دخولهـــا فـــي اختـــصاص 

كما كانـت تـضم  .ها أو قبولمام المحكمة أبرفض الدعوى المرفوعة  ذلكإثرقيامه 

ٕبنظــر الــدعوى الجنائيــة واصــدار فــين المكلفــين َّل مــن المحاًعــددًأيــضا فــي تــشكيلها 
 .)2(الأحكام بشأنها

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 17. 
(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit Romain, 

Op.Cit., P.8; TELLIER (G.), Op.Cit., P. 35; SCHINA (G.-E.), De 
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  : رئيس المحكمة-العنصر الأول

إن مــا جــرى عليــه الواقــع العملــي فــي تلــك الحقبــة مــن التــاريخ الرومــاني هــو   

ًونظـــرا لكثـــرة المحـــاكم . )1( للمحكمـــة الجنائيـــةرئاســـة البريتـــور أو الحـــاكم القـــضائي
بريتـوريين  حكـام قـضائيين أو التي كان يتم إنشاؤها، فقد اقتضى ذلـك بـدوره وجـود

 وبغيـة أن يكـون هـذا العـدد .)2(بريتـوريين بـست Calpurniaجُدد، حـددهم قـانون 

يهم ِّلتـو ًواحـد، اعتبـارا مـن تـاريخُ كان يـسند إلـيهم رئاسـة المحكمـة لمـدة عـام يًا،كاف

ـــة وادارة لوظـــائفهم،  ـــالي لحكـــم المقاطعـــات الروماني ـــتم إرســـالهم فـــي العـــام الت ـــم ي ٕث

 

la procédure criminelle, Op.Cit., P. 23; BOUGON (P.), De 
l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 13. 

(1) VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la procédure 
criminelle chez les romains, , Op.Cit., P. 15; RIVIÈRE (J.-F.), 
Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, 
Op.Cit., P. 20.  

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., p.13 : Il a dit que « A l’époque de la loi Calpurnia, il y 
avait six préteurs: deux à Rome pour la juridiction civile et quatre 
pour l’administration des provinces conquises». Voir aussi: 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P.18; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit Romain, Op.Cit., P.8. 
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  .)1(بريتور للكنوابشئونها 

 إلى أن تلـك بومبنيوسمحاكم جديدة، وقد ذهب الفقيه سيلا وفيما بعد، أنشأ   

 وهـذا ، علاوة على ما هو موجود مـن الأصـلالمحاكم قد بلغ عددها أربع محاكم،

كاسـيوس  - ديـونوقـد ذهـب الفقيهـان، )2(يادة عدد البريتوريين بشكل كبيـرمؤداه ز

 بينمـا .إلى أن عدد البريتوريين لم يزد في تلك الحقبـة عـن ثمانيـة فقـطشيشيرون و

  ثـم،في البدايـة عشرة أعضاء آخرون إلى أن عدد الحكام القضائيين قد بلغذهب 

 بغيـة  سـتة عـشرلعـدد ليـصيروفيما بعد ازداد هـذا اإلى أربعة عشر،  وصل العدد

  .)3( الجرائم التي كان من شأنها تقويض أركان الجمهورية الرومانيةالفصل في

والواقـع .  عشراثني أغسطس إلى وقد أُنقص هذا العدد في عهد الإمبراطور  

اقتـضت ، لاسيما إذا لاحظنـا العديـد مـن الحـالات التـي ًأن هذا العدد لم يكن كافيا

الزيـادة الكبيـرة فـي   إلى دوائر عدة حتى تتمكن مـن مواجهـةمةالمحاكم الدائتقسيم 

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.23; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 35. 

 (2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle Tome I, 
Op.Cit., P. 59. 

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 18. 
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 مــوظفين عمــوميين اختيــار  تــم،ولــنقص عــدد البريتــوريين. الجنائيــةلقــضايا عــدد ا

 Judicesمــسمى أطلــق علــيهم  وقــد ،لتــولي رئاســة اللجــان أو المحــاكم الدائمــة

quœstionum)1(.  

 ذهـب الـبعض حيث، هموقد ثار الخلاف حول طبيعة هؤلاء الرؤساء ووظائف  

بهـذا ُِّلقـب إلى أن رئيس المحكمة الدائمة كان هو البريتـور، والـذي بـسبب وظائفـه 

الـذي تـشير ن كورنيليـا و جـاء فـي قـانتعارضـه مـع مـاهـذا الـرأي  ويرد على .اللقب

بــل كــان يــتم ا مــن البريتــوريين، ً لــم يكــن دائمــمــصطلحاته إلــى أن رئــيس المحكمــة

  .)2(عضاء المحكمة الدائمة أًاختياره أحيانا من بين

يـتم اختيـاره مـن  الدائمـة كـان المحكمـةأن رئـيس إلـى في حين ذهـب آخـرون   

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P.8 et s.; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 18; VACHERESSE (J.), Droit romain, 
Principes de la procédure criminelle chez les romains, Op.Cit., P. 
16. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.13; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 36; 
FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle ou Théorie 
du code d’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 60. 
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التـي كـان وجودهـا ، وفـي أداء مهامـهالبريتـور كانـت تعـاون  الشخصيات التـي بين

 ويستدل أنصار هذا الرأي على ما .)1( البريتوريترأسهاكان ًملزما في كل محكمة 

وقـد ، كلـونتيس شيـشيرون لـصالح المـدعو من جانـبرفوعة القضية المذهبوا إليه ب

ـــــــــور ـــــــــضية كـــــــــل مـــــــــن البريت ـــــــــك الق  مـــــــــساعده المـــــــــدعو وQ.Nason نظـــــــــر تل

Q.Voconius المختــــصة بالفــــصل فــــي  المحكمــــة الدائمــــةرأس حينــــذاك الــــذي 

  .)2(جريمة القتل بالسم

أن  مـــن أنـــصار الاتجـــاه الثـــانيمـــا ذهـــب إليـــه نميـــل إلـــى ونحـــن مـــن جانبنـــا   

عهـد إليـه يُجنة الدائمة كان أحد الشخصيات المغايرة للبريتور، حيث كان رئيس الل

القيـــام بـــإجراء عـــام فـــي حالـــة غيـــاب البريتـــور ويمـــارس كـــالبريتور وظـــائف رئـــيس 

الفقيه شيشيرون أن رئاسة المحكمة الخاصة  ذهب ،في هذا الإطارو .)3(المحكمة

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P.20.; TELLIER (G.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 37. 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 37. 
(3) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 

Op.Cit.,  P. 60 et s.; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle des Romains, Op.Cit., P.21; BOUGON (P.), 
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 تم بالتنـاوبت  أوها،بين أعضائتم بشكل دوري ت تبالفصل في جرائم الغصب كان

  .)1(فيما بينهم

 المحكمــة الجنائيــة الدائمــة البريتــورفــي كــل الحــالات التــي كــان يــرأس فيهــا و  

 التي تـدخل فـي دائـرة لقضايا اُكان يقدم الأخير على إصدار مرسوم يحدد بموجبه

ًمحـددا و ،ا الإجـراء إلـى المحـامين والـشهودً، مانح المحكمة التي يرأسهااختصاص
 الفقيــــه وكمــــا ذكــــر.  مــــن جــــانبهماقواعــــد الــــلازم اتباعهــــالالوقــــت نفــــسه لهــــم فــــي 

، لتأمين جلسة المحاكمة فقطبوليس رجال من ال البريتور فقد كان لدى ،شيشيرون

  . )2(الصادر منه دون أن يكون لهم أدنى دور في الحكم

َّالمحلفون -العنصر الثاني ُ :  

ــ    عــلاوة علــى رئــيس ،ضمكانــت كــل محكمــة مــن المحــاكم الجنائيــة الدائمــة ت

ً عددا محددا من القضاة المحلفين،المحكمة والذين كـان ينـاط بهـم مهمـة الفـصل ، ً

 

De l’instruction criminelle en droit romain, Op.Cit., p.13; SCHINA 
(G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 23 et s. 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 37. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 20. 
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 ،دخل فــــي دائــــرة اختــــصاص المحكمــــة التــــي كانــــت تــــالجنائيــــة فــــي كــــل القــــضايا

  .)1( المحكمةوالمخولة إليهم من جانب رئيس

 ولعـــل التـــساؤل الـــذي يطـــرح نفـــسه علـــى بـــساط البحـــث يتمحـــور حـــول كيفيـــة  

أنــه حــين  بدايــة كانــت القاعــدة الــسائدة وقتــذاك تقــضي ب.اختيــار القــضاة المحلفــين

 ســلطاته، فلــم يكــن بإمكــان أي منهمــا الرومــانيأو الــشعب مجلــس الــشيوخ يفــوض 

وتلـك قاعـدة كـان يلـزم عـدم . مجلـس الـشيوخاختيار مفوضيه إلا من بـين أعـضاء 

ن مــا تمــسك أعــضاء طبقــة إلا إنــه ســرعا.  اختيــار القــضاة المحلفــينمخالفتهــا عنــد

ً إذ يمثل ذلك حسب اعتقـادهم حقـا ،الفرسان بحقهم في اختيار المحلفين من بينهم
، تقاسـم أعـضاء مجلـس الـشيوخ وطبقـة الفرسـان وبعد صراع طويل .)2(أصيلا لهم

ِّالذي كان يشكل فـي ذاتـه قيمـة كبيـرةهذا الحق   وقـد كـان ذلـك فـي الفتـرة مـا بـين ،ُ

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.38; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P.6. 

(2) VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la procédure 
criminelle chez les romains, Op.Cit., P. 16; FAUSTIN HÉLLIE, 
Traité de l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 61; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 39. 
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  .)1(ريخ نشأة روما من تا632 و648عامي 

فـــي الـــشخص حتـــى يكـــون  يـــشترطفإنـــه  ،Serviliaًوفقـــا لقـــانون ســـرفيليا و  

ًأولا أن تكون لديه الأهلية القانونية للقيام بهذه المهمة، وثانيـا ألا يقـل ًَّمحلفا  عمـره ُ

ِّوان كـان الحـد الأدنـى قـد خفـض خمـس .  عن ستين سـنةيزيدعن ثلاثين سنة ولا  ُ ٕ
ًاطـــور أغـــسطس ليـــصبح خمـــسا وعـــشرين ســـنة بـــدلا مـــن ســـنوات فـــي عهـــد الإمبر ً

  .)2(ثلاثين

 العامــــة، وا بعــــض الأشــــخاص، وهــــم محــــامفًــــَّلحمُويــــستبعد مــــن أن يكــــون   

كمــا كــان .  والمحــامي العــسكريا أعــضاء اللجنــة العــشرية العليــا، وكــذون والمحققــ

  فــي بعــض القــضايا،هم بجــزاءاتعلــيالمحكــوم فــين َّلًيــستبعد أيــضا مــن قائمــة المح

أمــا عــن وظــائف  . الخطيــرة مــن الجــرائم الجنائيــةهــامثــل الاخــتلاس والعنــف وغير

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.14; 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.21. 

(2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle Op.Cit., P. 
62; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., p.24; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 22. 
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 هف، فكانت حينذاك كمـا فـي أيامنـا المعاصـرة ملزمـة، بحيـث لـم يكـن بإمكانـَّلحُلما

  .)1( منها إلا بتوافر عذر قانونيالإعفاء

 سـرفيليا قـد نـص قـانون فنجـد مـثلا ، للمحلفين تشكيل القائمة السنويةأما عن  

 بالفصل في جرائم الغـصب مـن المختصة الدائمة كمةالمحاللجنة أو   تشكيلعلى

والذي يستبين لنا من القانون المذكور هو  .)2(من المحلفين المعينينًعضوا  450

وقــد  .مـن المحلفـين قائمـة جماعيـة أن كـل محكمـة مـن المحـاكم الدائمـة كانــت لهـا

ا أسـماء المرشـحين المـسجلة ًالأعمـار، معلنـكـل كان بريتور الأجانب يختارهم من 

 الذي يـتم نـشره بـساحة أو المدونة بحروف سوداء على مساحة بيضاء من الألبوم

  .)3(القضاء بروما

اختيـارهم مـن بـين أعـضاء الـسناتو فقـط، فيـه  كان يتم الذي، سيلاوفي عهد   

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 39. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.21. 
(3) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des Romains, Op.Cit., P. 23; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 23; BONNIER-ORTOLAN (E.), De 
l’accusation en droit romain, Op.Cit., P.9. 
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هـــذا التـــسجيل أو القيـــد عـــديم الفائـــدة، وذلـــك لأن مجلـــس الـــشيوخ لـــم يكـــن صـــار 

، وأن كـــل عـــضو مـــنهم كـــان يلـــزم أن يكـــون  فقـــط مـــن ثلاثمائـــة عـــضويتـــشكل إلا

 .ًممارســا الــشأن القــضائي بجانــب وظائفــه العامــة الأخــرى ضــمن قائمــة المحلفــين،

ـــى إثـــر ذلـــك اختفـــت القـــوائم الخاصـــة للمح ـــين، حيـــث لـــم يعـــد يوجـــد ســـبب َّلوعل ف

  .)1(لوجودها

ًبيــد أن ثمــة تغيــرا قــد طــرأ فيمــا بعــد بــشأن هــذا التــشكي   ُ أنــيط بــالبريتور  إذ ،لَّ

المـــدني إعـــداد التـــشكيل الـــسنوي لقائمـــة المحلفـــين مـــن بـــين ثـــلاث ســـلطات كانـــت 

مجلس الشيوخ، وأعـضاء أعضاء تتمتع جميعها حينذاك بممارسة هذا الحق، وهم 

 إلـى ذلـك فئـة أغـسطس وقـد أضـاف الإمبراطـور .طبقة الفرسان، ومحـامو الخزانـة

ً قــدرا ممــن كــانوا يملكــونن فــي قــوائم الإحــصاء  المقيــديفئــة المــواطنينرابعــة، وهــي 
ًوتبعـا لمـا . )2( وهي عملـة رومانيـة قديمـة، ألف سترسامن المال، وهو مائتًمعينا 

ِّيـشكلونذكره بلين القديم، كان يوجد في هذا العـصر نحـو أربعـة آلاف اسـم كـانوا  ُ 

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 40. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 

Op.Cit., p. 14 et Marge (4) en même page.  
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  .)1(تلك الفئات الأربع المذكورة

 مـــن بـــين الأســـماء المرشـــحة للمحلفـــينة القائمـــة الـــسنويوقـــد كـــان يـــتم إعـــداد   

 المحلفـين وٕان كـان عـدد، ً في تلك الفئات الأربع المـذكورة سـلفالشغل هذه الوظيفة

 .)2(لمحـاكم الدائمـةا كل محكمة من  وبحسبً تبعا للوقت يختلفاختيارهموطريقة 

تـسمية حـق   نجد أنه قد منح مقـدم الادعـاء أو الاتهـام،سرفيلياقانون بالنظر إلى ف

الرومـــــان مـــــن المـــــواطنين ) 450(قائمـــــة تحتـــــوي علـــــى ف مـــــن بـــــين َّلـــــمائـــــة مح

 رد كفـل لـه القـانون المـذكور حـق، فقـد المـتهمأمـا . المرشحين لـشغل هـذه الوظيفـة

 العـدد  بحيـث يـصيراختيـار غيـرهم مـن قائمـة أخـرى،يـتم ن مـنهم، علـى أن يخمس

   .)3(ص فقطفين المنوط بها إصدار الحكم مائة شخَّلالنهائي لهيئة المح

 مجلــــس الــــشيوخ بتــــشكيل لجــــان  جــــرى العمــــل علــــى قيــــام،ســــيلاوفــــي عهــــد   

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 25; 
VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la procédure 
criminelle chez les romains, Op.Cit., P. 16. 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 40. 
(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P. 23; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 41. 
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َّمختلفة، تشكل كل منها من عـشرة أشـخاص يـتم اختيـارهم مـن بـين أعـضاء طبقـة  ُ
أمــر منهــا ُ، ثــم يــتم عمــل قرعــة بــين هــذه اللجــان لاختيــار مــن يــسند إليــه الفرســان

قـد كـان مـن حـق كـل طـرف و .وى المرفوعـةاإصدار الأحكام في القـضايا أو الـدع

، علـــى أن ترفـــع محلفـــين مـــن اللجنـــة المختـــارةمـــن الأطـــراف المتنازعـــة رد ثلاثـــة 

حـــال  الاعتبـــار بعـــين ُتـــي كانـــت تؤخـــذطلبـــات بهـــذا الـــرد إلـــى مجلـــس الـــشيوخ، وال

 القرعــة مــن ةجديــة، بحيــث يــتم اســتبدالهم بــآخرين يــتم اختيــارهم بطريقــاتــسامها بال

ًكــان ســائدا   وفــق مــا،َّ فيــه أعــضاء هيئــة المحلفــينعلــى نحــو لا يزيــدلجنــة أخــرى، 
   .ً اثنين وثلاثين شخصا عن،في هذا العصر

ق أعــــضاء طبقــــة الفرســــان اذلــــك إثــــر اتفــــوفــــين، َّلوفيمــــا بعــــد زاد عــــدد المح  

وٕان كـــان   الخزانـــة علـــى تقـــسيم ممارســـة الـــسلطة القـــضائية فيمـــا بيـــنهم،يومحـــام

. ختلفــة التــي ذكرهــا الفقيــه شيــشيرونعــددهم هــذا يتنــوع حقيقــة بحــسب القــضايا الم

ًَّ محلفانيوفي كل الأحوال لم يكن يتجاوز عددهم خمسة وسبع ُ.  

 البريتـور  وبإشـراف،الاقتـراعاختيار المحلفـين بطريـق تم ، وخلال تلك الحقبة 

بــين الأســماء المرشــحة ، وذلــك مــن اللجــان أو المحــاكم الجنائيــة الدائمــةأو رئــيس 
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 مـن أطـراف الـدعوى المرفوعـة حـقكـل طـرف ل، ومحكمـةوالمدرجة ضمن قائمـة ال

تـراع أخـرى مـن ق كان يـتم إجـراء عمليـة اه، وفي حالة قبولتقديم طلب برد بعضهم

وممــا  .ين المطلــوب تــوافرهلفــأجــل اختيــار العــدد الــلازم لــسد الــنقص فــي عــدد المح

 الهـدفولعـل قـام بـشكل علنـي، تُكانـت هـذه هو جدير بالذكر، أن عملية الاقتـراع 

ًم لاحقـا مـن َّدُ لمـا يقـ هـو دحـض الـذرائع والمبـررات- كما يقول الـبعض-من ذلك 
  .)1(فينَّلطعون في حق من تم اختياره من المح

 مــن تــاريخ نــشأة رومــا، 694نيــه الــصادر فــي عــام يوبــالنظر إلــى قــانون فات  

 الحـق فـي تقـديم مـا يثبـت الاتهـام فـي نجد أنه قـد أعطـى الـشاكي أو مقـدم الاتهـام

 بعـد توجيـه الاتهـام ًالمـتهم أيـضا  كـان بإمكـان،وبموجـب هـذا القـانون .المـتهمحق 

دحـض  تقديم ما يثبت براءته أوفضلا عن حقه في  دفع أو رد هذا الاتهام، ضده

  .)2(ما وجه إليه من اتهامات بكل السبل الممكنة

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 41 et s.; 
FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Op.Cit.,  P. 
61 et s. 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 42. 
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 جــرائم بــشأنlicinia de sodalitis ليــسينيا وفــق مــا نــص عليــه قــانون و  

 إحــدى القبائــل التــي رد لــم يكــن يملــك أي حــق ســوى المــتهمفــإن  والتــآمر،التحايــل 

كــان يوكــل إليهــا أمــر إصــدار الحكــم فــي الــدعوى المرفوعــة والتــي تــدخل فــي دائــرة 

الحـــق فـــي فقـــط لـــه ، فكـــان الـــشاكي أو مقـــدم الاتهـــامأمـــا . اختـــصاصها الجنـــائي

ظ هنـــا، هـــو أن ولعـــل الملاحـــ .فـــين مـــن بـــين الـــثلاث قبائـــل الأخـــرىَّلالمحاختيـــار 

فين حسب القبائـل التـي َّل إلى تقسيم المحيُراد منه سوى الإشارةالقبائل لم مصطلح 

  .كانوا ينتمون إليها

 مـن تـاريخ نـشأة 702 فـي عـام بومبيـهًتبعا للقانونين الـصادرين عـن طريـق و  

ًن اسـما مـن بـين يكانت عملية الاقتراع تتم من أجل اختيـار واحـد وثمـانقد روما، ف
فًــــا مختــــارين فــــي ثــــلاث فئــــات متمــــايزة عــــن طريــــق َّلثلاثمائــــة وســــتين مح أســــماء

القنــصل وحــده، وكــل طــرف مــن أطــراف الخــصومة كــان لــه الحــق فــي رد خمــسة 

عدد أعـضاء هيئـة المحلفـين  يصلمحلفين في كل فئة من الفئات الثلاث، بحيث 

ن ، وهــــو العــــدد الــــلازم تــــوافره بموجــــب القــــانوني فقــــطًعــــضوان ي واحــــد وخمــــسإلــــى
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  .)1(المذكورين

َّوثمـــة نمـــاذج تطبيقيـــة للمحاكمـــات التـــي تمـــت عـــن طريـــق هيئـــة المحلفـــين،   

يتراءى منها زيادة عدد المحلفين بعد إجازة أن يـضم فـي تـشكيلها بجانـب أعـضاء 

  .ِّمجلس الشيوخ كلا من أعضاء طبقة الفرسان وكذا محامي الخزانة

ُ حيــث حــوكم ،يمــة القتــلالمــدعو ميلــون المــتهم بارتكــاب جر: ومــن قبيــل ذلــك  
ًالأخيــر أمــام هيئــة مــن المحلفــين بلــغ عــددها واحــدا وخمــسين محلفــا  مــنهم ثمانيــة ،ً

عـــشر مـــن أعـــضاء مجلـــس الـــشيوخ، وســـبعة عـــشر مـــن أعـــضاء طبقـــة الفرســـان،  

المـــتهم " ســـكوروس"ًومـــن ذلـــك أيـــضا المـــدعو . ِّوســـتة عـــشر مـــن محـــامي الخزانـــة

م أمــام هيئــة مــن المحلفــين بلــغ عــددها  حيــث حــوك،بجريمــة الاخــتلاس أو الابتــزاز

 مــنهم اثنــان وعــشرون مــن أعــضاء مجلــس الــشيوخ، وثلاثــة ،ًتــسعة وســتين محلفــا

. )2(َّوعــشرون مــن أعــضاء طبقــة الفرســان، وأربعــة وعــشرون مــن محــامي الخزانــة

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., p.15; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 42. 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 23 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
droit romain, Op.Cit., p.15  FLAMAND (C.), De la procédure 
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 حيــث تمــت ،وكــذا بالنــسبة للمــدعو كلوديــوس المــتهم بارتكــاب جريمــة زنــا المحــارم

أمـا المـدعو جـابنيوس . ًن المحلفـين بلـغ عـددها سـتين محلفـامحاكمته أمام هيئة مـ

 فقــد حــوكم أمــام هيئــة مــن المحلفــين بلــغ ،المــتهم بارتكــاب جريمــة الخيانــة العظمــى

 فقـد حـوكم أمـام هيئـة مـن المحلفـين بلـغ ،أما المدعو بيـزون. ًعددها سبعين محلفا

  .)1(ًعددها خمسة وسبعين محلفا

ا ًقـسم يمينـُأن يالمحلفـين هيئـة م اختيـاره ضـمن مـن يـتً لزامـا علـى كـان ،ًأخيرا 

، وذات المعروضـة أمـامهمالقـضايا نظـر  البـدء فـيعلى إقامة العدالـة، وذلـك قبـل 

ؤدي هــذا القــسم، يُــأمــا البريتــور، فلــم يكــن . لــرئيس المحكمــةالأمــر كــان بالنــسبة 

   .)2(اه قبيل تكليفه بمهام منصبهَّد أًاكتفاء في ذلك بالقسم الذي

و التنظــيم القــانوني المتعلــق بتــشكيل اللجــان أو المحــاكم الدائمــة، تلــك ذلــك هــ  

 

criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 23 et s. 
 (1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, , Op.Cit.,  

P. 75. 
(2) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 

Op.Cit., P. 25; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 42 et s. 
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ًالتي أنشئت خلال القرن السابع من تاريخ نشأة روما، واستمر وجودها قائما على 
 والتي أجيز للمـواطنين الرومـان ،)1(هذا النحو حتى بدايات القرن الثالث الميلادي

ٕ واصـــــدار الأحكـــــام الجنائيـــــة حـــــق تقـــــديم الاتهامـــــات أمامهـــــا بغيـــــة الفـــــصل فيهـــــا
  .ً وذلك على نحو ما سنذكر لاحقا،)2(بشأنها

 

(1) CUQ (Ed.), Études d’épigraphie juridique, Bibliothèque des écoles 
françaises de Rome et d’ Athènes, 1881, P.116; WALTER (F.), 
Histoire de la procédure civile chez les Romains, Traduit de 
l’Allemand par LABOULAYE (É.), France, 1841, P. 11; SCHINA 
(G.-E.), Op.Cit., P. 25; TELLIER (G.), Op.Cit., P. 42 et s. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 9; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure 
criminelle, Op.Cit., p.25 et s.; GISBERT (H.), Des moyens de 
preuve en matière criminelle, Op.Cit., P. 3.  



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

762

                                          

  المطلب الثالث

   في المقاطعات الرومانيةالسلطة الجنائية

ذهــب المؤرخــون فــي إطــار حــديثهم عــن التنظــيم القــضائي داخــل المقاطعــات   

 رأس أو المستعمرات الرومانية خلال الحقبة محل البحث إلى أنـه كـان يـأتي علـى

فقــد وكمــا يبــدو مــن اســمهم، . duumvirsن مــن الحكــام القــضائيين ا اثنــمقاطعــةال

) 102(، وهــذا مــا يتــضح مــن الــنص رقــم )1( فــي إدارة العدالــةكــان لهمــا دور مهــم

 نـسبة إلـى المقاطعـة التـي عثـر فيهـا علـى Ozuna  المـسماةمن الألواح البرونزيـة

ًلـذي كـان متبعـا أمـام حيث تحـدث هـذا الـنص صـراحة عـن الإجـراء ا، تلك الألواح
  .)2(هؤلاء الحكام

قــضاة إجــرائيين، كانــا فقــط مجــرد  بيــد أن ذلــك لا يعنــي أن هــذين الحــاكمين   

ًوانمـــا كانـــا يتمتعـــان فـــضلا عـــن ذ حـــال تُ تك باختـــصاصات جنائيـــة، حيـــث كانـــلـــٕ

وٕان كــــان . مــــن المحكمــــة الأقــــل درجــــة  ضــــد الأحكــــام الــــصادرةأمــــامهم الطعــــون

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 40. 
(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 45. 
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لـم يحتفظـا سـوى إذ ، غييـر خـلال الحقبـة الإمبراطوريـةوضعهم هذا قـد طـرأ عليـه ت

بينمـــا آلـــت بقيـــة اختـــصاصاتهما إلـــى بالوظـــائف المتعلقـــة بـــالإجراءات الابتدائيـــة، 

  .)1(والقضاة خلال تلك الحقبة المذكورة غيرهما من الحكام

ـــ مجً أيـــضا داخـــل كـــل مقاطعـــةُكـــان يوجـــد بجانـــب الحكـــام القـــضائيين،و   س ل

بمهمـة الفـصل فـي  Malecitana قـانون  عهد إليه بموجـبوالذيالشيوخ البلدي، 

ـــــصادرة بالغرامـــــاتة المقدمـــــالطعـــــون ـــــى هـــــذا، أن  . ضـــــد الأحكـــــام ال ـــــضاف إل ي

ً قــد لعبــوا دورا مؤكـــدا فــي إدارة العدالــةالمحتــسبين أمـــا عــن طبيعــة اختـــصاصهم  .ً

أن ، Malagaمــــــن ألــــــواح ) 69(مــــــا جــــــاء فــــــي الــــــنص  فيبــــــدو وفــــــق ،الجنــــــائي

الـــــدعاوى قليلـــــة   القـــــضايا أوصر فقـــــط علـــــى الفـــــصل فـــــياختـــــصاصهم قـــــد اقتـــــ

  .)2(الأهمية

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 43 et s.; TELLIER (G.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 45. 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 32; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 46; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 40. 
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يمـــارس اختـــصاصه الجنـــائي بنفـــسه، أو يفـــوض  وقـــد كـــان الحـــاكم القـــضائي  

وفـي كـل الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا سـماع ، هيئة المحلفين في القيام بهذه المهمة

فقــد وضــع القــانون بعــض الــضوابط فــي هــذا الــشهود بــصدد دعــوى عامــة، شــهادة 

ًكمـا اشـترط أيـضا أن ً أكثر من عـشرين شـاهدا،  منها عدم جواز استدعاء،لصددا
ًحظـر أيـضا  سـكان المـستعمرات، كمـا يكون الشهود المـستدعون للـشهادة مـن بـين

أقـــارب  الإدلاء بـــشهادتهم كأقـــارب الـــشاكي أو علـــى بعـــض فئـــات مـــن الأشـــخاص

  .المتهم

  فـــي مـــادة الغرامـــة،Ozunaمـــن الألـــواح البرونزيـــة ) 95(رقـــم ًووفقـــا للـــنص   

والـذي تحــدث عــن الحالــة التــي يتغيــب فيهــا الــشاكي أو مقــدم الاتهــام عــن حــضور 

فـإن الـشاكي أو مقـدم  القـضية المثـارة أمـام هيئـة المحلفـين، جلسة المحاكمـة بـشأن

إعـادة رفـع فـي حـق ًأيـضا اليفقـد كـان  كمـا، دعواهيخسر حال غيابه كان  الادعاء

  .)1(ذات الدعوى من جديد

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 46 et s. 
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  لمبحث الثالثا

  المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية ةالسلط

   الحقبة الإمبراطوريةَّإبان

  :تمهيد وتقسيم

تقاسمت سلطات عديدة خلال الحقبة الإمبراطورية ولاية الفصل فـي القـضايا   

 وحـاكم مدينـة رومـا ، ومجلس الـشيوخ، وحاكم المحكمة، منها الإمبراطور،الجنائية

 نعــرض لاختــصاصات كــل هــذه ،وعلــى ضــوء ذلــك. نوغيــره مــن الحكــام الآخــري

ــا ،الــسلطات المــذكورة فــي المــسائل الجنائيــة  وذلــك عبــر ثلاثــة مطالــب مــن مبحثن

 نتنــاول فــي المطلــب الأول ســلطة الإمبراطــور وحــاكم المحكمــة فــي المــسائل ،هــذا

 ، ونــستبين فــي المطلــب الثــاني ســلطة مجلــس الــشيوخ فــى المــواد الجنائيــة،الجنائيــة

 وفيمـا ،ِّكرس المطلـب الثالـث لتبيـان سـلطة حـاكم المدينـة وغيـره مـن الحكـامبينما ن

  :يلي بيان ذلك بالتفصيل
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  المطلب الأول

   وحاكم المحكمةسلطة الإمبراطور

  في المسائل الجنائية
 

  : الروماني في المسائل الجنائيةسلطة الإمبراطور - أولا

 كــان  الرومــانيمبراطــور الإلا خــلاف بــين فقهــاء القــانون الرومــاني علــى أن  

 احــــتفظ الإمبراطــــور إذ، بولايــــة قــــضائية عامــــة الإمبراطوريــــة تأســــيسيتمتــــع منــــذ 

، وذلــك علــى بــسلطة الفــصل فــي جميــع الــدعاوى المدنيــة منهــا والجنائيــةأغــسطس 

 التـي كانـت موزعـة مـن الاختـصاصاتكـل فيـه وبـشكل تـدريجي نحو أسندت إليـه 

  .)1(السلطاتكبير من بين عدد خلال الحقبة الجمهورية قبل 

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 24; 
ROBAYE (R.), Le droit romain, Op.Cit.,  P. 23 et s.   

 أبـو يصـوف .د: راجـع فـي هـذا الـصدد  لمزيد من التفـصيلات حـول سـلطات الإمبراطـور،-
أندريـــه إيمـــار،  ؛352 ، صالمرجـــع الـــسابق، تماعيـــةتـــاريخ الـــنظم القانونيـــة والاج، طالـــب
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 ًممارسـا إذ ذاك ، يـرأس مجلـس الـشيوخمبراطـوركان الإ فعلى غرار القنصل،  

ًتأثيرا قطعي كمـا آل إليـه  ً وعلـى مـا يـصدره أيـضا مـن أحكـام جنائيـة،،قرارتـه على اً

 فــضلا عــن .)1( النظــر فــي كــل الجــرائم التــي كانــت تهــدد أمــن الدولــةســلطة ًأيــضا

حـق تعـديل والإجراءات الجنائية، والتقدم بحق العفو،  كل وقف كان بإمكانه ،ذلك

كـذلك  بتشديدها، كمـا كـان لـه وٕاماالحكم  الحكم إما بإنقاص العقوبة التي تضمنها

ة قاعــدة َّمــولــيس ث .)2( الفــصل فــي الطعــون المتعلقــة بكــل القــضايا الجنائيــةســلطة

ني للإمبراطـــور الرومـــانها الحـــد مـــن اتـــساع الاختـــصاص القـــضائي أكـــان مـــن شـــ

  .)3(وقتذاك

 

، الطبعـة الثالثـة، ترجمـة 2ٕ، تـاريخ الحـضارات العـام، رومـا وامبراطوريتهـا، ججـانين أوبوايـه
ســيد . د ؛285ص: 283م، ص1994داغــر فــؤادج، أبــو ريحــان، بيــروت، بــاريس . فريــدم

 ، الطبعــة الثانيــة،اري، تـاريخ الإمبراطوريــة الرومانيــة الــسياسي والحــضأحمــد علــى الناصــري
شـــريعة ، فتحـــي المرصـــفاوي. د ؛34ص: 25ص، م1991 ، القـــاهرة،دار النهـــضة العربيـــة

 .48ص: 46، صالمرجع السابق، الرومان

(1) MORISE (R.), Droit romain, De la procédure criminelle A Rome 
depuis l’établissement de l’empire jusqu'à la mort d’Alexandre 
sévère, Thèse Paris, 1883, P. 28. 

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 28. 
(3) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 16; 
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يخــضع وبــصفة ذاك التنظــيم  كــان فقــدأمــا عــن تنظــيم محكمــة الإمبراطــور،    

 . هادريــان لإرادة الإمبراطـور ورغباتــه، علـى الأقـل حتــى عهـد الإمبراطـورحـصرية

ـــه  ـــد ذكـــر الفقي ـــة فـــي عهـــد الإمبراطـــور Suètoneوق ـــة الإمبراطوري  ملامـــح العدال

ً العدالـــة، كـــان حـــرا فـــي اختيـــار رإصـــدا الحـــاكم ه حينمـــا يـــردأغـــسطس، قـــائلا بأنـــ
 وًفـع إليـه مـن دعـاوى فـي أي وقـت لـيلا أر الحكم فيما يهوقتها، بحيث كان بإمكان

ًمقــرا تقــام فيــه المناقــشات بــين أطــراف إذا أراد كــان يجعــل مــن قــصره كمــا ًنهــارا، 
الخـــصومة، ومـــن حقـــه كـــذلك طـــرح أســـئلة أو اســـتجواب المتهمـــين وفـــق الأســـلوب 

  .)1(ددهاوالطريقة التي يح

 فـي القـضايا فـصلبالالإمبراطـور قيـام   لا يعنـي البتـة،بيد أن مـا أسـلفنا ذكـره  

يستعين برأي مستشاريه فيما يعرض عليه من دعاوى جنائية ومـا ، بل كان ًمنفردا

ـــشأنها مـــن أحكـــام ـــد بـــرز خـــلال،يـــصدره ب ـــل وق ـــاطرة الأوائ  دور هـــؤلاء  عهـــد الأب

 

GISBERT (H.), Des moyens de preuve, Op.Cit., p.4; FLAMAND 
(C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 24. 

(1) MORISE (R.), Op.Cit., P. 28 et s. 
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 .)1( مجال العدالة الجنائية لاسيما في،المستشارين في مختلف الأطر

القيــود الــواردة علــى ســلطة مــن أن  مــادفج الفقيــه  مــا ذكــره،وحــسبنا فــي ذلــك 

مجلـــــس الـــــشيوخ، ســـــواء تلـــــك المتعلقـــــة بالمـــــادة الجنائيـــــة أم بخـــــصوص الناحيـــــة 

التـــشريعية والإداريـــة كانـــت تتماشـــى مـــع التـــشكيل الخـــاص بالمستـــشار الشخـــصي 

ي ذات الوقــت، والتــي فــد خاصــة ومحــدودة للإمبراطــور، والــذي كــان يخــضع لقيــو

ويـستطرد هـذا الفقيـه . اتسعت فيما بعـد وبـشكل تـدريجي ليلتـزم بهـا مجلـس الـشيوخ

ة مـن القناصـل، وحـاكم َّل قـام بإنـشاء لجنـة مـشك قـدالإمبراطـور أغـسطسًقائلا بأن 

أعضاء مجلـس الـشيوخ ًعضوا من   عشرةمن كل فئة من الفئات الأخرى، وخمس

مجلـس ، طلـب مـن ًميلاديـا 13وفيمـا بعـد فـي عـام .  بطريـق الاقتـراعيتم اختيارهم

  الإمبراطـوربحيـث كـان يقتـصر دورًن عـضوا مـن أعـضائه، ي تعيـين عـشرالشيوخ

يـضاف إلـى هـذا العـدد مـن  .الموافقة علـى القـرارات الـصادرة فيمـا بيـنهمعلى  فقط

القناصــل مــا تــم إلحاقــه فــي عهــد الإمبراطــور تيبيــر مــن  ،أعــضاء مجلــس الــشيوخ

كــــل مــــن تــــم تعيينــــه مــــن جانــــب عــــلاوة علــــى ،  للقيــــام بــــدور المستــــشاربــــالتكليف

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Op.Cit., P. 51.  
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الموافقـة   شـريطة، نفس القيمة القانونيـةمفكل هؤلاء كان لقراراته،  نفسهالإمبراطور

  .)1( مجلس الشيوخمن جانب الجماعية عليها

اختلـف وٕان وقد استمر منصب المستـشار فـي ظـل عهـد الأبـاطرة اللاحقـين،   

 وقـــــد أعطـــــى لأعـــــضاء ، حـــــسب شخـــــصية الإمبراطـــــورًزيـــــادة أو نقـــــصاناثيره تـــــأ

إعطاء المشورة للحـاكم وقد أنيط بالمستشار . )amici)2  الصديق لقبةالمستشاري

 وظيفتــــه الأكثــــر أهميــــة هــــي وٕان ظلــــتكــــل المــــسائل التــــشريعية والإداريــــة، فــــي 

 

(1) MADVIG (J.-N.), L’État romain, sa constitution et son 
administration, Tome II, Trad. Morel, Paris, 1883, P. 300 et s.; 
MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 31.        

 amici)الإمبراطـور(  كانت اللجـان الاستـشارية تتكـون عـادة مـن أصـدقاء المـواطن الأول )2(

principis  وتجتمـع بـه بانتظـام فـي أوقـات محـددة للنظـر فـي الـشئون التـشريعية، ولهـا ، 
وكانـت . ًأيضا حق الإشراف على الشئون الخاصة بالـسناتو وتعـديل جـدول أعمـال جلـساته

جــان هــي همــزة الوصــل بــين المــواطن الأول ومجلــس الــشيوخ، ولهــذا جــرت سياســة هــذه الل
الإمبراطــور علــى تغييــر أعــضائها حتــى يتعامــل مــع أكبــر قــدر مــن الــشيوخ ويتعــرف علــى 

، تــــاريخ ســــيد أحمــــد علــــى الناصــــري.  د:راجــــع فــــي بيــــان ذلــــك .معظــــم وجهــــات نظــــرهم
  .37ص، سابق المرجع ال،الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري
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  .)1(الجنائية في ممارسة اختصاصاته القضائية المدنية منها وَّإياهمساعدته 

 هــو المنــشئ ُهــذا الأخيــر الــذي يعــد وبحــق عهــد الإمبراطــور هادريــان، وفــي  

أصــبح مستــشار الحــاكم عبــارة عــن جهــاز الحقيقــي لأجهــزة النظــام الإمبراطــوري، 

 كمـا يـذكر جانـب مـن - مهمته الأساسية  كيان دائم في الدولة،منظم أو بالأحرى

ٕ، واعطــاء الإمبراطــور كــل مــا يحتــاج  هــي القيــام بعمــل التحقيقــات اللازمــة-الفقــه
 .)2(المرفوعة أمامهالحكم في القضايا تعينه على إصدار إليه من معلومات 

:  ينقــسم بـدوره إلــى قــسمين الــدائمية جهــاز المستـشار كــان،وفـي نظــر الـبعض  

 Le مستــشارو الإدارة، وثانيهمــا، L’auditoriumمستــشارو العدالــة أحــدهما، 

consistorium)3(.ه يؤخـــذ علـــى هـــذا الـــرأي عـــدم الدقـــة فـــي فهـــم حقيقـــة  بيـــد أنـــ

 وكونهمــا لا يختلفــان عــن بعــضهما إلا مــن حيــث ،هــذين المــصطلحين المــذكورين

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 31. 

 ،، تــاريخ الإمبراطوريــة الرومانيــة الــسياسي والحـــضاريســيد أحمــد علــى الناصــري.  د)2(
  .264ص، المرجع السابق

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 29; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 16. 
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هــــو المــــصطلح  كــــان auditoriumمــــصطلح الـــــ  أن ،وآيــــة ذلــــك .التــــسمية فقــــط

 منذ القرن الثالث الميلادي بمصطلح آخـر، هلااستبدوقد تم  في البداية، ممستخدال

  .)Cosistorium)1 الـ وهو مصطلح

 بمختلــف الوظـــائف العمــل الـــدائم ة أعـــضاء جهــاز المستــشاريعهــد إلــىوقــد   

الإمبراطورية، حيث كان يتم تجنيدهم من بين أعـضاء مجلـس الـشيوخ ومـن طبقـة 

 رؤساء الـدواوين الإمبراطوريـة أعـضاء فـي وكذا المحكمةالفرسان، وقد كان حاكم 

  .)2(هذا الجهاز بحكم القانون

أثنـاء نظـر  أعضاء الجهاز الاستـشاري ً يكن متطلبا آنذاك حضور جميعولم  

فقـــط مـــن كـــان يـــستدعيه الإمبراطـــور بـــصفة مـــنهم  كـــان يحـــضر بـــل، كـــل قـــضية

 والاســــتجوابات  ويجــــري الأســــئلة المحكمــــةكــــان الإمبراطــــور يــــرأسوقــــد . خاصــــة

جـــرت عـــادة  ،القـــرن الثـــاني المـــيلادينهايـــة  ومنـــذ .لأطـــراف الخـــصومة المنظـــورة

 

(1) MADVIG (J.- N.), L’État romain, Op.Cit., P.  304. 
(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 32; 

MISPOULET( J.-B.), Les institutions politique des romains, T. 2, 
Paris, 1882, P. 282. 
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 والـــذي أطلـــق ،الأبـــاطرة علـــى تكليـــف أحـــد الحكـــام برئاســـة المحكمـــة الإمبراطوريـــة

  .)1(عليه حاكم المحكمة

قــد يــان لمحكمــة الإمبراطــور رالتنظــيم الــذي وضــعه الإمبراطــور هادومــع أن   

علـــى مجمـــل  بمـــا تـــضمنه مـــن قيـــود وردت  مـــن قبـــل خلفائـــه الأبـــاطرةًظـــل متبعـــا

ن الــبعض قــد أكــد علــى ثلاثــة أمــور فــي هــذا إلا أ،  القــضائية للإمبراطــورالــسلطة

  : الصدد

 فقـد كـان ، بالنسبة لمسألة القيود الـواردة علـى الـسلطة القـضائية للإمبراطـور،أولها

، كانــت تلــك  ولهــذا.ئهــاإلغاحتــى  أو ها أو تعــديلمراعاتهــا فــي الأخيــر يملــك الحــق

   . حقيقيةاً قيودمنها إلى كونهانظرية أقرب إلى الناحية الالقيود 

بــسلطة مطلقــة فــي  القــانون موجــببيتمتــع   إن القــول بــأن الإمبراطــور كــان،ثانيهــا

مــع ًتمامــا ، يتنــافى إصــدار مــا يــشاء مــن أحكــام بــصدد القــضايا المرفوعــة أمامــه

 يـــصدر وقتـــذاككـــان القـــضائي  أن الحكـــم هـــو، والواقـــع الـــسائد خـــلال تلـــك الحقبـــة

 

(1) WILLEMS (P.), Le droit public romain, Op.Cit., P. 469. 
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لـــزم علـــى الإمبراطـــور ، وقـــد كـــان ي أعـــضاء محكمـــة الإمبراطـــوربغالبيـــة أصـــوات

  .)1(الميل مع رأي الأغلبية

ـــــىconsiliariiمـــــصطلح ن إ، ثالثهـــــا ـــــق عل ـــــذي كـــــان يطل  أعـــــضاء محكمـــــة  ال

ستــشف منــه يُللإمبراطــور،   إلــى كــونهم مــساعدينوالــذي يــشير حقيقــةالإمبراطــور، 

ًجليــا أن هــؤلاء وحــدهم كــانوا يتمتعــون دون غيــرهم بحــق إعطــاء الــرأي والمــشورة، 
  .الإمبراطور هادريانارض حقيقة مع النظام المؤسسي الذي وضعه يتع وهذا ما

َّ يتبــع بــشأن تعيــين  كــان أنــهوالواقــع   الــذي  الإجــراء الإمبراطــور ذات يمــساعدُ

هــؤلاء و حكــام المقاطعــة فــي العــصر الجمهــوري، يتعيــين مــساعدًكــان متبعــا فــي 

و مـا تؤكـده  ولعـل ذلـك هـ. أثنـاء التـداول أو التـشاوريكـن لهـم صـوت لـم الأخيرين

إذ لــم يتحــدثوا خلالهــا إذا كانــت المــسألة ، النــصوص الــواردة عــن فقهــاء الرومــان

ٕ وانمــا كــان حــديثهم يقتــصر فــي واقــع ،متعلقــة بحكــم قــضائي عــن قــضاة عديــدين
ُالأمر على قاض واحد هو مصدر الحكم  مـن  ما ذكـره الـبعض، يضاف إلى هذا.ٍ

 يعنــي عــدم قــدرتهم أو عــدم اوهــو مــأن المــساعدين كــانوا يقفــون خلــف القاضــي، 

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 33. 
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  .)1(تمتعهم بتأثير قطعي على الحكم الصادر

  : حاكم المحكمة في المسائل الجنائيةسلطة  -ًثانيا

 préfet du prétoireحـاكم المحكمـة  خلال الحقبة الإمبراطوريـة بـرز دور  

 والــــذي يرجــــع تــــاريخ نــــشأته إلــــى عهــــد الإمبراطــــور ،فــــي مجــــال العدالــــة الجنائيــــة

الإمبراطـور  وقد ازدادت اختصاصاته الجنائية بشكل كبيـر منـذ عهـد .)2(أغسطس

 الإمبراطــور ديوكليتيــان، الــذي بلغــت عهــد والتــي اســتمرت حتــىر، يفيالكــسندر ســ

 بحيـث أنـيط بهـم القيـام بنظـر جميـع الجـرائم بمـا  أوجهـا،حكام المحكمـةفيه سلطة 

مبراطـــــور ٕ وان اقتـــــصرت ســـــلطاتهم هـــــذه فـــــي عهـــــد الإ،فيهـــــا الجـــــرائم العـــــسكرية

قــسطنطين علــى ســلطة الفــصل فــي الجــرائم المرتكبــة مــن جانــب حكــام المقاطعــات 

 أوكـــــل إلـــــيهم ســـــلطة الفـــــصل فـــــي ،وخـــــلال فتـــــرة الأبـــــاطرة المـــــسيحيين. )3(فقـــــط

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 34 et s. 
(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des Romains, Op.Cit., P. 49; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 30. 

(3) FAYET (A.), Des conséquences pénales en droit romain et en droit 
français, Op.Cit., P.13.; MORISE (R.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 35 et s.; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
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  .)1(انيلروم

                                                                                                   

ُ شـــريطة أن يـــضم إلـــى تـــشكيل ،الاتهامـــات المقدمـــة ضـــد أعـــضاء مجلـــس الـــشيوخ
المحكمة في هذه الحالة خمسة أعضاء من مجلس الشيوخ ا

وقـــد كـــان لحـــاكم المحكمـــة مستـــشار علـــى غـــرار مستـــشار الإمبراطـــور لأخـــذ   

ويعاونــه فــي أداء مهمتــه . مــشورته فقــط دون أن يكــون لــه أثــر فــي إصــدار الحكــم

َّكاتــب المحكمــة وموظـــف رســمي مكلـــف بــالقبض أو الــتحفظ علـــى المــتهم وتنفيـــذ 

ار أن الأحكــــام هــــذا مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــ. )2(الأحكــــام الــــصادرة عــــن محكمتــــه

  .)3(الصادرة عن حاكم المحكمة كان من الجائز الطعن فيها أمام الإمبراطور

  المطلب الثاني

 

Op.Cit., p.31; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 48. 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 31. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 31; 

MOMMSEN (TH.), Le droit public romain, Tome 4, Paris, 1984, 
P. 261. 

 .57، حجية الأمر المقضي، مرجع سابق، صمصطفى سيد أحمد صقر. د )3(
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   في المسائل الجنائيةسلطة مجلس الشيوخ

أشرنا من قبـل إلـى أن مجلـس الـشيوخ الرومـاني كـان يخـتص أصـالة بـسلطة   

تقتــضي  لاســيما فــي الحــالات التــي كانــت ،الفــصل فــي بعــض الــدعاوى الجنائيــة

ُكمــا كــان ينــاط بــه القيــام بتلــك . ضــرورة قيامــه بــذلك ســلامة الدولــة ًحفاظــا علــى
. بموجــب تفــويض صــريح مــن جانــب الــشعبالجنائيــة فــي أحــايين أخــرى  الــسلطة

  بـشكل أسـاسلاًمجلس الشيوخ مخوصار  الإمبراطورية، وخلال الحقبة الأولى من

َّممارسا إياهبالقضاء الجنائي،    . )1( بحرية واستقلالً

 ية متماشــأن تلــك الــسلطة التــي آلــت إلــى مجلــس الــشيوخ كانــت ولا مــراء فــي  

سياسة الأباطرة الأوائـل ومـدى حرصـهم علـى إشـعار الـشعب مع  في حقيقة الأمر

 مـــن حريـــة تبـــدو لأفـــرادهبعـــدم تـــدخلهم فـــي المـــسائل الجنائيـــة، ومـــدى مـــا يكفلونـــه 

 الجنائيـة إلـى جهـة تحتـرم ٕمعالمها من خلال إسناد أمـر القـضاء واصـدار الأحكـام

هـــذا التوســـع فـــي ســـلطة مجلـــس الـــشيوخ  مثـــل .دعـــائم الحريـــة فـــي العهـــد الجديـــد

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle, 
Op.Cit., P. 49 et s.  
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الممنوحــة مــن قبــل الأبــاطرة الأوائــل، ســواء مــن الناحيــة التــشريعية أم مــن الناحيــة 

ن يالقرنين الأولـخلال  قد حدا بالبعض إلى القول بأن السلطة في روماالقضائية، 

بمعنـى أن نظـام  بين الإمبراطـور ومجلـس الـشيوخ، َّمقسمةت من الإمبراطورية كان

ً نظاما ثنائياالحكم آنذاك كان ً وليس نظاما فردياً ً
)1(.  

الاختـــصاص الجنـــائي لمجلـــس الـــشيوخ ومـــدى امتـــداد ولايتـــه علـــى أمـــا عـــن    

 مثار غموض فـي ترغم أن المسألة محل البحث كان فبالقضايا العامة والخاصة،

 منـــذ العـــصور َّن المعـــول عليـــه فـــي هـــذا الـــشأن هـــو تمتعـــهإلا أبعـــض جوانبهـــا، 

وبــالنظر إلــى صــفة ففــي البدايــة، . الأولــى للإمبراطوريــة باختــصاص جنــائي مهــم

أعــضاء مجلــس جانــب  الجــرائم المرتكبــة مــن بــه نظــر جميــعنــاط يُ، كــان الجــاني

 وكــــذا الجــــرائم المرتكبــــة مــــن جانــــب ،)2(هموأطفــــالئهم  نــــساالــــشيوخ أو مــــن جانــــب

هــذا فــضلا عــن ســلطته الجنائيــة بنظــر نوعيــة معينــة مــن . فين العمــوميينالمــوظ

 -مجلــس الــشيوخ إذ كــان ،الجــرائم والمخالفــات بغــض الطــرف عــن صــفة الجــاني

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 21.  
(2) WILLEMS, Le droit public romain, Op.Cit., P. 448.  
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كــل فــي  ســلطة الفــصل الإمبراطــور   يــزاحم-َُّحــسب مــا يــذهب إليــه بعــض الــشراح

رائم  ومــن قبيــل ذلــك، اختــصاصه بــالنظر فــي جــ.الجــرائم ذات الطبيعــة الــسياسية

  .)1(والغصبالاختلاس التأمر والخيانة العظمى و

مـن أن حـاكم مقاطعـة آسـيا الفقيـه تـاكيتوس  مـا حكـاه ،وخير مثال على ذلك  

فـي بالتعـسف  قـد تـم اتهامـهوس كـابيتو لييسـلوالمـدعو في عهـد الإمبراطـور تيبيـر 

س لــــ عــــن طريـــق مج بـــسبب اتهامــــه هـــذاقــــد تمـــت محاكمتــــهواســـتخدام الـــسلطة، 

  .)2(في هذا المجلسًالمتهم عضوا ذاك ي حين لم يكن  ف،الشيوخ

 مدى امتداد اختـصاص مجلـس الـشيوخ ليـشمل حول التساؤل هنا يثور ولعل  

َّاختلـــف شـــراح القـــانون . الـــسياسية وغيـــر الـــسياسية مـــن عدمـــهالنظـــر فـــي الجـــرائم  ُ
 وقـد تمحـور ،الروماني في الإجابة على هذا التساؤل المطروح على بساط البحـث

  : نعرض لها على النحو الآتي،فهم هذا حول آراء عدةاختلا

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 45. 
(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 22. 
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الاختــصاص القــضائي الأصــيل  أن إلــى أنــصار هــذا الــرأيذهــب : )1(الــرأي الأول

. لجــرائم الــسياسيةعلــى ا ًكــان مقــصورا فقــط  الرومــانيمجلــس الــشيوخالمخــول إلــى 

 بموجــب تفــويض خــاص  إلا الجــرائم غيــر الــسياسيةولــم يكــن يمتــد إلــى غيرهــا مــن

   .جانب الإمبراطور أو المجالس الشعبيةمن ر إليه بهذا الشأن صاد

 . هـذا مـن ناحيـة،من النصوص ما يؤيده بيد أن هذا الرأي المذكور لا يوجد  

 تأســـــيسعقـــــب   أن الـــــسلطة التـــــشريعية فإنـــــه مـــــن المعلـــــوم،ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى

  نوع من الاتفاق الضمني مـن الـشعب إلـى مجلـسبموجبقد انتقلت  الإمبراطورية

التـي  السلطة الجنائية ًمخولا بمهام ومنذ ذاك الحين اعتبر مجلس الشيوخالشيوخ، 

   .لمجالس الشعبيةكانت ممنوحة قبل ذلك إلى ا

ذهـب مؤيـدوه إلـى أن الاختـصاص القـضائي لمجلـس الـشيوخ خـلال : الرأي الثاني

. )2( السياسية منها وغيـر الـسياسية،الحقبة الإمبراطورية كان يشمل جميع القضايا

ويــستطرد أنــصار هــذا الــرأي المــذكور القــول بأنــه رغــم عــدم وجــود أي معيــار أو 

 

(1) MORISE (R.), Op.Cit., P. 23. 
(2) WILLEMS, Le droit public romain, Op.Cit., P. 448.  
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قاعـــدة خاصـــة يمكـــن الارتكـــاز عليهـــا فـــي إســـناد الاختـــصاص القـــضائي الـــشامل 

في ظـل حقيقة الكيان السياسي كان يمارس هذا   إلا أن،لمجلس الشيوخ الروماني

ًاختــــصاصا قــــضائيا بــــشأن بعــــض العهــــد الإمبراطــــور أغــــسطس  جــــرائم الأكثــــر ً

حكمــة جنائيــة كم خطــورة، وبــصفة خاصــة المرتكبــة مــن جانــب حكــام المقاطعــات،

  .)1(بالمفهوم الدقيق للكلمة

 الدالـة علـى اختـصاصه تيبيـر، تكـاثرت الأمثلـةعهد الإمبراطور ًواعتبارا من   

 ممـــثلا فـــي التـــي كـــان يتمتـــع بهـــا الـــشعبكـــل الـــسلطات  كمـــا أن. القـــضائي هـــذا

توجـب القـول بـشمولية  مجلـس الـشيوخ إلـى  فيما بعدالتي انتقلت ومجالسه الشعبية

  فعـلاوة علـى اختـصاصه بالفـصل فـي.)2(اختصاص الأخير في المسائل الجنائية

ًفقد أنيط به أيضا سـلطة النظـر فـي الجـرائم  والخيانة العظمي، الاختلاسجريمتي 
ـــــة ـــــ - تمـــــرد أو عـــــصيان المـــــدن المتحالفـــــة مـــــع رومـــــا -:الآتي  - اءخيانـــــة الحلف

 القتل وبصفة خاصة عـن طريـق الـسم -ضد مجلس الشيوخ المقترفة الاعتداءات 
 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle, 
Op.Cit., P. 49.  

(2) LABOULAYE (É.), Essai sur les lois criminelles des Romains, 
Op.Cit., P. 427; MADVIG( J.-N.), L’État romain, Op.Cit., P. 297. 
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اقتـــــراض أو تـــــسليف  -التزويـــــر - العنـــــف - المحـــــارم زنـــــا-الخيانـــــة الزوجيـــــة -

  .)1(طفل

 الإمبراطور سلطة النظر فـي يتقاسم مع، فقد كان مجلس الشيوخ وبوجه عام  

أمـا الجـرائم غيـر الـسياسية، فقـد . لـةالدوالمرتكبة ضـد جرائم الجرائم السياسية أو ال

ًمتمتعــــا أيــــضاكــــان   ً منافــــسا فــــي ذلــــك ســــلطتي المحــــاكم الدائمــــة،بــــسلطة نظرهــــا ً

ــــشأنالحــــاكم المــــدني و ــــشيوخ .)2(فــــي هــــذا ال فــــي المجــــال  بيــــد أن دور مجلــــس ال

 المتنـامي لمحكمـة الإمبراطـور منـذ عهـد إذ كان للدور،  لم يستمر طويلاالقضائي

 ســلطة فــي تقلــيص أثــره الكبيــرمحكمــة الحــاكم المــدني كــذا ن والإمبراطــور هادريــا

يحــتفظ يعــد وخــلال القــرن الثالــث المــيلادي، لــم  .مجلــس الــشيوخ فــي هــذا الــصدد

فقــــط، وبموجــــب  ئهعلــــى أعــــضاســــوى ختــــصاص قــــضائي بــــأي امجلـــس الــــشيوخ 

 .)3( الإمبراطور قسطنطينِصادر إليه من قبل تفويض

ٕ وان كـــان ،نفـــسه فـــي القـــضايا الجنائيـــةوفيمـــا بعـــد صـــار الإمبراطـــور يحكـــم ب 

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 45.   
(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 25.   
(3) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 46 et s.  
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يــــساعده فــــي تقــــديم الــــرأي والمــــشورة بــــصدد القــــضية المرفوعــــة أمامــــه عــــدد مــــن 

 وكــذا ،المــوظفين العمــوميين، مثــل مــساعد القــصر، والمــسئول عــن الخزانــة العامــة

 فإنـه مـن المـرجح أن ،وعلـى مـا يبـدو. المسئول عـن أمـوال وممتلكـات الإمبراطـور

مـــا يـــسمى  لـــسبب الـــرئيس فـــي إنـــشاء القـــضاء الاســـتثنائي، أوكثـــرة القـــضايا هـــي ا

ـــه وبـــين القـــضاء العـــادي. قـــضاء المـــوظفين  يتمحـــور فـــي أن ،وثمـــة اخـــتلاف بين

َّالقضاء العادي كان مشكلا من البريتور ومن عدد معين مـن المحلفـين َّ ُ وقـد كـان . َّ

 جانـب الحكم في الدعوى يصدر عن طريق المحلفين بعد إحالة الدعوى إليهم من

 إذ كــان ،وذلــك علــى خــلاف مــا كــان يحــدث أمــام قــضاء المــوظفين. )1(البريتــور

هؤلاء يحكمون مباشرة في القضية المنظورة أمـامهم، دون حاجـة إلـى الإحالـة إلـى 

  .)2(قاض خاص

 

(1) ROBAYE (R.), Le droit romain, Op.Cit., P. 30 et s.  
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 47. 

، حجيـة الأمـر المقـضي، مرجـع مصطفى سيد أحمد صقر. د: ًوراجع أيضا في هذا الـصدد
ُوفي ظل هذا النظام تنظـر الـدعوى فـي مرحلـة : "حيث يقول سيادته. 46سابق، هامش ص

ِواحــدة أمــام القاضــي الــذي لــم يعــد حكمــا يختــاره المتنازعــان بــل موظفــا معينــا لــذلك مــن قبــل  ً ً ً َ
وللقاضـــي فـــي هـــذا النظـــام ســـلطات . وبـــذلك لـــم يعـــد للبريتـــور أي دور فـــي الـــدعوى. الدولـــة
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  المطلب الثالث

   وغيره في المواد الجنائية حاكم المدينةسلطة

  :Le préfet de la Villeة  حاكم المدينسلطة -ًأولا

 حيــث ،)1(إلــى العهــدين الملكــي والجمهــوريحــاكم المدينــة  ة نــشأيرجــع تــاريخ  

 فيهــاوس إلــى القــول بأنــه فــي بعــض الأحيــان التــي كــان يغــادر يتذهــب المــؤرخ تــاك

الملوك ومن بعدهم الحكام القناصل مدينة روما، ولتجنب حدوث أي فوضى فيهـا 

اه خـلال َّيـفـين إِّلانبهم، مككان يتم اختيار شـخص مـن جـ خلال فترة غيابهم عنها،

  .)2(فترة غيابهم هذه بإقامة العدالة، فضلا عن تمتعه بسلطات طارئة

 

عبـــد المـــنعم .  د،محمـــد عبــد المـــنعم بــدر. د؛ ..."يتقيـــد بــصيغة الــدعوى واســعة، لأنــه لا
  .128، بند 145، ص، المرجع السابقالبدراوي

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 30.; MORISE (R.), De la procédure criminelle A 
Rome, Op.Cit., P. 36, Marge (1). 

(2) Cité par MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 36 
et s.; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation 
criminelle des Romains, Op.Cit., P. 46. 
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 فـــي ظـــل  رومـــادينـــةســـلطة حـــاكم ملمـــؤرخ، فـــإن لمـــا ذهـــب إليـــه هـــذا اًووفقـــا   

  الملكـــــيينعمـــــا كـــــان عليـــــه الحـــــال فـــــي العهـــــدًكثيـــــرا الإمبراطوريـــــة لـــــم يختلـــــف 

 فــي العــصر الإمبراطــوري لــم  المنــصب هــذاأو بــالأحرى، فــإن وجــود. والجمهــوري

   .يكن سوى إعادة ميلاد لنظام قديم

فمنذ العصور الأولى للنظام الملكي كان قد نشأ منصب حاكم المدينة تحـت   

ــم يكــن مخــولا ٕ وان  ،prœfectus urbiمــسمى  حينــذاك بــسلطات خاصــة فــي ًل

لهـــدوء تحقيـــق اإذ كـــان يعهـــد إليـــه فقـــط بمهمـــة الـــسهر علـــى ، النـــواحي الجنائيـــة

  .)1(ها عن وذلك أثناء فترة غياب الملك روما، مدينةوالاستقرار في

 الممنوح إلى حاكم المدينة لـم يكـن يـتم علـى هـذا النحـو  أن هذا التفويضبيد  

 .المذكور إلا في الحقبة الملكية التي كانت الـسلطات فيهـا مركـزة بيـد الملـك وحـده

 إذ كانـت ،ًنـادرا حـاكم المدينـة، صار وجـود هـذا التفـويض ل إعلان الجمهوريةومع

ومــع ذلــك، . مة بــين عــدد كبيــر مــن الحكــامَّسقــمُ الـسلطات خــلال العهــد الجمهــوري

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 4; MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., 
P. 37. 
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رومـا، مدينـة خـارج كـل الحكـام  ءاسـتدعافيهـا  كـان يـتم فإنه في كل الحالات التي

فقـــد جـــرى  الاحتفـــالات اللاتينيـــة الكبيـــرة،  أثنـــاءيحـــدثمـــا كـــان  وذلـــك علـــى نحـــو

  .)1(حاكم مدني تعيين العمل على

الحــــــاكم المــــــدني خــــــلال الحقبــــــة  أن ســــــلطة  هــــــو،علــــــى أن الملاحــــــظ هنــــــا  

ومــن ناحيــة أخــرى كانــت محــدودة  اســتثنائية، مــن ناحيــة ســلطة كانــت الجمهوريــة

ومــن قبيــل ذلــك، مــا أقــدم عليــه الــدكتاتور ســيزار مــن تعيــين حــاكم . )2(بمــدة معينــة

ن هــؤلاء الحكــام يتمتعــون وقــد كــا. مــدني فــي كــل الأوقــات التــي كــان يغيــب فيهــا

  .)3(بشكل مطلق بنفس الصفة التي كان يتمتع بها الحاكم في العصور السابقة

ًونفس النهج كان مطبقا أيضا     د الإمبراطـوري،هـمنذ العصور الأولـى مـن العً

 اًحاكمــــ Mécèneبتعيــــين مستــــشاره المــــدعو الإمبراطــــور أغــــسطس فحينمــــا قــــام 

 ولمـــدة غيـــر  مماثلـــة لـــسلطات الإمبراطـــور بمنحـــه ســـلطاتنجـــده قـــد قـــام، اًمـــدني

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 38. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 30. 
(3) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 38. 
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 .)1(محددة

فــــإن حــــاكم المدينــــة فــــي رومــــا كــــان يتمتــــع  ًووفقــــا لمــــا ذهــــب إليــــه الــــبعض، 

 ، فـضلا عـن تمتعـه بـسلطة قـضائية، لاسـيما فـي القـضايا المهمـة،بسلطات إداريـة

 أو حالـــة ، أو رفعهـــا إليـــه مباشـــرة مـــن جانـــب الإمبراطـــور،شـــريطة تفويـــضه بـــذلك

 .لمدينة هذا هو رئيس مجلس الشيوخ وقاضي أعضائهكون حاكم ا

ـــة وٕاذا كـــان   ـــرأي المـــذكور  وفـــق حـــاكم المدين هـــو قاضـــي أعـــضاء مجلـــس ال

 جــرائم أعــضاء مجلــس مــن أن ًســلفا أشــرنا إليــه فهــذا لا يتعــارض مــع مــاالــشيوخ، 

 عهـد ذلـك أنـه حتـى .الشيوخ كان يتم الفصل فيها عن طريق مجلس الشيوخ نفسه

هــو المنــوط بــه نظــر الجــرائم المقترفــة ن كــان مجلــس الــشيوخ ينطالإمبراطــور قــسط

ًبيــــد أنــــه اعتبــــارا مــــن عهــــد ذاك الإمبراطــــور صــــار ذلــــك لحــــاكم ، ئه أعــــضامــــن

 

(1) MOMMSEN (TH.), Le droit public romain, Tome 4, Op.Cit., P. 
261, Marge1; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle des Romains, Op.Cit., P. 46; FLAMAND 
(C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 30. 
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  .)1(المدينة

أنـــه كـــان يتمتـــع   فقـــد ذهـــب الـــبعض إلـــىعـــن اختـــصاصاته القـــضائية،أمـــا   

عهــــد الإمبراطــــور باختــــصاصات قــــضائية واســــعة منــــذ نــــشأة الإمبراطوريــــة حتــــى 

ًمقــــصورا فقــــط علــــى الجــــرائم  فــــي تلــــك الحقبــــة هاختــــصاصحيــــث صــــار يــــرون، ن
بــسلطة ً ونتيجــة لكونــه متمتعــا .)2(لجــرائم غيــر الــسياسيةا الجنائيــة أو علــى الأقــل

ـــةالفـــصل فـــي  ـــذلك- أصـــبح مـــن حقـــه ،القـــضايا الجنائي إصـــدار أحكـــام  -ً تبعـــا ل

 حقه فـي توقيـع مثلا ومن ذلك. )3(منها والجسيمة الجزاءات البسيطة متضمنة كل

  .)4(الإبعاد وأ النفي وكذا حقه في توقيع عقوبة، الإعدامعقوبة 

ًحاكم المدينة حكما جنائيا إذا أصدر  هو أنه ،ولعل ما نود ذكره في هذا المقام   ً
كـان يترتـب عليـه مباشـرة فقـدان المحكـوم عليـه فـذاك الجـزاء عقوبة الإبعاد، ًمتضمنا 

ٍصــدر حكــم مماثــل مــن قــاض آخــر يقــضي بــذات فــي حــين إذا ، ةحقــوق المواطنــلبــه 

 

(1) MORISE (R.), Op.Cit., P. 39. 
(2) FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 30; SCHINA (G.-E.), Op.Cit., P. 48. 
(3) FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 30. 
(4) SCHINA (G.-E.), Op.Cit., P. 48 et s. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

789

                                          

أنـه كـان علـى  . هـذا الأثـر إلا بعـد موافقـة الإمبراطـور فلـم يكـن يترتـب عليـه،العقوبة

عتــــراض علــــى الحكــــم الــــصادر مــــن الحــــاكم المــــدني الارؤســــاء المقاطعــــة بإمكــــان 

يترتـــب عليـــه فقـــدان حقـــوق   بـــأن هـــذا الحكـــم لاوذلـــك مـــن خـــلال إعلانهـــمبالإبعـــاد، 

  .)1( إلا بعد أن يتم التصديق عليه من جانب الإمبراطورالمواطنة

 هحــاكم المدينــة اختــصاصوبالنــسبة للنطــاق المكــاني الــذي كــان يمــارس فيــه   

ــم يكــن  ف،القــضائي  كــان يمتــد بــل، ًهــذا النطــاق مقــصورا فقــط علــى مدينــة رومــال

 وقــد كــان يعــاون حــاكم المدينــة فــي أداء .)2(ليــشمل مــساحة مائــة ميــل حــول رومــا

الـــذين أنـــيط بهـــم تقـــديم ، ًامـــه القـــضائية عـــددا مـــن المـــساعدين أو المستـــشارينمه

فــي ذاك الحــين ولــم يكــن رأيهــم  ،ُالمــشورة إليــه بــشأن مــا يعــرض عليــه مــن قــضايا

 

(1) MORISE (R.), Op.Cit., P. 41 et s. 
(2) Dig., Liv. I, Tit. XII, Fr.1, pr. et 4, Ulpein; BOUGON (P.), De 

l’instruction criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 16. Il a dit que : 
« on vit apparaitre la permanence des fonctions du préfet de la ville 
qui fut chargé de statuer sur les délits commis à Rome ou dans on 
rayon de cent milles autour de la capitale».; RIVIÈRE (J.-F.), 
Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, 
Op.Cit., P. 46 et s.; MOMMSEN (TH.), Le droit public romain, 
Op.Cit., P. 259. 
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ًملزما، بل كان رأيهم استشاريا فقـط يخـتص حـاكم كـان  الجـرائم التـي ًونظـرا لكثـرة. ً

على قيامه بتفويض مساعديه  انفقد جرى العمل في أغلب الأحيالمدينة بنظرها، 

الموافقـة علـى  ً، مكتفيا من جانبه بالتـصديق أو بشأن تلك الجرائم مسألة الحكمفي

  .)1( فقطما قرروه

 :La præfectus annonæ الحاكم المختص بتوزيع العطايا -ًثانيا

 فـي البدايـة إليـهوقـد أوكلـت وُجد هذا الحاكم منذ عهد الإمبراطور أغسطس،   

 .ا باختــصاص جنــائيًايــا بــين النــاس، وفيمــا بعــد أصــبح متمتعــعطع التوزيــمهمــة 

ورغـــم نـــدرة المعلومـــات المتعلقـــة بنطـــاق اختـــصاصه الجنـــائي، إلا أن الـــبعض قـــد 

نظــر  ًاختــصاصه الجنــائي كــان مقــصورا فقــط علــىإلــى أن فــي هــذا الإطــار ذهــب 

الحكــم  وقــد كــان لــه فــي إطــار اختــصاصه هــذا .)2(الجــرائم المتعلقــة بتمــوين رومــا

 وذلــــك حــــال ثبــــوت ،بعقوبــــة المــــوت علــــى المتهمــــين بهــــذه النوعيــــة مــــن الجــــرائم

 

(1) FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 30; MORISE (R.), Op.Cit., P. 42 et 
s. 

(2) Dig., Liv. XLVIII, Tit. II, Fr.13, Marcian. 
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  .)1(إدانتهم

  :Le præfectus vigilum حاكم الأمن العام في روما :ًثالثا

سـبعة كتائـب،  بإنـشاءفـي العـام الـسادس المـيلادي الإمبراطور أغـسطس قام   

وذلـك مـن أجـل القـضاء اسم حاكم الأمن العـام، لقب ب حاكم هاكان يأتي على رأس

ًلـــة أيـــضا بـــسلطة الحفـــاظ َّو كانـــت مخكمـــاالحرائـــق، الاضـــطرابات الداخليـــة وعلـــى 
ـــى كـــل مـــن يعكـــر صـــفو هـــذا النظـــام أو يخـــرج  علـــى النظـــام العـــام، والقـــبض عل

  .)2(عليه

 كـان بـل وظـائف البـوليس، مقـصورة فقـط علـى وظـائف هـذا الحـاكم تكنولم   

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 48; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle en droit Romain, Op.Cit., P. 33. Il a dit que: « La 
præfectus annonæ connaissait les méfaits relatif aux vivre et aux 
approvisionnement. Il avait une juridiction pénale sur les 
corporations qui dépendaient de ce service; juridiction qui allait 
jusqu’au droit de vie et de mort ». 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 31; MORISE (R.), De la procédure criminelle A Rome, 
Op.Cit., P. 43. 
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، حيــث عهــد إليــه فــي الواقــع بــسلطة النظــر اختــصاصات قــضائيةًأيــضا يُـسند إليــه 

، وكــذلك جــرائم الــسرقة المرتكبــة مــن جانــب الأرقــاء )1(فــي جــرائم الــسرقة البــسيطة

 عـلاوة علـى -ُ كـان يعهـد إليـهكمافين في الحمامات بالحفاظ على الملابس، َّلالمك

  .)2( للممتلكاتتحطيمببسلطة الفصل في جرائم السرقة المصحوبة  -ما ذكرناه

ز فــي هــذا الــصدد بــين نــوعين مــن َّيــُ، فقــد كــان يملجريمــة الحريــقلنــسبة وبا  

ً، أولهمــــــا الأشــــــخاص الـــــذين أشــــــعلوا الحرائــــــق تهـــــورا مــــــنهم، وثانيهمــــــا هـــــامرتكبي
 ســـبتيموس الأبـــاطرةالأشـــخاص الـــذين أشـــعلوا الحرائـــق بـــإرادتهم، إذ نـــص مرســـوم 

 أن العــامحــاكم الأمــن  فــي هــذا الــصدد علــى أنــه يجــب علــى ســيفيروس وكــراكلا 

 أمـا .مـنهم أو لعـدم احتـرازهمرعونـة يضرب بالعصا كل أولئك الـذين أشـعلوا النـار 

إلـى حـاكم فقـد كـان يجـب عليـه حينـذاك إرسـالهم ًأولئك الذين أشعلوا النار قـصدا، 

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 16.   
(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des Romains, Op.Cit., P. 47 et s.; MORISE (R.), Op.Cit., P. 43 et 
s.; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 31; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 49. 
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تـستوجب  خطيـرةفي كل الأحيان التي كان يتعلق فيها الأمر بجريمة و .)1(المدينة

فقــد كــان يتوجــب عليــه ، ن دائــرة اختــصاصهتوقيــع عقوبــة جــسيمة لا تــدخل ضــم

  .)2(إلى حاكم المدينةًآنذاك أيضا إرسال القضية 

  المطلب الرابع

   الرومانية في إيطاليا والمقاطعاتة الجنائيالسلطة

التــي يــتم الاســتيلاء عليهــا  المقاطعــات  كانــت،ًتأسيــسا علــى قــانون الاحــتلال  

 ســـواء أكـــان ذلـــك عقـــب ،هوريـــةِمـــن قبـــل الرومـــان خـــلال الحقبتـــين الملكيـــة والجم

للحكـم بـدورها تخـضع  ، أم كـان بموجـب اتفاقيـات الاستـسلام،الانتصار فـي حـرب

 .حــاكم رومــانيل  حيــث كــان يعهــد بإدارتهــا وممارســة شــئون الحكــم فيهــاالرومــاني،

صـل، ا القنأو يينالبريتـور سـواء أكـان هـو أقـدم ،وقد كان حاكم المقاطعة الرومانية

كانــت التــي ، تلــك الــسلطة  الولايــة العامــةيــوم بموجــب قــانون الأمبرةسلطيتمتــع بــ

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 44. 
(2) Dig., Liv. I, Tit. XV, Fr. 5, §1, Paul; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse 

historique de la législation criminelle, Op.Cit., P. 48. 
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بــدون جــواز  علــى أي شــخص مــن ســكان المقاطعــةتمنحــه حــق الحيــاة أو المــوت 

 من غير  شريطة أن يكون الأخير، أحكامه من جانب المحكوم ضدهطعن علىال

  .الرومانيين

حاكمهـــا فلـــم يكـــن المقاطعـــة، القـــاطنين فـــي النـــسبة للـــسكان الرومـــانيين أمـــا ب 

 إذ كانــــت ســــلطته ،ًمخــــولا ســــلطة إصــــدار حكــــم بــــالموت أو الحيــــاة ضــــد أحــــدهم

وهـذا مـا أكـده الفقيـه شيـشيرون فـي واقعـة اغتيـال . حبـسهممقصورة فقط على حق 

، حيـــــث كـــــان فيـــــريس عـــــن طريـــــق نائـــــب البريتـــــور المـــــدعو جـــــافيوسالرومـــــاني 

للـشعب ًعقـودا الأصيل بالفصل في هذا النوع مـن القـضايا الجنائيـة مالاختصاص 

  .الروماني

وٕاصــــدار  وقــــد كــــان بمكنــــة حــــاكم المقاطعــــة ممارســــة اختــــصاصه الجنــــائي  

يتم اختيارهم من بـين   إلى قضاة تلكبنفسه أو عن طريق تفويض سلطتهالأحكام 

 وفيمــا بعــد صــارت ولايــة الفــصل فــي .ســكان المقاطعــة فــي كــل قــضية علــى حــدة

مـــن  ت أو المـــستعمرات الرومانيــةالقــضايا الجــسيمة التـــي ترتكــب داخـــل المقاطعــا

 الـبعض هذكر ما ،وحسبنا في ذلك .في مدينة روما السلطات القضائية اختصاص
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، بارتكــاب جريمــة القتــل بالــسم قــد اتهمــا كلونتيــوس ومــن أن المــدعوين أبينيكــوس

 تمــت محاكمتهمــا عــن إلا أنــه قــد، "لورنتيــوم"مقاطعــة مــن مــواطني ورغــم كونهمــا 

  .)1(روما مدينةتلك الجريمة في 

 ،َّوالمتأمــل فــي التنظــيم الإداري الــسائد فــي إيطاليــا إبــان الحقبــة الإمبراطوريــة  

حيــث كــان ، َّيجــد عــدم اختلافــه حقيقــة عــن نظيــره المطبــق فــي مدينــة رومــا نفــسها

. ني العمــوميينمــراقبالول قناصــ، فــضلا عــن الس الــشيوخلــ مجيوجــد فــي كــل منهمــا

 وٕان كانـــــت، )2( المدينـــــة وبإقامـــــة العدالـــــة كـــــانوا يتمتعـــــون بـــــإدارةًوهـــــؤلاء جميعـــــا

غيــــر متمتعــــين ، وذلــــك لكــــونهم دة بــــصفة خاصــــة محــــدوالجنائيــــةهم اتاختــــصاص

فـضلا عـن جـواز حـق الطعـن فـي ، - أي سلطة الأمر والنهـي- ريومب الأمبسلطة

معاقبــة العبيــد إلا ًأيــضا ، كمــا لــم يكــن بإمكــانهم الأحكــام الجنائيــة الــصادرة مــنهم

 .)3(ما أوضحه الفقيه أولبيان فقو بسيطةبعقوبات 

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 30 et s. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 49. 
(3) Dig., de Juridict L.XII, Ulpien, « Magistratibus Municipatibus 

supplicium a servis Sumere non licet, Modica autem Castigatio eis 
non est deleganda »; SCHINA (G.-E.), Op.Cit., P. 49 et s. 
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ِّ قــــسمت ،بوضــــع تنظــــيم إداري جديــــد الإمبراطــــور هادريــــان وفيمــــا بعــــد، قــــام   ُ
ــا بموجبــه   الحكــام الحــاملين وعلــى إثــره تــم تكليــف كــلخمــس منــاطق، إلــى إيطالي

 بيــد أن هــذا التنظــيم قــد تــم تعديلــه فــي عهــد.  الجنائيــةبنظــر القــضاياللقــب قنــصل 

ل، حيـــث قـــام الأخيـــر بتقـــسيم إيطاليـــا إلـــى أربـــع منـــاطق يـــر أو-الإمبراطـــور مـــارك

وقـد تـم تعمـيم هـذا  .أحد نواب الإمبراطور القانونيينمحكومة كل منها عن طريق 

ً بحيـــث صـــار مطبقـــا فـــي إيطاليـــا فـــي ظـــل عهـــد الإمبراطـــور ديوكليتيـــان،التنظـــيم 
  . وغيرها من المقاطعات الرومانية

ص الجنـــائي فـــي رومـــا وفـــي محـــيط الاختـــصا إذا كـــان ،ًوتأسيـــسا علـــى ذلـــك  

فإنـه ،  علـى نحـو مـا أشـرنا مـن قبـل حـاكم المدينـةًمعهودا به إلـىمائة ميل حولها 

 إلـى نـواب ًعهـودا بـه كان ذلك الاختـصاص الجنـائي مخارج هذا النطاق الجغرافي

  .)1(الأباطرة

، فقــــد كانــــت مقــــسمة بــــين الإمبراطــــور وفيمــــا يتعلــــق بالمقاطعــــات الرومانيــــة  

ة لولايــة مجلــس ضــعأي الخا -لمقاطعــات الــسناتورية بالنــسبة لشيوخ، فومجلــس الــ

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 50. 
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.  القناصــل والبريتــوريين أو نــواب القناصــلإلــىإدارتهــا يعهــد بكــان فقــد ، -الــشيوخ

صــاحب الاختــصاص الأصــيل هــو قــد ظــل فــي واقــع الأمــر  الإمبراطــور وٕان كــان

  إدارتهــا موكــولاأمــا المقاطعــات الإمبراطوريــة، فكــان أمــر .بالــسلطة القــضائية فيهــا

إلـــــى نـــــواب الأبـــــاطرة، أولئـــــك الـــــذين كـــــانوا يتمتعـــــون بمكانـــــة عليـــــا كغيـــــرهم مـــــن 

ُالــسناتوريين ونــواب القناصــل، كمــا كــان يــسند إلــيهم اختــصاصات ذات قــدر كبيــر 
الفـــصل فـــي الـــدعاوى  سلطةًمـــن الأهميـــة؛ وهـــذا مـــا يتـــضح جليـــا فـــي تمـــتعهم بـــ

ان بإمكـانهم  كـ،هذه سلطتهم العقابية  وفي إطار.ٕ واصدار الأحكام بشأنهاالجنائية

  .)1(الإعدام فضلا عن عقوبة النفي، عقوبة بحكمال

، نـوابهمحكام المقاطعات تفويض اختـصاصهم المـدني إلـى وٕاذا كان بإمكان   

إلــى نــوابهم  الجنائيــة ًإلا أنــه لــم يكــن جــائزا لهــؤلاء الحكــام تفــويض اختــصاصاتهم

ســلطة أو ، وذلــك لأن اوى المرفوعــة إلــيهمالــدع فــي فقــط التحقيــق اللهــم إلا بــإجراء

 إلـى أي نقلهـا  التنـازل عنهـا أو الفصل في القضايا الجنائية لم يكن بالإمكانولاية

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle, 
Op.Cit., P. 54.  
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ًوان كان البعض قد ذهب في هذا الـصدد إلـى تمتـع هـؤلاء النـواب أيـضا. شخص ٕ 

 مـــا نـــص عليـــه ًاســـتنادا إلـــىبـــسلطة الفـــصل فـــي الجـــرائم أو المخالفـــات البـــسيطة، 

  .)1(في هذا الشأنفي الموسوعة ) 11(ن رقم القانو

ومــن أجــل حمايــة المــدن مــن اختلاســات أو تبــذير الحكــام، تــم إنــشاء هيئــة   

 يتمتعـون  التـي بـدأ أعـضاؤها،)defensores civitatum )2ن ين الوطنييالمدافع

ًشيئا فشيئا  بموجـب  تـم مـنحهم  حيـثباختصاصات قضائية في المسائل الجنائيـة،ً

سـلطة الفـصل فـي الجـرائم البـسيطة، مثـل نوريـوس رة أركـاديوس وهودستور الأبـاط

 وغيرها من الجرائم التـي كـان يتمتـع بـسلطة ءسرقة بعض الأشياء، وتهريب الأرقا

مـدة ولايـة هـؤلاء المـدافعين علـى أن  .الفصل فيهـا فـي ذلـك الحـين نـواب القناصـل

ارت أبديـة، ثـم ، ولكـن فيمـا بعـد صـ فـي البـدء موقوتـة بأجـل معـينكانـتالوطنيين 

  .)3(أصبحت محددة بخمس سنوات ثم بسنتين في عهد الإمبراطور جوستنيان

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 50 et s. 
(2) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 

Op.Cit., P. 5; RIVIÈRE (J.-F.), Op.Cit., P. 55.  
(3) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 51; 

RIVIÈRE (J.-F.), Op.Cit., P. 55 et s.  
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وٕاذا أمعنا النظر في حقبة الإمبراطـور قـسطنطين، نجـد أن الاخـتلاف القـديم   

قــد  مجلــس الــشيوخبــين مقاطعــات الإمبراطــور وتلــك المقاطعــات الخاضــعة لولايــة 

منـاطق أو  إلـى أربـع حقبـة المـذكورةخلال تلـك ال حيث أعيد تقسيم إيطاليا، اختفى

 .)1(وولايــة إيطاليــا، وولايــة الغــاليين ،الليريكــومولايــات، وهــي ولايــة الــشرق، وولايــة 

 الــــدوقياتمة إلــــى العديـــد مــــن َّسقــــمُ كانـــت  الأربــــع الولايــــاتوكـــل ولايــــة مــــن تلـــك

dioceses ، حـاكم أطلـق عليـهعلى رأس كل منها يأتي Vicaires،  دوقيـةوكـل 

التــي كــان يــأتي علــى رأس كــل إلــى العديــد مــن المقاطعــات  بــدورها مةَّسقــمُكانــت 

  .)2(رئيس المقاطعة نائب قنصل أومنها 

ـــذكر    فقـــد كـــان حكـــام المنـــاطق أو الولايـــات ،وعلـــى ضـــوء التقـــسيم ســـالف ال

وٕان جـــرت العـــادة علـــى احتفـــاظهم فقـــط ، ة الجنائيـــيتمتعـــون كأصـــل عـــام بالـــسلطة

 فكـــانوا يفوضـــون ،أمـــا غيرهـــا مـــن الجـــرائم. ةبـــسلطة الفـــصل فـــي الجـــرائم الجـــسيم

.  إلـــى الحكـــام البلـــديين يعهـــدوا بهـــاأو  فيهـــا إلـــى حكـــام المقاطعـــات،نظـــرســـلطة ال

 

 ،، تــاريخ الإمبراطوريــة الرومانيــة الــسياسي والحــضاريســيد أحمــد علــى الناصــري. د )1(
  .446ص، المرجع السابق

(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 51 et s. 
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 يتمتعــون هــم الآخــرون بــسلطة اتيحكــام الــدوق فقــد كــان ،عــلاوة علــى مــا ذكرنــاه

 بـل حـاكم المنطقـةقِمـن  وذلك حالة صدور تفويض لهـم  جرائم الحكام،الفصل في

ِّة يخولهم ممارسة مثل هذا الاختصاص الجنائيأو الولاي ُ)1(.  

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 32 et 
s.; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 52. 
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  الفصل الثاني

  الجنائيةمباشرة الدعوى جراءات إ

   القانون الرومانيفي
  

  : تمهيد وتقسيم

 نـتكلم فـي المبحـث الأول عـن ،نتناول هذا الفـصل فـي ثلاثـة مباحـث متتاليـة  

، م الجنائيـة الدائمـةالمحـاك منذ نشأة روما وحتى إنشاء َّ المتبعةالإجراءات الجنائية

أمــام المحــاكم الجنائيــة الدائمــة، ونتنــاول فــي المبحــث الثــاني الإجــراءات الجنائيــة 

ِّنكـــرس ، بينمـــا وذلـــك خـــلال القـــرن الـــسابع مـــن تـــاريخ نـــشأة رومـــا المبحـــث الثالـــث ُ

للحديث عن الإجراءات الجنائية خلال الحقبة الإمبراطوريـة، وفيمـا يلـي بيـان ذلـك 

  :ًشرحا وتفصيلا



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

802

   الأولبحثالم

  وحتى إنشاء الإجراءات الجنائية منذ نشأة روما

  اللجان الجنائية الدائمة

  : تقسيم

 دراســتنا لموضــوع مبحثنــا هــذا فــي ثلاثــة مطالــب، نــتكلم فــي المطلــب تنــصب  

الأول عن الإجراءات الجنائية أمام الملك الرومـاني، ونـستبين فـي المطلـب الثـاني 

لس الــــشعبية، ونــــستعرض فــــي المطلــــب الثالــــث الإجــــراءات الجنائيــــة أمــــام المجــــا

 :للإجراءات الجنائية أمام مجلس الشيوخ والمحققين، وفيما يلي بيان ذلك
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  المطلب الأول

  الإجراءات الجنائية أمام الملك الروماني

أشــــرنا مــــن قبــــل إلــــى أن الملــــك الرومــــاني كــــان هــــو صــــاحب الاختــــصاص   

يـستوي فـي ذلـك ممارسـته ، جنائيـةالأصيل خلال الحقبة الملكيـة بنظـر الـدعاوى ال

 . لسلطته هذه بنفسه مباشرة أو بتفويضه غيره في أداء تلك المهمة

 ، أمــام الملــك خــلال الحقبــة المــذكورةلإجــراءات الجنائيــة المتبعــةأمــا بالنــسبة ل  

ً تبعـــا لتقـــسيم الرومـــان -  الجنائيـــة الـــدعاوىفينبغـــي التمييـــز هنـــا بـــين نـــوعين مـــن
  :)1(ة وجرائم خاصةللجرائم إلى جرائم عام

 

الجـــرائم الخطيـــرة، أو تلـــك الجـــرائم التـــي تـــضر بالـــصالح العـــام : يقـــصد بـــالجرائم العامـــة )1(
العظمـــى والهـــرب مـــن الجهـــاد والاعتـــداء علـــى الديانـــة والقتـــل والحريـــق، ومقـــرر لهـــا كالخيانـــة 

عقوبات جـسمانية تتولاهـا الحكومـة أو عقوبـات ماليـة تـدفع لخزينتهـا، ولكـل فـرد طلـب محاكمـة 
ومـن قبيلهـا جريمـة الاعتـداء، . أما الجرائم الخاصـة، فهـي جـرائم تقـع علـى الفـرد وحـده. الجاني

محمـد عبـد المـنعم .  د:راجع في بيان ذلـك. لإضرار بأموال الغير دون حقوجريمة السرقة، وا
 ومـا بعـدها، 484، صعبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون الرومـاني، المرجـع الـسابق.  د،بدر
محمــود . د ؛165 ص ، المرجــع الــسابق، مبــادئ القــانون الرومــاني،علــى بــدوي.  د؛553بنــد 
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ًفيــه بنــاء الملــك يحكــم وهــذا النــوع مــن الــدعاوى كــان  ،الــدعاوى الخاصــة: أولهمــا 
  .على شكوى مقدمة إليه من جانب المجني عليه أو المضرور

 بموجـــب ولايتـــهالـــدعاوى العامـــة، وتلـــك كـــان يحكـــم فيهـــا الملـــك مباشـــرة : ثانيهمـــا

م العـام فـي المجتمـع الرومـاني،  مخالفـة أو انتهـاك للـسلاوذلك حالة وجود، العامة

 الدولـة أو فـي حالـة حـدوث تمـرد أو جريمـة مـا ضـدوبصفة خاصة حينمـا ترتكـب 

، وجريمـة اللـواط،  وكذا في حال ارتكاب جريمـة القتـلعصيان ضد السلطة العليا،

، وشـهادة وجريمة الحريق العمد أو السيدات، العذارىعلى حياء جريمة الاعتداء و

  .)1( تحت عناية وحراسة الآلهةالموضوعة محاصيل القمح لافوجريمة إتالزور، 

، ًكان مـن الجـائز قبـل إصـدار الحكـم حـبس المـتهم احتياطيـا،  عامةكقاعدةو  

اســـتعمال إلـــى آنـــذاك ولـــم يكـــن يـــتم اللجـــوء .  كفالـــةبـــشرط تقديمـــهًحـــرا أو تركـــه 

 

ــسقا لقــانون الرومــاني، مجلــة القــانون والاقتــصاد للبحــوث القانونيــة ، أثــر الفلــسفة فــي الفقــه واال
ــــــسنة  ــــــاني، ال ــــــصادية، العــــــددان الأول والث ــــــو، –، مــــــارس )42(والاقت  320م، ص1972 يوني

  .بعدها وما
(1) MAYNZ (C.), Éléments de droit romain, Bruxelles, 1855, P. 339 et 
s.; DOMENGET(L.), Traité élémentaire des actions privés en droit 
romain, Paris, 1847, P. 3. 
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 ثناءباســتالتعــذيب مــن أجــل إرغــام أو إجبــار المتهمــين علــى الاعتــراف بجــريمتهم، 

 الــــذين كــــانوا يتعرضــــون وحــــدهم للتعــــذيب حــــال اتهــــامهم بارتكــــاب إحــــدى العبيــــد

  .)1(الجرائم

 حول مدى إمكانية الطعن من جانـب المحكـوم عليـه ولعل التساؤل هنا يثور  

اللجنــة العــشرية، أم كــان قِبــل مــن ًصــادرا  الحكــم الــصادر ضــده، ســواء أكــان فــي

ــــوك أنفــــسهمجانــــب ًصــــادرا مــــن  لــــق بــــالحكم الــــصادر مــــن اللجنــــة  فيمــــا يتع.المل

ـــه تيـــت ليـــف إلـــى جـــواز  -العـــشرية، فـــلا إشـــكالية بخـــصوصه، حيـــث ذهـــب الفقي

  . )2( الحكم الصادر منهافيالطعن 

 ليــف فــي -الــوارد عــن الفقيــه تيــتيــرد علــى هــذا الــرأي رغــم وضــوح الــنص و  

ِّتمثــل  غيــر منــصب ســوى علــى حالــة وحيــدة هــذا المــضمار أنــه  مــن جانــب تنــازلاُ

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 64.  
(2) TITE-LIVE, I, 26. «Lex horrendi carminis erut. Duumviri per 

duellionem judicent; si a duumviris pcovocarit, prouocatione 
certato».; voir aussi: TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 11; GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 1 et s. 
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في إقراره جواز الطعن فـي الحكـم الـصادر مـن اللجنـة وس يوس هوستيلي تيللالملك

 والتي تم تفويضها من جانـب الملـك ،العشرية في قضية هوراس المتهم بقتل أخته

  .)1(المذكور بإصدار الحكم فيها

 أن الطعـن  ليـف لا يـستبين منـه- عـن الفقيـه تيـتالواقع أن النص المذكورو  

ري جــًقدســا مًُل عرفــا ِّثــميُكــان در مــن اللجنــة العــشرية الجنــائي الــصاعلــى الحكــم 

 فـي، بل إن المتأمـل فـي هـذا الـنص يـدرك أن حـق الطعـن كل الأحوالاتباعه في 

ُلـم يعـط إلا ة أمـام المجـالس الـشعبية الأحكـام الجنائيـة الـصادرة مـن اللجنـة العـشري
  .)2( نفسهِ، وفي صورة امتياز ممنوح من قبل الملك المذكورة فقطبصدد القضية

 

(1) FOURNIER (P.J. M.), Essai sur l’histoire du droit d’appel en droit 
romain et en droit français, Thèse Paris, 1881, P. 23; SCHINA (G.-
E.), Droit Romain, De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 3; 
GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 1 et s.; LÉONCE (L.), De l’appel en 
matière civile en droit romain, Thèse Douai,1886, P. 9; FAUSTIN 
HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 37 
et s.; MAYNZ (C.), éléments de droit romain, Op.Cit.,  P. 339, 
Marge 2. 

(2) LECAISNE (E.), Histoire de l’appel, de ses effets dévolutif et 
suspensif, Thèse Caen, 1868, P. 8; MATTELIN (M.), Essai sur 
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ذهـب الفقيـه فقـد الملـوك، الأحكـام الـصادرة مباشـرة مـن جانـب وفيما يتعلـق ب   

الفقيــــه ًأيــــضا أحكــــامهم، وهــــذا عــــين مــــا قالــــه فــــي  الطعــــن إلــــى جــــوازرون يشيــــش

 فى ظل عهد القناصـلوثمة اعتراض على هذا الرأي، يتجوهر في أنه . )1(سينيك

فقـط مـن أجـل الوصـول وذلـك  فاليريـا،حملـت مـسمى قـوانين ثلاثة قـوانين صدرت 

وهـذا يعنـي أن حــق . الطعــن علـى أحكـام القــضاةفـي لـشعب اإلـى الاعتـراف بحــق 

ٕ، واذا لـم يكـن هـذا الحـق مكفولا خلال الحقبة الملكية محل الحديثالطعن لم يكن 
 بالنسبة لأحكام القضاة، فمن باب أولى ينعـدم وجـوده كـذلك بالنـسبة لأحكـام ًجائزا

  .)2(الملوك أنفسهم

الأمبريـوم، أي سـلطة سلطة بـ وما يدعم هذا الانتقاد الأخير هو تمتع الملـوك  

 

l’organisation judiciaire à Rome, Thèse Caen , 1880, P. 27. 
، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام فـــي عبـــد المـــنعم درويـــش. د: ًوراجـــع أيـــضا فـــي هـــذا الـــصدد

 ، رؤيــة تحليليــة مــع الإشــارة إلــى الوضــع فــي الفقــه الوضــعي والإســلامي،القــانون الرومــاني
 .40ص ،م1999-ه1420 ، القاهرة، دار النهضة العربية،لأولىالطبعة ا

(1) "provocationem ad popalum a regibus fuisse id ita in pontificalibus 

librie aliaui putant et fenestella" Cité par FLAMAND (C.), De la 

procédure criminelle, Op.Cit., P. 7. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 3 et s. 
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َّالمخولة لهم عند تقلدهم مهام منـصبهم  السلطة وقد كانت تلكالأمر والنهي،  عـن ُ

 وأ سـلطة العقـاب بـالموت،  تمـنحهم فـي واقـع الأمـر،مجالس أحياء المدينـةطريق 

إذ مثـل هـذه و عصيان الـسلطة العليـا، ّ جراء مخالفة أوماليةجزاءات بدنية بتوقيع 

  .)1(ًالأفعال كانت تشكل تهديدا لوجودهم

 ،ولم تكن مجالس أحياء المدينة هذه تملك حـق الطعـن فـي الأحكـام الجنائيـة  

 هــذا مــن  أعــضاء اللجنــة الــسناتورية،ًســوى مــا كــان منهــا صــادرا فقــط مــن جانــب

ا اسـتعماله علـى أعـضاء ًقـصوركـان مًأيـضا فهذا الحق  ،ومن ناحية أخرى. ناحية

 فــــي هــــذا روني ذكــــره الفقيــــه شيــــشًوفقــــا لمــــا المجــــالس النــــبلاء داخــــل تلــــك طبقــــة

مــن أن حــق الطعــن فــي الأحكــام   مــا ذكــره الــبعض،يــضاف إلــى هــذا. )2(الــصدد

إلا بموجـب  المجالس الـشعبيةوبالأحرى إلى أعضاء  ،الجنائية لم يعط إلى العامة

 الـــوارد عنـــه فـــي  ليـــف-نص الفقيـــه تيـــت هـــذا بـــًمـــستدلا علـــى رأيـــهقـــانون فاليريـــا، 

 

 (1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, , Op.Cit., 
P. 39. 

(2) “provocationem etiam a regibus fuisse”. Cité par TELLIER (G.), 
De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 12.; FLAMAND (C.), De la 
procédure criminelle en droit Romain, Op.Cit., P. 10.    
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يحظــر علــى الــشعب والــذي يــستبين منــه أنــه كــان ، )1(مــسألة الطعــن فــي الأحكــام

 إذ كــان ، فــي الأحكــام الجنائيــة باســتثناء بعــض فئــات منــه فقــطحــق الطعــنعامــة 

يلــــزم لــــذلك صــــدور قــــانون يخــــول غيــــر تلــــك الفئــــات المــــستثناة مثــــل هــــذا الحــــق 

  .)2(المذكور

ذا العــرض المــوجز لمختلــف الــرؤى حــول مــسألة مــدى جــواز الطعــن ومــن هــ  

فإننــا نميــل مــن جانبنــا إلــى مــا ذهــب ،  خــلال الحقبــة الملكيــة الأحكــام الجنائيــةفــي

 بـين الأحكـام الـصادرة مـن جانـب الملـوك أنفـسهم  التمييـزإليه البعض من ضـرورة

 ة مـن الملـوكلأحكـام الـصادروتلك الصادرة من المفوضين مـن جـانبهم، فبالنـسبة ل

ولعــل ذلــك مــرده أن الملــك كــان هــو الــرئيس . فيهــالــم تكــن قابلــة للطعــن ف أنفــسهم،

مـــا  أ.الأعلـــى الـــذي يمـــارس ســـلطاته كلهـــا دون أدنـــى رقابـــة عليـــه فـــي هـــذا الـــشأن

، فقــد كــان رية أو مــن غيرهــاالأحكــام الــصادرة مــن جانــب اللجنــة العــشرية الــسناتو

 

(1) TITE-LIVE, 111, 55. “Et quum plebem buic provocatione, huic 
tribu nicio auxilio batis firmassent. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 3; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 10; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle 
en droit romain, Op.Cit., P. 9.    
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دون النظر إلى الطبقة التي ينتمـي الشعبية، أمام المجالس ا ًئزا جفيهاالطعن حق 

   .)1(إليها المحكوم عليه

  المطلب الثاني

  الإجراءات الجنائية أمام المجالس الشعبية

الحكــام  إلــى الجنــائي الاختــصاص وتأســيس الجمهوريــة آل إثــر طــرد الملــوك   

مجـــالس القناصـــل، وكـــذا الـــشعب الرومـــاني ممـــثلا فـــي مجالـــسه الـــشعبية، لاســـيما 

نـاط بهــا إصـدار الأحكـام بـشأن الاتهامـات المحالــة يُ كـان حيـثات المئويـة، الوحـد

   . في حقبة الملوكاتباعهاًإليها، وبنفس الإجراءات تقريبا التي كان يتم 

ــ   ً حــق الاتهــام فــي رومــا حقــا عامــا ه رغــم كــونوالواقــع أن كــان يتمتــع بــه كــل ً

بملاحقـة  نلفـو مكونموميـ عتاريخـذاك حكـام، إذ لـم يكـن يوجـد المواطنين الرومان

أمـام المجـالس هـذا الحـق ممارسـة  إلا أن رسمية للجنـاة ومعـاقبتهم علـى جـرائمهم،

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 13; 
SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 4. 
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الـذين كـان بإمكـانهم  أولئـك  فقط على القناصل والبريتوريين،ًمقصوراالشعبية كان 

اقتــــراح  ًأيــــضا ســــلطة إلــــيهم يُــــسند، كمــــا كــــان  مجتمعــــة المجــــالس الــــشعبيةدعــــوة

مـــا يتـــراءى لهـــم مـــن حلـــول للمـــشكلات التـــي تعـــرض   واقتـــراحالقـــوانين اتمـــشروع

  .)1(عليهم

 القضايا أو الدعاوى الجنائية المرفوعة أمام المجـالس  كانت،فضلا عن ذلك  

 مـا ،ولعـل خيـر شـاهد علـى ذلـك.  موجهة ضد الحكامالشعبية عبارة عن اتهامات

وهـم ا أعـضائهإلـى  ُ إذ كـان يعهـد،فـي هـذا الـشأن المجالس القبليـة كانت تتمتع به

 quœstores الـــن والمحققــ كمــا كــان .)2(محــامين أداء هــذا الــدورمــن العــادة 

paricidii  فــــي للفــــصلالمجــــالس المئويــــة ًيملكــــون أيــــضا الحــــق فــــي اســــتدعاء 

  .)3(الخصومات الجنائية

 

 (1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, , Op.Cit., 
P. 46. 

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 65. 
(3) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 

Op.Cit., P. 4 et s.; TELLIER (G.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 65; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 35. 
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ًواذا كــان الحــاكم إثــر تقديمــه اتهامــا مــا أمــام    المجــالس الــشعبية يملــك الحــق ٕ

فالحـــال كـــان علـــى خـــلاف ذلـــك ، غيـــة الفـــصل فيـــها للانعقـــاد بفـــي دعوتهـــمباشـــرة 

 يلـزم إذ كـانالمجـالس، تلـك أمـام  وذلك حالة تقـديمهم اتهامـات ،بالنسبة للمحامين

 تقـديمهم التمـاس بـذلك إلـى البريتـور بعقوبـة جـسيمةمن أجل حصولهم علـى حكـم 

  .)1(بدعوة المجالس الشعبية للانعقاد

م المجـــالس الـــشعبية خـــلال أمـــا عـــن إجـــراءات نظـــر الـــدعاوى الجنائيـــة أمـــا  

مــن عــن الجريمــة المرتكبــة  فهــي تبــدأ بــإبلاغ الحــاكم الــشاكي ،الحقبــة الجمهوريــة

 بالحـــضور أمـــام المجـــالس الـــشعبية فـــي اليـــوم  الأخيـــر إخطـــارمـــع، جانـــب المـــتهم

ُ وهـــذا مـــا يـــسمى ، للـــرد علـــى الجريمـــة المنـــسوب إليـــه ارتكابهـــاالمحـــدد مـــن جانبـــه
 .)diei dictio )2إجراء الـ 

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 6; TELLIER (G.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 65 et s.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
l’instruction criminelle, Op.Cit.,  P. 46 et s. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 5; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 35. 
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 فكـان يـتم ،على أنه إذا كانت الشكوى مرفوعة أمام مجالس الوحدات المئوية 

 هـذا علـى الأقـل  questores parricidii تحديـد اليـوم عـن طريـق المحققـين الــ 

فــي الحالــة التــي لــم يــؤد فيهــا محــامو الــشعب دور الــشاكي أمــام مجــالس الوحــدات 

ًأما إذا كان الاتهام مقدما أمام الم. المئوية  فقد كـان محـامو الـشعب ،جالس القبليةَّ

وفــي كــل الأحــوال كــان يــتم  .)1(هــم المنــوط بهــم تحديــد التــاريخ أو اليــوم المــذكور

 مجالس الوحدات المئويـة للحكـم ًممثلا فيستدعى فيه الشعب يُ اليوم الذي إعلان

 وكــذا فــي الأمــاكن العامــة فــي فــي الــدعوى الجنائيــة فــي الواجهــة العليــا للكــابتيول،

  .)2(المتهم المنزل الذي كان يقيم فيه، وعلى باب نة رومامدي

أما عن المدة بين إخطار المـتهم ويـوم مثولـه فـي جلـسة المحاكمـة، فلـم تكـن   

خطـورة ًهو أن تحديدها كان يـتم تبعـا ل ٕ وان كان السائد في غالب الأحيان،محددة

َّ وذلــك علــى نحــو يمكــن فيــه المــتهم مــن تجهيــزالاتهــام،  الــشعب كــان وقــد . دفاعــهُ

مــع ، ًيجتمــع فــي اليــوم المحــدد ســلفا لــسماع الاتهــام ودفــاع المــتهم وشــهادة الــشهود
 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 35.; 
GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 7.  

(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 66.   
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  . )1(تكرار كل ذلك مرتين أو ثلاث

 ًاعتبـارا إصـدار الحكـم وعقب ذلك، كـان يلـزم مـنح أجـل مـداه ثلاثـة أيـام قبـل  

علن فيه الحاكم إجراء الاتهـام، وذلـك بغيـة أن يـستوضح الـشعب يُمن الوقت الذي 

 يــومال ٕ واثــر تحديــد.)2(ماهيــة الاتهــام، ومــا أســفر عنــه التحقيــق قبــل النطــق بحكمــه

 حتـى المـتهمإعـادة حـبس الحـاكم الـشاكي الحكـم، كـان بإمكـان الذي سيـصدر فيـه 

 تقـديم كفالـة ذاك المـتهم، فـإذا اسـتطاع  جلسة إصدار الحكـميوم حضوره أو مثوله

ًكافيــة، كــان يــتم تركــه حــرا مؤقتــ  حالــة كــون الاتهــام الموجــه إليـــه ا، ونفــس الأمــرً

ًاتهاما ماليا ً
)3(. 

ُ التـــي تمـــنح ، صـــارت الحريـــة المؤقتـــةيّ الـــشعببفـــضل محـــامووفيمـــا بعـــد،  
ً حقـا عامـا، للمتهم حتى إصدار الحكم في الاتهـام الموجـه ضـده شـريطة أن يكـون ً

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 5 et s.; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 35; TELLIER (G.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 66. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 5. 

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 35. 
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ــا ــا روماني ًمواطن ــم يعــد مقبــولا حــبس المــواطن الرومــاني، حيــث ً أمــا .  بــدون حكــمًل

وٕاذا  .ًكان المقاطعات والعبيد، فكانوا هم وحدهم الذين كان يتم حبـسهم احتياطيـاس

ه فــي منزلــه  المــواطن الرومــاني، فكــان يــتم وضــعالــتحفظ علــى شــخص لــزم الأمــر

الخــاص تحــت حراســة أو عنايــة أحــد أعــضاء مجلــس الــشيوخ أو أحــد الشخــصيات 

  . وذلك لمراقبة ورصد أفعاله وتصرفاته،المهمة

الحـزن   ملابـس الحـداد أويلبـسون وأصـدقائه المـتهم الاتهام، كان ارإقروفور   

، ســـواء مـــن خـــلال رؤيـــة حـــزنهم  معهـــمة أو الرأفـــة العامـــةق اســـتجلاب الـــشفبهـــدف

  كـان الــشعب فـي رومــا وقــد. مــن خـلال بؤســهم وفقـرهم وشـقائهممأهـذا، واكتئـابهم 

 حالـة وضـوح مكنـه، سـواء فـييُإذ كـان   صاحب السلطة العليا في هذا الـشأن،هو

 نفـــسه المـــتهم وثبوتـــه، أم فـــي حالـــة اعتـــراف المـــتهمالجـــرم المقتـــرف مـــن جانـــب 

 إقــرار العفـــو وٕامـــا المــتهمحــاكم بـــشأنها، إمــا إعــادة حـــبس يُباقترافــه الجريمــة التـــي 

  .عنه

ًاذا تغيب المتهم عن حضور جلـسة النطـق بـالحكم المحـدد ميعادهـا مـسبقاو   ٕ ،

بــسبب اســتمرار تواجــده فــي منفــى  هــذا ان غيابــهإذا كــبــين مــا هنــا ينبغــي التمييــز ف
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 المجالس الشعبية تقـوم  كانت، ففي الحالة الأولى.إرادي، أو كان لأي سبب آخر

 اسـتعمال المـاء والنـار، وقـد كـان مـرة أخـرى مـع إقـرار حرمانـه مـنبإعلان المنفـى 

المجتمـــع قِبـــل  بـــه مـــن اً مـــن المـــوت المـــدني مقطوعـــاًنوعـــُالحظـــر الـــذي يعـــد هـــذا 

مـع مـن يتجـاوب أو يتعـاطف ة القـضائية لكـل ملاحقـالروماني، بحيث كانت تتم ال

، ولــم المــتهم مــع ذلــكإذا لــم يحــضر  فــ.)1(َّجــراء إقدامــه علــى هــذا الــصنيع المــتهم

كـــان يـــتم يكـــن لديـــه ســـبب فـــي عـــدم الحـــضور ســـوى وجـــوده فـــي المنفـــى الإرادي، 

 ًحـدداًأجـلا مذاك وقتـ همنحـالتجاوز عن غيابه هذا مـن جانـب الـشعب الـذي كـان ي

لـم يكـن بالإمكـان صـدور الحكـم قبـل نهايـة هـذا بحيث تمكينه من الحضور، بغية 

  .)2(الأجل

 كمــا لــو كــان فــي ًالمــتهم معتبــرا حينــذاككــان  ،المحــددوبانقــضاء هــذا الأجــل   

منفــى إرادي، ومــن ثــم كانــت تبــاع أموالــه، كمــا كــان يحظــر عليــه اســتعمال المــاء 

 عـــدم حـــضوره أو مثولـــهعـــن  قانونيـــة اً أعـــذارالمـــتهمقـــدم  وذلـــك مـــا لـــم ي.)3(والنـــار

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 67 et s. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 38. 
(3) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 69. 
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  .ز دفاعه

كعــــذر مرضــــي أو بــــسبب البــــؤس والــــشقاء الــــذي تعــــرض لــــه قبــــل موعــــد جلــــسة 

نـص القـانون   حيـث،وهما مقرران بموجـب قـانون الألـواح الإثنـى عـشر، المحاكمة

 حـال هقبـل مـن جانبـيُ كـان بمثابـة عـذر المـتهم على أن مرض المذكور من ناحية

حالـة البـؤس والـشقاء الكبيـر الـذي أصـيب بـه ًأيـضا ب  أقر كعـذر مقبـولكما. ثبوته

 في وقت قريب من موعد مثوله أمام المجالس الـشعبية، والـذي لـم يتـرك لـه المتهم

حرية تامة أو كاملة في تجهي

 قبول هذه الأعذار المقدمة مـن سلطة تقديرية في الشاكي هذا مع إعطاء  

عـدم حـضور مقبول ل قانوني عذركًأيضا  كان يعتبر كما .رفضها  أوالمتهمجانب 

 Memmia قـانون َ وفقـا لمـا نـص عليـه بخدمـة الجمهوريـة الأخيـر هو قيامالمتهم

  .الحكم  منصب القاضي أوبسبب شغلهوبشكل قاطع، أو 

قـــد كـــان ً فـــي الحـــال مترافعـــا فـــي القـــضية المـــتهم فيهـــا، فالمـــتهموٕاذا حـــضر   

، بحيــــث يعــــرض وقــــائع القــــضية، ًبالحــــديث أولا شاكيَّالمتبــــع وقتــــذاك أن يبــــدأ الــــ

كـان ًويمكنه دائما وفي كل حالة تكون عليها الدعوى العدول عن الاتهام، وحينئـذ 

 شـــريطة ألا يكـــون تنـــازل يتوقـــف الـــشعب عـــن ممارســـة ســـلطاته فـــي هـــذا الـــشأن،
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ً أيــضا المحــاميكمــا كــان بإمكــان . المــتهم مــن جانــب أخــذها بــسبب رشــوة الــشاكي
 . الاعتــراض علــى الاتهــام أو إبطالــه لأي ســبب كــان مراحــل الإجــراءاتفــي كــلو

هذا مع الأخذ في الاعتبار أن إلغاء أو إبطال الاتهام، مؤداه عدم ترتيـب أي أثـر 

من الحـديث المتهم بدوره ن َّكميُ من الحديث، كان الشاكيوبعد انتهاء . قانوني له

  .)1( براءتهوالبحث عما يثبت

ــيهم مــن المحــامينخــصوم أو مرافعــات الوبعــد     إثــر ذلــك  يــتم  كــان،ممثل

 بيـد أن طريقـة المرافعـة هـذه كانـت محـل .)2(م أدلة الإثبات واستجواب الشهوديتقد

 كانـت قـضية ميلـون قـد، وتهـا منطقيًنظـرا لعـدمرون، يالفقيـه شيـشانتقاد من جانـب 

والــذي نــص علــى وجــوب تقــديم أدلــة  قــانون بومبيــه،  فــي صــدوررئيسالــسبب الــ

    .لإثبات قبل البدء في المرافعةا

فـي ظـل العهـد الملكـي، لـم يكـن ًوعلى غرار ما كان مطبقـا فضلا عن ذلك،   

وبالنسبة للشهود، . يتم تعذيب المتهم من أجل الحصول منه على أحد الاعترافات

 

(1) TELLIER (G.), Op.Cit., P. 69 et s.   
(2) Ibidem, P. 70.   
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، أما العبيد فلم يكـن يـتم  بقول الحقيقةًقسمون يمينايُفقد كان الرجال الأحرار منهم 

فـي ، أو حالة التأكد من ارتكابهم الجريمة المنسوبة إلـيهمهم الآخرون إلا تعذيبهم 

لشهادات الصادرة ضده، اللهم اسيدهم فقط وليس المفيدة لحالة إنكارهم للشهادات 

كارتكاب إحدى الأفعال المخالفـة  ،ةدينيال ارسر السيد لأحد الأإلا في حالة انتهاك

  .لقواعد الدين كزنا المحارم

 مرافعــات وتقــديم الأدلــة، كــان يــتم الانتقــال عقــب ذلــك إلــى التــصويت البعــدو   

وحينئذ لـم يكـن على الحكم الذي سيصدر بشأن الدعوى الجنائية محل المحاكمة، 

 دون حـق  يملـك سـوى قبـول الاتهـام أو رفـضه ممـثلا فـي مجالـسه الـشعبيةالشعب

ًأيـضا بعـد وفي بعض الأحيان، كـان مـن الممكـن أن يتحـدث الأطـراف . )1(تعديله
لـة َّدهم المعثحاديقد كان لأأن يكون الشعب قد بدأ أو شرع في إجراء التصويت، و

   .)2(عند إصدار الحكمهذه أثر 

ِّالحــاكم مقــدم الاتهــامبــل قِيــتم ذكــر الاســتدعاء مــن كــان وقــد      الجريمــةا، وكــذُ

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), Op.Cit., P. 6. 
(2) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 71. 
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يـع توقجيـز الـشعب يُحينمـا و، الـذي يـستحقه والجـزاء المنسوب ارتكابها إلى المـتهم

ً مــذنبا المــتهم، كــان يعلــن فــي الحــال أن uti rogasهــذا الجــزاء بموجــب صــيغة 
وقـــد كـــان القـــرار يـــصدر بأغلبيـــة  . المقتـــرحالجـــزاء  أو العقوبـــةســـتوقع عليـــهوأنـــه 

 كان يلـزم صـدور هـذا الحكـم كما .المتهمُبسيطة، وعدم تحققها كان يفسر لصالح 

لــــزم اســــتئناف المرافعــــات مــــرة ٕ فيــــه المــــداولات، والا تعقــــدفــــي نفــــس اليــــوم الــــذي 

  .)1(أخرى

كـــان الـــشاكي أو مقـــدم الاتهـــام يعـــرف ،  علـــى الحكـــم التـــصويتوبعـــد إجـــراء  

. ، ثــم يتبــع ذلــك بجلــسة فوريــة بــشأن تنفيــذ الحكــمنتيجــة هــذا التــصويت فــي الحــال

فـي ، فقـد كـان يلـزم تنفيـذه ةماليـًالـصادر متـضمنا عقوبـة إذا كـان الحكـم علـى أنـه 

 شـريطة ،يُرجـئ تنفيـذه فقد كانًالحكم متضمنا عقوبة الحبس، كان أما إذا ، الحال

  .)2( من قبل المحكوم ضده كفالةتقديم

  المطلب الثالث
 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), Op.Cit., P. 5; TELLIER (G.), 
Op.Cit., P. 71; FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 35. 

(2) FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 35. 
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  َّالإجراءات الجنائية المتبعة

  أمام مجلس الشيوخ والمحققين

ًتقريبـا ن هـي يأمـام مجلـس الـشيوخ والمحققـكانت الإجراءات الجنائية المتبعـة   
بـسيط يتمثـل ولكـن مـع اخـتلاف   أمـام المجـالس الـشعبية،الإجـراءات المتبعـةنفس 

بدايـــة فـــي إمكانيـــة رفـــع الـــدعوى الجنائيـــة مباشـــرة أمـــام مجلـــس الـــشيوخ بنـــاء علـــى 

 لـــم تكـــن ،ومـــن ناحيـــة أخـــرى.  هـــذا مـــن ناحيـــة،ِالاتهـــام المقـــدم مـــن قبـــل الـــشاكي

  بل كانت تعقد الجلسات سرية في،المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تتم بشكل علني

  .)1(غرفة أو مكان مغلق

نظيرتهــــا  عــــن فقـــد كانــــت تختلـــفن، يالمحققــــبالنــــسبة للإجـــراءات أمــــام أمـــا   

 ذكرنـا فقـد، مـن حيـث حـق الاتهـامالمجالس الشعبية ومجلـس الـشيوخ المتبعة أمام 

ولـم يكـن يحـد  حـق الاتهـام، -كمبـدأ عـام -ًآنفا أن المـواطن الرومـاني كـان يملـك 

المجــالس  أمــام مجلــس الــشيوخ وراءات المحاكمــةســوى البــدء فــي إجــ مــن حقــه هــذا

 

(1) TELLIER (G.), Op.Cit., P. 72.  



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

822

                                          

 فـي أي مرحلـة نيكل مواطن رفع شكواه أمام المحققلحق يكان في حين . الشعبية

فــي اليــوم المحــدد لجلــسة المحاكمــة، كانــت تــتم المرافعــات  و.كانــت عليهــا الــدعوى

بــشكل علنــي، ولــم يكــن المحققــون مجبــرين علــى إصــدار حكمهــم فــي نفــس اليــوم، 

  . النقص في الإجراءات بدورهيستكمللمحقق اكما كان 

 كان من الجائز الطعن في الحكـم الجنـائي الـصادر مـن المحقـق أمـام ،ًأخيرا  

ـــا بالنـــسبة للحكـــم،الـــشعب ـــم يكـــن ذلـــك ممكن مـــن جانـــب ســـواء  ، الـــصادرً بينمـــا ل

ــا م أ،المجــالس الــشعبية  مــن جانــب مجلــس الــشيوخ الــذي كــان يمثــل الــسيادة العلي

  المطالبــة أمــام هــذه المجــالس الــشعبيمحــامل كــان ومــع ذلــك،.  الرومــانيللــشعب

  .)1(ات الصادرة لعيب في الإجراء الجنائيةإبطال الأحكامب
  

  لمبحث الثانيا

   القرن السابع من تاريخ نشأة روماخلالالإجراءات الجنائية 
  

 

(1) Ibidem, P. 72 et s. 
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  :تمهيد وتقسيم

الأولـى القـرون الـست  الجنائيـة المتبعـة خـلال تأشرنا مـن قبـل إلـى الإجـراءا  

 القــرن الــسابع ويعــن لنــا الآن تبيــان تلــك الإجــراءات خــلالمــن تــاريخ نــشأة رومــا، 

وقـد ،  والذي شهد إنشاء اللجـان أو المحـاكم الجنائيـة الدائمـةمن تاريخ نشأة روما،

 droitحــــــق الاتهــــــام إن   أولهــــــارئيــــــسة،ســــــاد تلــــــك الحقبــــــة ثلاثــــــة مبــــــادئ 

d’accusation  كمـــا كانـــت المحاكمـــات تـــتم ع، ًممنوحـــا إلـــى الجميـــخلالهـــا كـــان

  .)1(، فضلا عن مشاركة المواطنين في الحكمبشكل علني

وقــد اشــتملت الإجــراءات الجنائيــة خــلال الحقبــة محــل البحــث علــى نــوعين    

متمايزين من الإجراءات، أولهما كان يتم أمـام البريتـور، وثانيهمـا كـان يـتم اتباعـه 

ــــكوع. أمــــام اللجــــان أو المحــــاكم الدائمــــة نفــــسها ــــى هــــدي ذل تتمحــــور دراســــتنا ، ل

 مطالب ثلاثة، نـتكلم فـي المطلـب للإجراءات الجنائية خلال الحقبة المذكورة حول

الأول عــــن الإجــــراء أمــــام البريتــــور، ونتحــــدث فــــي المطلــــب الثــــاني عــــن القواعــــد 

، ثــم الــشاكي أو مقــدم الاتهــامالمتعلقــة بــالإجراءات التمهيديــة التــي تــتم عــن طريــق 

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 17. 
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، وذلــك فــي لجــان المحققــين الدائمــةث عــن الإجــراء المتبــع أمــام نخــتم ذلــك بالحــدي

  :ًالمطلب الثالث تباعا، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل
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  المطلب الأول

  أمام البريتورالجنائي الإجراء 

تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية خـلال تلـك الحقبـة التـي أنـشئت فيهـا لجـان أو   

الـــــ إجــــراء  عــــن طريــــق quœstiones perpetuœ محــــاكم المحققــــين الدائمــــة

postulatio،الـذي  إلـى البريتـور  الـدعوىعريـضةتقـديم الـشاكي  عبارة عـن و وه

ـــا، كـــان يـــرأس آنـــذاك المحـــاكم الدائمـــة المـــتهم لاحقـــة م منـــه إعطـــاءه ســـلطة ًطالب

وعلــى ، )1( والتــي تقــوم بــدورها باســتدعاء المــتهم،المحكمــة المختــصة ًقــضائيا أمــام

يتــصرف   علــى كونــه لاكــان بمثابــة دليــلذا بحلــف يمــين،  طلبــه هــتــدعيم الــشاكي

  .)2(بروح الكره والضغينة

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 38 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 17; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 26; GISBERT (H.), Des moyens 
de preuve en matière criminelle, Op.Cit., P. 7. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 11; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure 
criminelle, Op.Cit., p.26 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction 
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إثــر الــدعوى كــان يــسمح للقاضــي تقــديم عريــضة والجــدير بالــذكر، أن إجــراء   

ِّ لاســـيما إذا كانـــت تـــشكل،ذلـــك بـــالتحقيق فـــي الواقعـــة المـــذكورة بعريـــضة الـــدعوى ُ 

ً معاقبا عليهـا قانونـاجريمة ي دائـرة اختـصاصه، أم لـم يكـن ، سـواء أكانـت داخلـة فـً

رفض الاتهام  كان للبريتور سلطة ،وفي نهاية المطاف .القيام بذلكًمحظورا عليه 

ًوقـد كـان قبـول الاتهـام مـن قبـل البريتـور يعـد نوعـا مـن الحكـم الابتـدائي  ،ه قبولأو ُ ِ

 .)1(أو التمهيدي

هم بغيــة بيــنإجــراء اقتــراع حينــذاك ، كــان يــتم وفــي حالــة تعــدد مقــدمي الاتهــام 

ــــــسات المحاكمــــــة ــــــي جل ــــــار مــــــن يمــــــثلهم ف ـــــــ ،اختي ــــــإجراء ال  وهــــــذا مــــــا يعــــــرف ب

Divinatio)2(. هم أو إبعـــادهم لـــم يكونـــوا تعلـــى أن أولئـــك الـــذين كـــان يـــتم تنحيـــ

 

criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 17 et s. 
(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 

droit romain, Op.Cit., P. 7 et s.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 63; BONNIER-
ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, Op.Cit., P.11; 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 39. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit Romain, 
Op.Cit., P.12; GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 8; BOUGON (P.), Op.Cit., 
P. 18; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit 
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، بــل كــانوا  فــي أمــر الملاحقــة القــضائيةيفقــدون كــل اختــصاصاتهم المــسندة إلــيهم

ِّقــدم الاتهــام الــذي تــم بالــشاكي أو بميبقــون مــع ذلــك داخــل الخــصومة ومــرتبطين 

الــسهر ًجميعــا بمهمــة ، حيــث كــان يعهــد إلــيهم اختيــاره مــن بيــنهم بطريــق الاقتــراع

الــــ  إجـــراءيعقـــب ذلـــك ثـــم  .)Subscriptores)1 علـــى مراقبـــة التـــصرفات بـــصفة

Nominis delatio ، والــذي يــتم بموجبــه تحديــد طبيعــة واقعــة الاتهــام مــع ذكــر

ِّوالمـسمين عـن طريـق مقـدم الاتهـام ن بارتكابهـامـي المتهماءسـأ وتحديـد، هاملابسات ُ 

  .)Subscriptores)2ومعاونيه 

عبــارة كانــت  Nominis delotio إجراء الـــ الخاصــة بـــةوالواقــع أن الــصيغ  

ـــشاكي أو طلـــب مـــن جانـــبعـــن إعـــلان   أمـــام البريتـــور فـــي صـــيغة اســـتفهامية ال

جلــــــسة  ًالمـــــتهم رســــــميا بمثولــــــهيطلـــــب فيــــــه إخطــــــار  القــــــانون، بموجــــــبمحـــــددة 

 

romain, Op.Cit., P. 39; SCHINA (G.-E.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., p.27. 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Op.Cit., P. 25; BOUGON (P.), De l’instruction 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 18. 

(2) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 27; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit romain, Op.Cit., p.39; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 64. 
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م المتهم الصمت، فمعنى هذا اعترافه بالجريمة، ومن االتز وفي حالة .)1(المحاكمة

ُ فـــإذا أنكـــر أو نفـــي الاتهامـــات، فقـــد كـــان يحـــال أمـــام .ثـــم تأكيـــد إدانتـــه بارتكابهـــا
وٕاذا لــم يمتثــل . بإعــداد القــضية وتجهيزهــاالــشاكي بــدوره المحكمــة، كمــا كــان يقــوم 

عـــد إخطـــاره، فمثـــل هـــذا يعطـــي القاضـــي حـــق المـــتهم بالحـــضور أمـــام القاضـــي ب

  .)2(وٕارغامه على الحضورباقتياده الشاكي تفويض 

 Nominisالــ  كـان إجـراءًاعتبارا مـن قـانون جوليـا بخـصوص جريمـة الزنـا، و  

delatio فـي ظـل المستـشار  ":وهـا هـو إحـدى نماذجـه.  عريضة اتهاميتم في شكل

حيــد، الرابــع مــن مــارس أمــام ، القنــصل الوCn. Pompée-le-Grandالثالــث لـــ 

ن المـــدعو إً، أعلـــن أبيـــوس كلوديـــوس قـــائلا  دوميتيـــوس إنوبـــاردوس المـــدعوالمحقـــق

كوبونيـوس  فـي حانـة المـدعو  كلوديـوس في غرة شهر يناير قـام بقتـل المـدعوميلون

 

(1) “aio te siculos spoliasse contra legem Corneliam, atque eo nominee 
sestentium Millies a te repeto”.Cité par BOUGON (P.), De 

l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 19; voir aussi: FLAMAND 

(C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 40. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 19 et Marge 

2.  
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ً أنــه بموجــب قــانون بومبيــه ســيكون محكومــا أعلــنوقــد . الواقعــة علــى طريــق أبيــين
 .)1("ماء والنارعليه بحظر استعمال ال

 تـــسلكهالطريـــق الـــذي يجـــب أن حقيقـــة رســـم كـــان ي المهـــم مثـــل هـــذا الإجـــراء 

ًالملاحقــة القــضائية، وقــد كــان محظــورا علــى القــضاة الميــل أو الانحــراف عمــا هــو 
 بيــد أنــه إذا أســفرت المناقــشات اللاحقــة عــن وجــود . القــانونبمرســوم لهــم بموجــ

  .)2( فهنا كان يلزم تبرئته،أدلة تنفي الجريمة عن المتهم بارتكابها

 فـــي كـــل الوقـــائع المحقـــق بـــإجراء تحقيـــق شـــفويبعـــد هـــذه الإجـــراءات، يقـــوم   

 وفي نهاية المطاف، وبهدف تأكيـد .الخاصة بالخصومة المعروضة، وتدوين ذلك

 الــشاكيوٕاثبــات مــا تــم تدوينــه مــن وقــائع وتحقيقــات، كــان يــتم التوقيــع مــن جانــب 

 . )Subscription)3 إجراء الــوالمتهم، وهذا ما كان يعرف ب

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 19. 
(2) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 

Op.Cit., P. 28; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., 
P. 19 et s. 

(3) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P.13. 
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، حيــث قــال فــي بالــصيغة المتبعــة بــشأن هــذا الإجــراءوقــد احــتفظ الفقيــه بــول  

 موفيــام الــسيدةبأنــه أحــال مــع لوســيوس تيتيــوس أمــام البريتــور، أعلــن ":هــذا الــصدد

 قــد اقترفــت جريمــة هــاالمدانــة بموجــب قــانون جوليــا حــول جريمــة الزنــا مــا يــدعم أن

 فــي مدينــة كــذا، داخــل بيــت أو منــزل كــذا، فــي ايوس ســكيوسجــالزنــا مــع المــدعو 

 ،وبموجـــب هـــذا الإجـــراء المـــذكور. )1(" كـــذا وكـــذانشـــهر كـــذا، فـــي عهـــد القنـــصلا

ً ملزما بالبحث عن أدلة الجريمة الملتزم بملاحقة مرتكبها قضائياالشاكي يكون ً.  

فــي ســجلات  أو تــسجيل أســماء أطــراف الخــصومةقيــد   كــان إجــراء،ًأخيــرا  

، يعـــد آخــــر  Nominis receptio والـــذي أطلــــق عليـــه مــــسمى الــــ حكمـــة،الم

 علـــى إثـــره موافقتـــهكـــان يعلـــن  والـــذي أمـــام البريتـــور،المتبعـــة الإجـــراءات الجنائيـــة 

ُ اليـوم الـذي كـان يحـال فيـه الاتهـام ً ومحددا في الوقـت نفـسهالنهائية على الاتهام،
  .)2(المحكمة المختصةأمام 

 

(1) Cité par BONNIER-ORTOLAN (E.), Op.Cit., P.13.  
(2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 

Op.Cit.,  P. 64 et s.; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle 
en droit romain, Op.Cit., P. 40 et s.; BOUGON (P.), De 
l’instruction criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 20; BONNIER-
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  المطلب الثاني

  المتعلقة بالإجراءات التمهيديةالقواعد 

ِّمقدم الاتهامعن طريق  ُ  

بـإجراء قيـد أسـماء أطـراف الخـصومة لبريتـور قيـام اخلال المدة التـي تتوسـط   

ٕ واتمـــام ذات الإجـــراء ،ٕالجنائيـــة، واحالـــة القـــضية إلـــى المحكمـــة المختـــصة بنظرهـــا
محــل كــان علــى الــشاكي تجهيــز جميــع الأدلــة بــشأن الــدعوى ، أمــام تلــك المحكمــة

ٕ، ومثل هذه المدة البينية بين هذين الإجراءين لم تكن معينـة، وان كانـت المحاكمة
ًما بين عشرة أيام وثلاثين يوماعادة 

)1(.  

 أهميـــة  منهـــا، لهـــذه المـــدة يرجـــع لاعتبـــارات شـــتى القـــانونعـــل عـــدم تحديـــدول  
 

ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, Op.Cit., P.13; 
SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 28. 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P.13 et s.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction 
criminelle, Tome I, Op.Cit., P. 65; BOUGON (P.), De l’instruction 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 20 et s.; SCHINA (G.-E.), 
De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 28. 
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تجميـــع ، رغبـــة أطـــراف الخـــصومة، ضـــرورة الإتيـــان بـــشهود، فـــضلا عـــن الـــدعوى

تـؤثر دون ريــب فـي أجــل تلـك المــدة، كــل هـذه الوقــائع كانـت فت والأدلـة، المـستندا

 ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن أن .)1(والتـــي لـــم يكـــن بالإمكـــان تحديـــدها بـــشكل تحكمـــي

ًشيــشيرون حــين قــدم اتهامــا  مائــة آنــذاك منحــه مهلــة ، طلــب فيــريسضــد المــدعو َّ

 التـي والـشهاداتًوعشرة يوما للذهاب إلى جزيرة صقلية بغية البحث عن الإفـادات 

، لـــم يـــستغرق فـــي  فـــي البحـــثولكـــن بفـــضل يقظتـــه ودأبـــه. )2(تؤيـــد صـــحة اتهامـــه

  .)3( جزيرة صقلية بشكل تامطاف خلالهاً خمسين يوما  تلك سوىمهمته

بمهمــة البحــث عــن الأدلــة، وكــذا   وبــشكل أســاسًمكلفــا وحــدهكــان  فالــشاكي  

ً كـان متمتعـا إذ ذاك بـبعض بيـد أنـه، المقـدم مـن جانبـه الاتهـامكل وقائع باستيفاء 
، والمخولــة إليــه مــن جانــب اللجنــة القانونيــة المنــوط بهــا نظــر الــسلطة العامــةمهــام 

الانتقــال إلــى أي  فلــه حــق،  علــى نحــو يــؤدي فيــه مهمتــه علــى خيــر وجــه،القــضية

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 21. 
(2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 

Op.Cit.,  P. 65; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit romain, Op.Cit., P.14. 

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 41. 
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الإمـساك بالمـستندات المثبتـة  و، وتفتـيش منـزل المـتهم،ًمكان شاء بحثا عـن الأدلـة

ـــة ـــ بمـــا فـــي ذلـــكللجريمـــة المقترف ـــة ال ـــم العثـــور عليهـــا دفاتر المنزلي منـــزل ب التـــي ت

  .)1(المتهم

، ثــم يــتم وضــع الأختــام الرســمية عليــهكــل شــيء يــتم العثــور عليــه كــان يــتم و  

كـــان يـــتم كـــذلك . تقـــديمها أمـــام القـــضاةوالـــذي يقـــوم بـــدوره بإرســـاله إلـــى البريتـــور، 

أو امتنــــع عــــن  هد ولكــــن إذا رفــــض الــــشا،اســــتدعاء الــــشهود لــــلإدلاء بــــشهادتهم

  اللجنــةِمحــددة مــن قبــل توقــع عليــه عقوبــة تكانــفهنــا  بــشهادته، ءلاالحــضور لــلإد

ــــصة بالفــــصل ،المفوضــــة بنظــــر القــــضية ــــل المحكمــــة المخت ــــالأحرى مــــن قب ِ أو ب

  .)2(فيها

ليس معنـى ذلـك  بكل الوقائع الإجرائية دون اعتراض، فالشاكيولكن إذا قام   

كـان ، مؤقتـةمن حريـة الأخير ضل ما يتمتع به المتهم من الضمانات، فبفحرمان 

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit Romain, 
Op.Cit., P. 14; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 21; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction 
criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 69. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 21. 
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 وكـــذلك أثنـــاء، أثنـــاء قيـــام الأخيـــر بجمـــع الأدلـــة والمـــستندات الـــشاكيتبـــع ت هيمكنـــ

عــن طريــق ة كــل التــصرفات المــؤدارقابتــه ل فــضلا عــن اســتجواب الــشهود، جلــسة

 .)1( بحيث يمكنه الاعتراض على بعض ما تم أثناء التحقيقالتحقيق، قاضي

ً أيــضا حــق اســتدعاء شــهود النفــي مــن أجــل إقامــة نــوع مــن تهمللمــكمــا كــان  
بيـــنهم وبـــين شـــهود خـــصومه، هـــذا مـــع العلـــم بـــأن شـــهود تقتـــضيه العدالـــة التـــوازن 

وذلــك مجبــرين علــى الحــضور لأخــذ شــهادتهم، كــانوا  جانــب الــشاكيالإثبــات مــن 

وفــي كــل .  الحــضورعلــى عكــس شــهود النفــي إذ لــم يكــن بالإمكــان إرغــامهم علــى

ِمتمتعا بحقه فيالمتهم ال، كان الأحو   .)2(ٕ تجهيز واعداد دفاعه بشكل جيدً

 كـان يـتم ،ُوقد أشرنا مـن قبـل أنـه فـي حالـة تعـدد الـشاكين أو مقـدمي الاتهـام  

 وهــــذا ،اقتــــراع بيــــنهم بغيــــة اختيــــار أحــــدهم فقــــط ليمــــثلهم فــــي جلــــسات المحاكمــــة

 

(1) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 28 et s.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction 
criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 69; BONNIER-ORTOLAN (E.), 
De l’accusation en droit Romain, Op.Cit., P.14 et s. 

(2) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 28 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 22.  
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 كـانوا يتمتعـون يعني إقصاء هؤلاء بشكل تام عـن القـضية محـل المحاكمـة، بـل لا

 -الــشاكيُ الرقابــة فــي الحالــة التــي يــدعم فيهــا بحــق مهــم فــي هــذا الــصدد يخــولهم

 اًنــه تــسترو الاتهــام بأدلــة ضــعيفة، حيــث كــان ذلــك يؤخــذ علــى ك-الــذي تــم اختيــاره

   .)1(على المتهممن جانبه 

ِأو إدانـة المـتهم مـن قبـل تهـام الموافقة علـى الاوالجدير بالذكر، أنه إذا تمت   

لقاضي، في هـذه الحالـة كـان يـتم وضـع الأخيـر رهـن الحـبس أو الاعتقـال، علـى ا

كـان يحـتفظ أنـه ومـع  .)2(عـن ذي قبـل ممارسـة نـشاطه ًنحو يكون فيه عاجزا عـن

لا يمكنــه المطالبــة ، إلا أنــه اًوظائفــه إذا كــان حاكمــفــضلا عــن بحقــوق المواطنــة، 

علـــى أن هـــذا . اتهـــامبمناصـــب جديـــدة قبـــل أن يثبـــت براءتـــه ممـــا وجـــه إليـــه مـــن 

 يتوقـــف إذا لـــم يـــتم الاســـتمرار فـــي متابعـــة الوضـــع الـــذي كـــان يعانيـــه المـــتهم كـــان

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 39; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 22. 

(2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit., P. 66; BOUGON (G.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., 
P. 22.  
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  .)1(الإجراء القانوني ضده خلال سنة من تاريخ توجيه الاتهام إليه

الحظـر يرجـع رد هـذا مـ المتهم تحرير عبيده، ولعـل ىُ يحظر علصار، ًأخيرا  

العمــل  تكــرار الفــضيحة أونــب تجإلــى  - حــسب مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه-

، هم فيهـا بقتـل كلوديـوستُ في القضية التي اميلون المدعو الشائن الذي أقدم عليه

 بغيــة  قــام بتحريــرهم مــن جانــب عبيــده،المــضرة بموقفــهمــن الــشهادة إزاء خوفــه فــ

 وكذلك من أجل تجنب الإدلاء بأي شـهادة ،ي التعذيب من ناحيةفتجنب وقوعهم 

  .)2(ني من ناحية أخرىتضر بموقفه القانو

 

(1) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 28 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 22 et s.  

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 23. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

837

  المطلب الثالث

  لجان المحققين الدائمة أمام ة الجنائياتالإجراء

  :تقسيم

نتنــــاول هــــذا المطلــــب فــــي فــــرعين متتــــاليين، نتحــــدث فــــي الفــــرع الأول عــــن   

إجـــراءات نظـــر الـــدعوى الجنائيـــة أمـــام لجـــان المحققـــين الدائمـــة، ونبـــين فـــي الفـــرع 

 اللجــان، وفيمــا يلــي تبيــان ذلــك بالــشرح  صــدور الحكــم أمــام تلــكتالثــاني إجــراءا

  :والتفصيل

  الفرع الأول

  إجراءات نظر الدعوى أمام لجان المحققين الدائمة
  

  : إثبات حضور أطراف الخصومة الجنائية-ًأولا

تكلمنـــا فيمـــا ســـبق عـــن الإجـــراءات الجنائيـــة التـــي كانـــت تـــتم أمـــام البريتـــور،   

ومـا أو مقـدم الاتهـام  الـشاكي  بهـاات التمهيديـة التـي كـان يقـوم الإجـراءفضلا عن
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   .يحكمه من قواعدكان 

ــ ت كانــتــيالالجنائيــة  اتويجــدر بنــا اســتجلاء معــالم الإجــراء   لجــان تم أمــام ت

 لمحقـق كـان اوبموجبه، diei dictio يعرف بـ والتي تبدأ بإجراء، المحققين نفسها

اة، فقد كان  أحد القضيحضرفإذا لم .  والمتهمالشاكي و المحلفينيستدعي القضاة

وٕاذا كـــان هـــذا هـــو جـــزاء القاضـــي الـــذي لـــم يحـــضر . يـــه بعقوبـــة الغرامـــةليحكـــم ع

 كــان  الــشاكي نفــسه، فــإن غيــاباللجنــة أو المحكمــة الدائمــةأمــام جلــسة المحاكمــة 

 الدعوى أو القضيةمن شأنه أن يؤدي إلى سقوط الاتهام، ومن ثم كان يتم حذف 

ـــد أن كـــل مـــواطن . )1(المحكمـــةمـــن جـــدول  ـــه إعـــادة الاتهـــام برفـــع بي كـــان بإمكان

  .)2(خصومة جديدة

،  جلـسة المحاكمـةوٕاذا ارتكب المتهم خطأ ما، كـأن تغيـب مـثلا عـن حـضور  

فــإذا كــان قــد علــم بإدانتــه وهــو خــارج . ًفقــد كــان يحكــم عليــه وكأنــه كــان حاضــرا

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 15. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 23. 
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ُا عليه بالنفي، فقـد كـان هـذا يحـد مـن الحكـم عليـه ًروما، أو كان هو نفسه محكوم
 .)1(ولكن في الحـالتين، كانـت تـصادر جميـع أموالـه. ر استعمال الماء والناربحظ

، وذلـك )2(وٕان كان هـذا الإجـراء قـد تـم التخفيـف مـن قـسوته فـي ظـل الإمبراطوريـة

ا فـي معـرض حـديثنا عـن الإجـراءات الجنائيـة فـي ًعلى نحو مـا سنـشير إليـه لاحقـ

  .العهد الإمبراطوري

  :فين وتسجيل أسمائهمَّ اختيار القضاة المحل-ًثانيا

. َّ المحلفـين اختيـار القـضاةعقـب ذلـك الأطـراف، كـان يـتم إثر إثبات حضور  

 ةلـم يكـن بالإمكـان محاكمـفوبموجب المبـدأ المـستقر عليـه فـي القـضاء الرومـاني، 

 يــــتم اختيــــارهم بموافقــــة تامــــة مــــن جانــــب أطــــراف ،عــــن طريــــق قــــضاة المــــتهم إلا

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 42; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 23; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit Romain, Op.Cit., P.15; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 29; FAUSTIN HÉLLIE, Traité 
de l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 70. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 23, marge 
(5). 
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ً عامـا مكفـولااً، كما كان حق الرد حق)1(الخصومة وسـيلة التـي و لجميـع الأطـراف، ً

تتجلــى فيهــا الموافقــة الجماعيــة الــصريحة علــى القــضاة المختــارين لمباشــرة الحكــم 

  .)2(في الدعوى أو القضية المرفوعة

 ، وفيما بعدeditio التعيينوقد كان اختيار القضاة في البدء يتم عن طريق   

كـــان يـــتم تعيـــين أو ، قـــة الأولـــىوبموجـــب الطري. sortitio الاقتـــراععـــن طريـــق 

 وفـي بعـض الأحيـان تسمية هيئة المحلفين عن طريق أطـراف الخـصومة أنفـسهم،

بأسـماء الأخيـر يعدها كان  القائمة التي على أن بهذا الجانب، يُكلف الشاكيكان 

وكـــل إلـــيهم يُفـــين الـــذين َّل عـــدد مـــضاعف مـــن المحكانـــت تحتـــوى علـــىالمحلفـــين 

المعروضــة، وقــد كــان مــن حــق المــتهم عقــب ذلــك رد إصــدار الحكــم فــي القــضية 

  .)3(الشاكينصف العدد الذي ورد بقائمة 

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Op.Cit., P. 28.  
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 24. 
(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P. 43; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit Romain, Op.Cit., P.16 et s.; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de 
l’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 72; SCHINA (G.-E.), 
Droit romain, De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 32 et s.; 
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ًوالـــذي حـــل شـــيئا فـــشيئا محـــل  -لاقتـــراع أمـــا الاختيـــار عـــن طريـــق ا   طريقـــة ً

قائمــة الــسنوية، ل بكتابــة أســماء كــل المحلفــين مــن افهــو يــتم، -التعيــين أو التــسمية

 بعمليــة اقتــراع فيمــا بيــنهم مــن أجــل ينحققــعلــى أن يقــوم رئــيس اللجنــة الدائمــة للم

ن حــق الأطــراف الاعتــراض مــوقــد كــان  .)1(فــينَّلاختيــار العــدد المطلــوب مــن المح

فــي  الــصادر Vatiniaنيــا ي قــانون فاتهرد كــل أعــضاء المحكمــة وفــق مــا أكــد أو

بيـــد أن قـــانون كورنيليـــا الـــصادر فـــي عهـــد . )2( مـــن تـــاريخ نـــشأة رومـــا696عـــام 

Syllaالحــق فــي الــرد ســوى بــرد ثلاثــة فقــط مــن القــضاة المحلفــين  لــم يخــول لهــم، 

 مـن التعـسف اًوربمـا يمثـل ذلـك نوعـ. علـى ذلـك فهـو باطـل أو لا يعتـد بـهومـا زاد 

  .)3(في مواجهة المتهمين، والذي تكلم عنه ببلاغة وفصاحة بيان الفقيه شيشيرون

 

RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 29. 

(1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle ou Théorie 
du code d’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit., P. 73; SCHINA 
(G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 31; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P.16.  

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 42 et s. 
(3) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 

Op.Cit., P. 31 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
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ــتم تــكــان وبعــد عمليــة الاقتــراع هــذه، والــردود مــن جانــب الأطــراف،    سجيل ي

ط بهـــا إصـــدار الحكـــم، وأســماء القـــضاة الـــذين كــانوا يـــشكلون هيئـــة المحلفـــين المنــ

دار بــــُوذلــــك فــــي ســــجل معــــد لــــذلك، وقــــد كــــان يــــتم إيــــداع هــــذا القيــــد أو الــــسجل 

ن ووفيمـا بعـد، كـان القـضاة المختـار .)1(المحفوظات أو الوثائق الخاصة بالبريتور

ًيقسمون يمينـ  Le Judexة  الدائمـأو المحققـينمـساعدين ا، وكـذلك رئـيس لجنـة الُ

quœstionis، أمـا . )2(حلف هذا اليمين أو القسمبا هو الآخر ًالذي كان ملتزم و

ًالبريتــور نفــسه، فلــم يكــن ملزمــا بــذلك، اكتفــاء بالقــسم الــذي أ اه مــن قبــل عنــد بــدء َّدً

  .)3(توليه مهام منصبه

َّكتاب المحكمة وحجُبدء جلسة المحاكمة، كان يناط ب بلوق   َّ  مهمـة ترتيـب هـاابُ

ــ  أو هأمــاكن القــضاة علــى المنــصة الخاصــة بهــم فــي مقــر المحكمــة كــل فــي مكان

 

droit romain, Op.Cit., P. 24.  
(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 24.  
(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P. 17; 

RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 30. 

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle En droit romain, 
Op.Cit., P. 43; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 24 et s. 
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، وفــي جانــب آخــر كــان يوجــد المــتهم أعوانــه والــشاكيوضــعه المحــدد لــه بجانــب م

جمهور المـواطنين فضلا عن حضور ،  عنهمع حاشيته من الأصدقاء والمدافعين

 .)1(كمةالذي كان يحضر بدوره لمتابعة جلسات المحا

  :مرافعات الخصوم -ًثالثا

ُ الحاجــب بــدأ نظــر الــدعوى أو القــضية، يعطــى البريتــور الحــديث إثــر إعــلان  
ـــة ـــشاكي بالحـــديث أولا، لأطـــراف الخـــصومة الجنائي ـــدأ ال ـــدوره ً عارضـــا،ًحيـــث يب  ب

ُ الواقعــــة التــــي يعــــزى ارتكابهــــا إلــــى وًمحــــددا وصــــف الفعــــل أوموضــــوع الاتهــــام، 
 ثـم بعـد  الأخيـر،دلـة ثبـوت الجريمـة فـي حـقله بعرضه لأً مصحوبا ذلك كالمتهم،

الحقبـــة محـــل  وقـــد جـــرى العـــرف خـــلال .)2(ذلـــك يـــتم الاســـتماع إلـــى دفـــاع المـــتهم

، Patronus اسـم  وقتـذاك الـذي كـان يحمـلالمـدافعينالحديث علـى حـضور أحـد 

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 9; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 25; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 44. 

(2) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 9; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction 
criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 78 et s. 
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ويحــق للمــتهم أن .  فــي ظــل العــصر الإمبراطــوريadvocatusبينمــا حمــل اســم 

كثر مـن مـدافع، ولكـن بخـلاف هـذا الـذي يقـام لمـصلحة الاتهـام، كـان يكون لديه أ

  .)1(مدافعو المتهم على قدم المساواة

والملاحــظ أن الــدفاع عنــد الرومــانيين لــم يكــن مهنــة يتحــصل ممارســها علــى   

ُسـة تتـسم فـي كـل مهامهـا بالمجانيـة، بحيـث كـان يعاقـب َّدأجر، بل كانت مهنة مق
وفيمـا بعـد . ن كـان يحـصل مـن المـدافعين علـى أجـرمـالرومانيـة بموجب القـوانين 

صار الدفاع مهنة مربحة أو مصحوبة بأجر، وقد كـان الإمبراطـور كلـود هـو أول 

 أو أتعاب يحصل عليها من يقوم بممارسة مهنة الـدفاع وأ من أجاز تقاضي أجر

  .)2(المحاماة

لـة اليـوم  تستمر في أحايين كثيـرة طي في البدايةالمرافعاتكانت ، وبوجه عام  

تلك للتغلب على  و. من التعسف والاستبداداًنوعيمثل قد كان ذلك ودون تنظيم، و

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 44; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 25; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit romain, Op.Cit., P. 17 et s. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 25. 
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 -  يــتم تحديــد الوقــت الممنــوح للمرافعــات، وقــد كانــت المــدة هــذهأصــبح، الإشــكالية

ُتختلـــف بـــاختلاف العـــصور، حيـــث لـــم يعـــط  -وهـــي مـــدة مقـــررة بموجـــب القـــانون
وٕان كـان  .)1(م وثلاث سـاعات للـدفاعلون سوى ساعتين للاتهايبومبيه في اتهام م

 الوقـت إذ الغالب في ذلك هـو أنً استثنائيا، ءًإجراُهذا يعد حسب ما ذكره البعض 

هــو ســت ســاعات، ونفــس المــدة كــان يــتم منحهــا تهــام الالإثبــات ُالــذي كــان يمــنح 

  .)2(ًأيضا للدفاع

زيـد عمـا يكـان الوقـت الممنـوح للمرافعـات فقد في المستعمرات الرومانية، أما   

ُ مدة ست ساعات، بينمـا يعطـى للمـتهم مـدة للشاكيُ، حيث كان يعطى ًذكرناه آنفا
ُ يمـــنح ســـت الـــشاكيً عـــشرة ســـاعة، ووفقـــا لمـــا ذهـــب إليـــه بلـــين، فقـــد كـــان ياثنتـــ

مـتهم مـدة تـسع سـاعات، وقـد كـان العطى ُكان ي في حينساعات لإثبات الاتهام، 

ن طريــق ســاعة مائيــة كــان يــتم يــتم مراقبــة الوقــت المعطــى لأطــراف الخــصومة عــ

  . إيقافها عند مطالعة المستندات
 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 35.  
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P. 45; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 25 et s. 
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كــان كــل طــرف مــن طرفــي الخــصومة ينهــي  ،المحــددة للمرافعــة المــدة وبانتهــاء  

 قفـل  ويقـصد بهـا،”dixerunt“ ًقـائلانهايـة المرافعـات في حديثه، ثم يعلن الحاجب 

  .)1(باب المرافعة، بحيث لا حديث بعد ذلك من أي من طرفي الخصومة

يطلـق   وهـو مـا، والمـتهمالـشاكي بـين يـتمثمـة حـوار سـريع كـان ، وعقب ذلـك  

ـــــــه  ـــــــهيحـــــــقإذ كـــــــان ، L’atltercatioعلي  الطـــــــرفينلكـــــــل طـــــــرف مـــــــن   بموجب

 عبـارات وجيـزة ومختـصرة أدلتـه فـي أن يعـرض علـى الطـرف الآخـر المتخاصمين

ى ُس إطـار مـا يملـفـُ بحيث يلتزم كل طـرف أن يجيـب فـي ن،واعتراضاته أو ردوده

أطـــراف ه بـــين ؤهـــذا الحـــوار الـــذي كـــان يـــتم إجـــرامثـــل  .عليـــه مـــن الطـــرف الآخـــر

لقــضية المعروضــة بــشكل ل كــان لــه أثــر فعــال فــي الوصــول إلــى حــل الخــصومة

  .)2(حقق فيه العدالةتت

 

(1) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 35; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 46. 

(2) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 19; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 26; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle en droit romain, Op.Cit., p.39; GISBERT (H.), Des 
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وبعــد إجــراء الحــوار ســالف الــذكر بــين أطــراف الخــصومة بــشكل تراعــى فيــه  

ـــتم إرجـــاء نظـــر القـــضيالمـــساواة ـــين الطـــرفين، ي ـــوم  ب ـــارا مـــن ي ًة لمـــدة يـــومين اعتب
  .)1(، وذلك لفحص الشهادات والأدلة المقدمة من أطراف الخصومةإرجائها

 ًحقـاأما عن فحص الأدلة، فقد لاحـظ الفقيـه فوسـتين هيلـي أنـه لمـن الغريـب   

اتبــاع  وربمــا . المرافعــة ولــيس قبلهــاد بعــمجيئهــا كــان هاتقــديم عــرض الأدلــة أوأن 

المترتبــة  الآثــار التخــوف مــن فــي الواقــع هــو مــردهكــان هــذا المــسلك بــشكل صــارم 

الخطـــر الـــذي يمكـــن أن هـــذا  وللتغلـــب علـــى ،الحكـــم مباشـــرةعلـــى الحـــديث حـــول 

ــــومين لفحــــص  ــــضية لمــــدة ي ــــل الق ــــتم تأجي ــــين المرافعــــة والحكــــم، كــــان ي يحــــدث ب

  .)2(وٍالشهادات والأدلة بشكل متر

ـــه شيـــشيرون فـــي اتهامـــه المقـــدم ضـــد المـــد    هـــذه فيـــريسعو وقـــد هـــاجم الفقي

 

moyens de preuve en matière criminelle, Op.Cit., P. 10. 
(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P. 26 et s.; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 35.  

 (2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, , Op.Cit.,  
P. 81. 
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الـشاكين أو القاعدة سـالفة الـذكر، قـائلا بـضرورة الإصـغاء إلـى الـشهود بعـد إدلاء 

 أن ما كان يحدث في عـصره  كوينتيليانوقد أكد الفقيه.  بمرافعاتهممقدمي الاتهام

  .)1( المرافعاتًسابقا علىهو أن عرض الأدلة كان 

  :ة وسائل الإثبات الجنائي أمام اللجان الدائم-ًرابعا

  وهـي، الجنائي وجدت خلال المرحلة محل البحـث وسائل ثلاث للإثباتَّثمة  

 ،)2(أثنـاء الجلـسةالـذي يـتم الـشهود والـسؤال أو الاسـتجواب شهادة و الأدلة الكتابية

ــ كانــت الأدلــة المكتوبــة تإنو  الــشاكيل فــي الغالــب الأدلــة التــي كــان يتقــدم بهــا مث

  .  المتهمضد

 التـــي يتحـــصل عليهـــا الـــشاكي، ســـواء خـــارج ستنداتًوقـــد رأينـــا ســـابقا أن المـــ  

 قادمــة فــي غــضون ثلاثــة أيــامٕكــان يجــب ختمهــا وايــداعها أم داخلــه،  منــزل المــتهم

تـلاوة تاريخـذاك   وقد كان كاتب المحكمة هو المنوط بـه.المساعد أو المحققأمام 

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 10; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit Romain, Op.Cit., P. 47; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique 
de la législation criminelle, Op.Cit., P. 30.  

(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 36.  
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  .)1(هذه الأدلة

ــــشهود   ــــشهادة ال ــــسبة ل ــــد،وبالن ــــسا كانــــت هــــي  فق ــــيلا رئي ــــاتًالأخــــرى دل   لإثب

لــــه حــــق  مــــن جانــــب البريتــــور تكليــــف بموجــــب الــــشاكيلاتهامــــات، حيــــث كــــان ا

ٕوقــد كــان الــشهود بــدورهم ملــزمين بــالمثول أمــام المحكمــة، والا  الــشهود،اســتدعاء 
 لـم فـي حـين.  حالة عدم حضورهم الحجز أو الاسـتيلاء علـى أمـوالهمللشاكيكان 

. )2( هــذا مــن ناحيــة،ور الحــض وســيلة لإجبــارهم علــى ذلــكأييملــك المــتهم يكــن 

ـــة أخـــرى ـــشاكي،ومـــن ناحي ـــذاك   كـــان ينظـــر إلـــى ال ـــه أحـــد أطـــراف حين علـــى كون

 لاســيما أن حــضوره ،الــذي لــم يكــن يمثــل إلا نفــسه ًخلافــا للمــتهمالــسلطة العامــة، 

 التبـاين ولهـذا كـانصلحته الخاصـة، مـ يتغيـا منـه سـوى جلسات المحاكمـة لـم يكـن

 والـذي اختفـى فـي العهـد الإمبراطـوري ً قائما،هم والمتالشاكيأو عدم المساواة بين 

 .)3(والتآمر الاختلاس تيفي حالة الاتهام بجريم

الــشهود الــذين كــان يــتم اســتدعاؤهم للحــضور أمــام المحكمــة، كــانوا علــى أن  

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 27. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 36.  
(3) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 27 et s. 
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ــيهم  ِّوقعــتٕ بموجبــه بقــول الحقيقــة، والا ونبحلــف يمــين يتعهــدبــدورهم ملــزمين  عل

  .)1(الشهادة الزورمين أو حالة الحنث في اليجزاءات قاسية 

ُ الــذي كــان يعــزى إليــه فــي الــشاكيوكــان يــتم اســتجواب الــشهود عــن طريــق   
رئـــيس لجنـــة المحققـــين الواقـــع إدارة المناقـــشة داخـــل قاعـــة المحاكمـــة، بينمـــا كـــان 

 .لنفـسه بالحفـاظ علـى النظـام وضـمان تنفيـذ القـوانين  يحتفظالمساعدين الدائمة أو

 ًأيــضا المــتهم توجيــه أســئلة إلــى الــشهود ي مــدافععلــى جانــب آخــر، كــان مــن حــق

وتأججــه بــين أطــراف  إثــارة النــزاع الأمــر الــذي كــان يــنجم عنــه ،فــي كــل المراحــل

  .)2(الخصومة داخل قاعة المحكمة

 فئات من الأشخاص كانت مستبعدة من الإدلاء بـشهادة مـا هناكوالواقع أن   

قـد اسـتمر هــذا ، والنـساءلهـا  أو بـشأن مرتكبيهــا، أو محـل المحاكمـةبـشأن الجريمـة

المتـــدني فـــي المجتمـــع وضـــعهن وقـــت طويـــل، وربمـــا كـــان هـــذا نتيجـــة الاســـتبعاد ل

 

(1) VACHERESSE (J.), Principes de la procédure criminelle chez les 
Romains, Op.Cit., P. 26; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 47. 

 (2) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Op.Cit., 
PP. 82 :86. 
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َّقصفئة ال وثانيها .الروماني  والرابعـة هـي . بارتكـاب جـرائم فئـة المتهمـينها وثالث.رُ

 أمــا .ُأولئــك الــذين يــؤجرون للعبــة الــسيركوهــم ، ةم عامــاحكــأفئــة المحكــوم علــيهم ب

اء والعبيـد، إذ كـان يـتم اسـتبعادهم مـن تقـسة، فهي وكأصل عام فئـة العالفئة الخام

د أي طــرف مــن أطــراف الخــصومة، علــى أن القــانون كــان ضــالــشهادة لــصالح أو 

فــي وذلــك التمــاس أو طلــب شــهادة العبيــد ضــد أســيادهم، فــي الوقــت نفــسه يجيــز 

  .)1( التآمر وانتهاك الحرماتجريمتي

، حيــث كــان لهــؤلاء ملزمــة للقــضاة الأخــذ بهــا  الــشهودشــهادة لــم تكــن ،ُأخيــرا  

 مــدى صــدقها وســلامتها، ولهــم والوقــوف علــى فــي تقــدير الــشهادات  التامــةالحريــة

ًالحـــق فـــي تركهـــا أو الأخـــذ بهـــا تبعـــا للانطبـــاع الـــذي تركتـــه تلـــك الـــشهادات فـــي 
  .)2(وجدانهم

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 11; BOUGON (P.), De l’instruction 
criminelle en droit romain, Op.Cit., PP. 28 : 29, Marge (2); voir 
aussi: RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation 
criminelle des Romains, Op.Cit., P. 31. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 29.  
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كـــان يتمثـــل فـــي الاعترافـــات  فقـــد ،الإثبـــاتالنـــوع الثالـــث مـــن أدلـــة أمـــا عـــن   

الجنائيــة  اللجــان أو المحــاكمفــي حقبــة ف ،لمنزوعــة مــن أصــحابها بطريــق التعــذيبا

بـه  كـان يـدلي ما على أن كل، أثناء استجوابهالدائمة، كان العبد يخضع للتعذيب 

  مــن جانبــهلــم يكــن يعتــد بهــا إلا إذا تــم التوقيــع َّ جــراء ذلــكمــن بيانــات ومعلومــات

واطن الرومــــاني الــــذي لــــم يكــــن  وهــــذا بخــــلاف المــــ،ُّعلــــى المحــــضر المعــــد لــــذلك

 .)1(َّيتعرض كأصل عام لمثل هذا التعذيب

 الفقيــه هحــسب مــا ذكــر -لــم يكــن بالنــسبة للرومــانيين فلــسؤال، أمــا بالنــسبة ل 

أداة فعالـــة للتحقـــق مـــن الجريمـــة، ولـــم يـــدركوا مـــا فيـــه مـــن  ســـوى -فوســـتين هيلـــي

وعلـى  .ي ميزة الـسؤال قيمة الشهادة ولم يرتابوا فن، فكانوا يناقشوتعسف أو تعنت

 

(1) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 36 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 29.  

، التعــذيب دراســة فــي تطــور العلاقــة بــين الــسلطة الــسيد العربــي حــسن. د: ً وراجــع أيــضا-
، تعـــذيب عبـــاس الغزيـــري.  د؛63م، ص1994لنهـــضة العربيـــة، القـــاهرة، والفـــرد، دار ا

 ومــــا 62المــــتهم أو الــــشاهد لحملــــه علــــى الاعتــــراف أو الــــشهادة، المرجــــع الــــسابق، ص
  .بعدها
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 بـسبب وٕانمـاما يبدو، كانوا مهيئين للقضاء على التعذيب، ليس بسبب كره الظلم، 

  .)1(ينتابه أو ما يسفر عنه من أخطاء ما

ـــة مهمـــةالدســـاتير والمتأمـــل فـــي    ـــى حقيق ـــة يقـــف عل ـــك ،الروماني  وهـــي أن تل

ل ولــيس اللجــوء إلـى التعــذيب فــي كـل الأحــواالدسـاتير قــد أقـرت فقــط بعــدم وجـوب 

 غيــر مــا كــان يــسفر عنــه مــن معلومــات وعلــى ضــوء. رفــض الاعتمــاد عليــه كليــة

 فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى للحقيقــة، فــضلا عــن مخــاطره، ةمخالفــدة أو مؤكــ

 أنــه لا فــي حــين ذهــب آخــرون. ظهــار الحقيقــةكــأداة لإ التعــذيب رفــض اســتخدام

وأن يكـون ل قـسوة،  فـي نطـاق أقـشـريطة أن يكـونمانع من اللجوء إلـى التعـذيب، 

لافتـــراءات والأكاذيـــب التـــي مـــن شـــأنها أن تكبـــد ا ًاســـتخدامه مقـــصورا فقـــط علـــى

ًأضرارا جسيمةأصحابها 
)2(.  

علــى أن إقــرار أو اعتــراف المــتهم لا  القــانون الرومــاني قــد نــصالحقيقــة أن و  

، لاســـيما حالـــة خـــضوع علـــى ارتكـــاب الجريمـــةدامـــغ يجـــب أن ينظـــر إليـــه كـــدليل 

 

 (1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit.,  P. 88 et s. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 30. 
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ـــد  .ذيبالمـــتهم للتعـــ ـــة كـــان يخـــضعحـــال والعب ـــه شـــاهدا بحكـــم العدال ـــذاكًكون   وقت

للتعذيب، وقد كـان الـسيد يتلقـى ذلـك بكـل سـرور، ذلـك لأنـه فـي حالـة وفـاة عبـده، 

 عــدا الحالــة التــي يــتم فيهــا ارتكــاب جريمــة الخيانــة العظمــى، ،ًكــان يتلقــى تعويــضا

كن بالإمكان تعـذيب  لم يإذ، )1(وارتكاب المحارم، فضلا عن جريمة تزوير العملة

 .)2(دهماسيأ دالأرقاء ليشهدوا ض

الــسيد ا بــشأن هــذه الجــرائم، ألــزم بموجبــه ًقانونــتيبيــر  الإمبراطــوروقــد أصــدر  

 ببيع أرقائه إلى خزانـة الدولـة، ليـصيروا ًحال كونه متهما بارتكاب أي جريمة منها

 هادة الــــش- والحالــــة هــــذه-، ومــــن ثــــم يمكــــنهم هإثــــر ذلــــك غربــــاء أو أجانــــب عنــــ

  .)3(ضده

ــ م ولمــدة طويلــة ظــل أمــر توجيــه الــسؤالوقــد   علــى فئــة الأرقــاء، رًا فقــط صوق

 

(1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, , Op.Cit., 
P. 91. 

ــسيد العربــي حــسن .د )2( ، التعــذيب دراســة فــي تطــور العلاقــة بــين الــسلطة والفــرد، مرجــع ال
  .64سابق، ص

(3) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 30. 
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ًشيئا فشيئا نطاق استخدامه بعد امتد وفيما   فئات أخرى، مثل المصارعين، ليشملً

   . أو فاضحةشائنةارتكاب أفعال عليهم المشهود ن الهزليين، والأشخاص يوالممثل

قتــرح خــضوعهم المسمون الأشــخاص ُة يــوقــد كــان أطــراف الخــصومة الجنائيــ  

،  فـي القـضية محـل المحاكمـةالذين كـانوا يحكمـونالمحلفين القضاة كذا للسؤال، و

جود أدلة مبدئيـة علـى ارتكـاب الجريمـة، بـل وولم يكن من اللازم لتطبيق التعذيب 

 كـان مـن الجـائز ، وفـي حالـة تقديمـه للمحاكمـة. بـههًاكان يكفي كون المتهم مـشتب

شــريطة ألا يزيــد ، اربــه وأصــدقائه معــه كــدعم معنــوي لــه أثنــاء محاكمتــهحــضور أق

 .)1(فقط عددهم عن عشرة أشخاص

  الفرع الثاني

  إجراءات صدور الحكم من جانب اللجان الدائمة

ب حاجــعلــن يُ، إثــر المرافعــة وتقــديم كــل الأدلــة مــن جانــب أطــراف الخــصومة  

 

(1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 
93 et s.; BOUGON (P.), Op.Cit., P. 30 et s. 
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وبغيـــة إصـــدار . ي الـــدعوىًقفـــل بـــاب المرافعـــة إيـــذانا بـــصدور الحكـــم فـــالمحكمـــة 

. علـى الحكـم فـي الـدعوى المنظـورة بـشكل منفـرديـصوت و  كـل قـاضكـان ،الحكم

ًنظــرا لمــا كــان ، بيــد أن هــذا النظــام كــان محــل انتقــاد مــن جانــب الفقيــه شيــشيرون
  .)1(يترتب عليه من وجود أحكام كثيرة بشأن الدعوى أو القضية محل المحاكمة

التــصويت علــى أحــد أمــور ن يالمحلفــقــضاة بإمكــان ال، كــان علــى أيــة حــالو  

 إعادة إرسال وثالثها، إدانته ومن ثم الحكم عليه وثانيها براءة المتهم، أولها :ثلاثة

 ،وللقيـام بـذلك .)2(الدعوى لمزيد من التحقيـق القـضائي فيمـا ورد بـشأنها مـن اتهـام

كــل مــنهم  صــغيرة مــن الــشمع، بحيــث يخــط اً الحاجــب يعطــي القــضاة أقراصــكــان

 فـإذا صـوت علـى الأمـر ،للحكم الـذي انتهـى إليـه يةًحروفا سرلى لوح مقدم إليه ع

، ويقــــصد بــــه Absolvo وهــــو اختــــصار لمــــصطلح ،)A( فيكتــــب حــــرف ،الأول

 وهــو اختــصار لمــصطلح ،)C( فيكتــب حــرف ،وٕاذا اختــار الأمــر الثــاني. البــراءة

Condemno، الــث أمــا إذا اختــار الأمــر الث.لمــتهم اومفــاده صــدور حكــم ضــد، 

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 37 et s.  
(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle, 

Op.Cit., P. 34.  
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ــــــــــــــــــــــذ حرفــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــب حينئ ــــــــــــــــــــــصار لعبــــــــــــــــــــــارة  )N.L(.فيكت   وهمــــــــــــــــــــــا اخت

Non Liquelإرســـال القـــضية لعمـــل المزيـــد مـــن التحقيقـــات القـــضائية تعنـــي، و 

، علـى أن يـتم ذلـك فـي سـرية تامـة علـى نحـو لا يطلـع فيـه أحـدهم علـى )1(بشأنها

 ة تــأثير مــن جانــب أي طــرف علــى قــراراتَّمــيكــون ثودون أن ، كتبــه الآخــرون مــا

 اللــوح المتــضمن تــصويته فــي صــندوقعقــب ذلــك بإلقــاء ف َّلــ المح ثــم يتقــدم،غيــره

لــه مــن الأمــور الثلاثــة المــذكورة كــل أمــر وفيمــا بعــد صــار . تجمــع فيــه كــل الآراء

  .)2(صندوق مستقل

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 49 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 31; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 38; VACHERESSE (J.), Droit 
romain, Principes de la procédure criminelle chez les romains, 
Op.Cit., P. 24; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle des Romains, Op.Cit., P. 7; BONNIER-
ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit Romain, Op.Cit., P. 20. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 31 et s. 
وقـد كـشفت ، َّثمة طريقة أخرى من التصويت كانت تختلف قلـيلا عـن الطريقـة المـشار إليهـا

ٕ مكتـوب عليهـا وان كـان بـشكل غيـر ،Cassiaعائلـة  عثر عليها، وهـي ترجـع ل ميداليةعنها
 فــي عــام شــغل منــصب بريتــور مــدنيالــذي و ،"لوكيــوس كاســيوس لونجينــوس" واضــح اســم



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

858

                                                                                                   

كــان مــن الــضروري  ، واحــد فــي القــضية المنظــورة حكــم صــدور ومــن أجــل   

فــإذا تعــذر ، )1(غلبيــة المطلقــة بالأالموافقــة علــى أي مــن الــصيغ الــثلاث المــذكورة

وبعـد إيـداع ذلـك أنـه .  للمـتهمالـصيغة الأصـلحالتوافـق علـى حينئـذ  يـتم كان، ذلك

أو مـن كـان يـرأس المحكمـة مـن ، كان يقـوم البريتـور ُّ معد لذلكالقرار في صندوق

ًبعمل فرز لآراء أو لأصوات المحلفين، قارئـا محتـوى كـل رأي منهـا، ثـم المحققين  ّ
ا، ًتطلـب قانونـلملك بإصدار الحكم بغالبية الأصوات في ضوء العدد ايقوم عقب ذ

 هـذا ولـم يكـن الحكـم الـصادر يخـرج فـي .)2(ُوقد كان الشك يفسر لمصلحة المـتهم

  : وهي على النحو الآتيفروض ثلاثة،نهاية المطاف عن أحد 

 

ح صــغير و لــهمعبــد فــستا وبجانبــُ وقــد رســم علــى تلــك الميداليــة . مــن تــاريخ نــشأة رومــا644
هـذين الحـرفين كـان يـتم علـى الأرجـح  أن ،مـؤدى ذلـك و)..A.C(هما  حرفين مكتوب عليه

يتعـارض مـع رأيـه  إزالة مـا بحيث لم يكن بمقدور المحلف سوىا، ًرسمهما أو كتابتهما مقدم
ًأو إزالــة الحــرفين معــا، مــشيرا بــذلك أنــه لا بــراءة ولا  نفــس  انظــر فــي بيــان مــا ذكرنــاه. إدانــةً

 .                                              المرجع والموضع المذكور

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 20; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle, Op.Cit., P. 34. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 31. 
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، ةالخـصومالبراءة كان من شأنه إنهـاء ب إن الحكم :البراءة الحكم ب-الفرض الأول

إذا ثبـــت  الــشاكيولكــن فــي هــذه الحالـــة، كــان بالإمكــان رفــع دعـــوى جديــدة ضــد 

  .)1(محل المحاكمة بارتكاب الجريمة كاذب للمتهمفي توجيه اتهام تواطؤه 

كـان البريتـور ينـزع عنـه بالإدانـة  فـي حالـة الحكـم : الحكم بالإدانـة-الفرض الثاني

 فــي إشــارة علــى الحــزن والغـــم،ثوبــه أو لباســه الــذي كــان يرتديــه أثنـــاء المحاكمــة 

ًمعلنا   .)2( المحكمةالعقوبة التي انتهت إليها ُ

ـــم تتـــضح للقاضـــي أبعـــاد القـــضية بـــشكل كـــاف : الفـــرض الثالـــث نـــه مـــن ِّكميُإذا ل

 إيجـاد الـدعوى أو القـضية فـي وضـع  ذلـكإصدار الحكم فيهـا، فقـد كـان مـن شـأن

ء مزيـد مـن التحقيـق  إعـادة اسـتيفاويعنـي، ampliatio  مـسمىطلق عليـهيُجديد، 

إثــر اتهامــه مــن  Cotta المــدعوقــضية وخيــر مثــال يبــرهن علــى ذلــك . )3(بــشأنها

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit Romain, 
Op.Cit., P. 20. 

(2) BOUGON (P.), Op.Cit., P. 32 et s.; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse 
historique de la législation criminelle des Romains, Op.Cit., P. 34.  

(3) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 10; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, 
Op.Cit., P. 20. 
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النظر فيهـا ثمـاني حيث أعيد  جريمة اختلاس، بارتكاب Scipion جانب الجنرال

  .)1(مرات

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55; 
RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 34: Il a dit que « Dans le procès Cotta, 
accusé par scipion, on prononça sept fois le plus ample informé; on 
sait qu’il fut enfin déclaré innocent». 

َّ ذهب بعض شراح القانون الروماني - بين إجـراء اسـتيفاء مزيـد إلى التمييز في هذا الصدد ُ
 الـــذي تـــم Comperendinatio إجـــراء ال ومـــن التحقيـــق بـــشأن القـــضية محـــل المحاكمـــة 

 للقـضية ، وهو عبارة عن منح أجـل لمـدة ثلاثـة أيـامServiliaإقراره بموجب قانون سيرفيليا 
المبـدوءة، بحيــث تــتم فــي الجلــسة الثانيــة المناقــشة بــين أطــراف القــضية حــول الأدلــة الجديــدة 

 كــان Comperendinatioإجــراء الـــ ذلــك أن . التــي لــم يــتم مناقــشاتها فــي المرافعــة الأولــى
فالأول لم يكـن بحاجـة إلـى حكـم صـادر :  ثلاثحِ من نواampliatioيختلف عن إجراء الـ 

ظر في القضية لإجراء مزيد من التحقيقات الجنائية حولها، بل كـان يقـام فـي يـوم بإعادة الن
محــدد بموجــب القــانون، فمثــل هــذا لا يعــد قــضية جديــدة، ولكــن متابعــة فقــط واســتمرار فــي 

ًوتأسيـسا علـى أن المرافعـة الثانيـة كانـت . استكمال التحقيقات بشأن نفس الخـصومة القائمـة
 أطــراف الخــصومة، فقــد كــان المحــامون يحتــاطون لهــذا اليــوم ٕعبــارة عــن ردود واجابــات بــين

  :راجع في بيان ذلك. بقوة وبتأثير بلاغتهم وفصاحتهم في البيان
 -   BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 33; 

SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.39; 
VACHERESSE (J.), Droit romain, Principes de la procédure 
criminelle chez les Romains, Op.Cit., P. 25. 
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ــتم فــض المحكمــة الحكــم،  صــدوروبعــد   كلمــة بنطــق رئــيس المحكمــة  كــان ي

“deeri licet”،ـــتم فيمـــا بعـــ ـــة التـــي تـــضمنها الحكـــم  علـــى أن ي د تنفيـــذ العقوب

أولهمـا إذا صـدر حكـم :  وقد كان التمييز يتم هنـا بـين حـالتين.)1(الصادر بالإدانة

ُ فقــد كــان أمــر تنفيــذ العقوبــة يوكــل حينــذاك إلــى رئــيس المحكمــة ،الإدانــة فــي رومــا
وثانيهمـا إذا كـان الحكـم الـصادر بالإدانـة قـد صـدر . الدائمة التـي أصـدرت الحكـم

 فقــد كــان يعهــد إلــى حــاكم المقاطعــة أمــر تنفيــذ ، إحــدى المقاطعــات الرومانيــةفــي

  .)2(الجزاء ضد المحكوم عليه

 مـن أي محكمـة مـن المحـاكم  الحكـم الـصادرتعـديل، لم يكـن بالإمكـان ًأخيرا  

بموجـب تفـويض الـشعب آنـذاك تحكـم كانـت  ًنظـرا لأنهـا، )3(الدائمة أو الطعن فيـه

مكـان إعــادة النظــر فـي الحكــم الـصادر بالإدانــة إلا عــن كمــا لـم يكــن بالإ .وباسـمه

 

(1) SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 40; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 51.  

(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 40. 

، تعـــذيب المـــتهم أو الـــشاهد لحملـــه علـــى الاعتـــراف أو الـــشهادة، عبـــاس الغزيـــري. د )3(
  . 27المرجع السابق، ص
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ًطريــــق الــــشعب نفــــسه متحــــدا فــــي مجالــــسه الــــشعبية، ولــــيس عــــن طريــــق اللجــــان 
  .)1(المحاكم الدائمة أو

  

  المبحث الثالث

  لحقبة الإمبراطوريةفي ظل االإجراءات الجنائية 
  

  : وتقسيمتمهيد

غير ملحوظ في التـشريع حدث ت الإمبراطورية محل الجمهورية، َّأن حلتبعد   

َّالجنائي الروماني، تجلى أثره من ناحية في استبدال الـسلطات المختـصة بالفـصل 

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 3; VACHERESSE (J.), Droit romain, 
Principes de la procédure criminelle chez les romains, , Op.Cit., P. 
28; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 33; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 51; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 40. Il a dit que : « le condamné ne pouvait donc se 
relever que par la réhabilitions, laquelle ne pouvait être prononcée 
que par le peuple réuni en assemblée et non par de simples 
commissions». 
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ـــسلطات أخـــرى غيرهـــا ـــة ب ـــة الجمهوري ـــة خـــلال الحقب ـــدعاوى الجنائي  والتـــي ،فـــي ال

 الأولـى سـلطة ،تمحورت على نحو مـا أشـرنا مـن قبـل حـول ثـلاث سـلطات رئيـسه

أمـا الثالثـة، فهـي سـلطة حـاكم المدينـة .  الـشيوخالإمبراطور، والثانية سلطة مجلـس

 هـــذا فـــضلا عـــن بعـــض الحكـــام الآخـــرين كحـــاكم المحكمـــة، .أو الحـــاكم المـــدني

وحــاكم العطايــا، وحــاكم الأمــن العــام فــي رومــا، وكــذا حكــام المنــاطق والمقاطعــات 

 .الرومانية

 تَّ بــل تعــداه إلــى الإجــراءا،ًولــم يكــن الأمــر مقــصورا علــى مــا ذكرنــاه فحــسب 

ًالجنائية نفسها، حيث شهدت هي الأخرى تطورا كبيرا خلال الحقبة الإمبراطورية ً، 

 ، أم فيمـا يتعلـق بـإجراءات نظـر الـدعوى الجنائيـة،سواء فيمـا يتعلـق بنظـام الاتهـام

أم فيما يخص حق الطعـن علـى الأحكـام الجنائيـة، وذلـك علـى نحـو مـا سنعرضـه 

  . ًتباعا

ب دراســـتنا للإجـــراءات الجنائيـــة خـــلال  تنـــص،وعلـــى ضـــوء مـــا أســـلفنا ذكـــره  

 نتناول في المطلب الأول إجـراءات ،الحقبة الإمبراطورية في ثلاثة مطالب متتالية

 ونــستعرض فــي المطلــب الثــاني ،تحريــك الــدعوى الجنائيــة فــي العهــد الإمبراطــوري
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 فهــو مــا ،أمــا المطلــب الثالــث. إجــراءات نظــر الــدعوى الجنائيــة خــلال تلــك الحقبــة

ً وفيمـــا يلـــي بيـــان ذلـــك شـــرحا ، صـــدور الحكـــم الجنـــائيتبيـــان إجـــراءانخصـــصه ل
  :وتفصيلا

  المطلب الأول

  إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في العهد الإمبراطوري

  :تقسيم

َّنتنــــاول إجــــراءات تحريــــك الــــدعوى الجنائيــــة إبــــان الحقبــــة الإمبراطوريــــة فــــي   

ي العــصر الإمبراطــوري، فــرعين متتــاليين، نــدرس فــي الفــرع الأول نظــام الاتهــام فــ

ونبــين فــي الفــرع الثــاني للإجــراءات التمهيديــة أو التحــضيرية للمحاكمــة الجنائيــة، 

  :وفيما يلي شرح ذلك تفصيلا
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  الفرع الأول

  نظام الاتهام في العصر الإمبراطوري

 حــــــق الاتهــــــام خــــــلال الحقبــــــة الجمهوريــــــة والقــــــرنين الأولــــــين مــــــن الحقبــــــة -ًأولا

  :الإمبراطورية

تأمـــل فـــي التـــاريخ الرومـــاني بـــصدد مـــسألة الاتهـــام، يجـــد أن الحاصـــل إن الم  

خـــلال العـــصور الأولـــى لنـــشأة رومـــا هـــو وجـــود عـــدد محـــدد مـــن الحكـــام تـــم مـــنحهم 

ـــا حـــق الادعـــاء أو الاتهـــام بموجـــب دعـــوى عامـــة ففـــي البدايـــة، أوكلـــت هـــذه . ًقانون

 مـن 462ام ، وفـي عـqucestores parricidiiالمهمة إلى اثنين من المحققين الــ 

  .)1(اللجنة العشرية الرئيسة تاريخ نشأة روما حل محلهم للقيام بهذا الدور

 édiles lesوفيما بعد آلت مهمة تقـديم الادعـاء أو الاتهـام إلـى المحتـسبين   

وٕان كـــان ثمـــة فـــارق بينهمـــا فـــي أداء تلـــك المهمـــة، . Tribunsومحـــامي الـــشعب 

المجــالس المئويــة مباشــرة للبــت فــي يتمثــل فــي أن المحتــسبين كــان بإمكــانهم دعــوة 

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 35. 
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الاتهــام أو الادعــاء المعــروض عليهــا، فــي حــين كــان يلــزم علــى محــامي الــشعب 

ًالتوجــه أولا إلــى البريتــور مــن أجــل استــصدار أمــر باســتدعاء تلــك المجــالس بغيــة 
  .)1(قيامها بذات الدور المذكور

 مــواطن وخــلال الفتــرات الأخيــرة مــن الحقبــة الجمهوريــة، أصــبح بإمكــان كــل  

ٕرفـــع الاتهـــام أو الادعـــاء مباشـــرة، وان كـــان المـــواطن يمـــارس حـــق الاتهـــام بـــصفة 
ومــن قبيــل ذلــك، مــا أقــدم عليــه المــواطن كلوديــوس مــن اتهــام المــدعو . محتــسب

هذا مع الأخذ في الاعتبار بأن ممارسة حق الاتهام من جانب المـواطنين . ميلون

ن اللجــوء مباشــرة إلــى الــسلطة لــم يــرد عليهــا أي قيــد، بحيــث صــار بمكنــة المــواط

الجنائية المختصة دون أي قواعد مـن شـأنها وضـع قيـد علـى ملاحقـتهم القـضائية 

 .)2(لمرتكبي الجرائم

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 61. 

(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 53; 
FALMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 62; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 
35; MONTESUIEU, Esprit des Lois, L .VI, Chapitre VIII. 
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ُوحتـــى يـــؤدى هـــذا الحـــق مـــن جانـــب المـــواطنين الرومـــان علـــى نحـــو يحقـــق    ُ
العدالــة، فقــد أُحــيط بــبعض الــضمانات، منهــا حظــر ممارســته علــى بعــض الفئــات 

َّ ومــن ذلــك النــساء والقــصر وكــذلك العــسكريون، كمــا كــان يحظــر مــن المــواطنين،

 عــلاوة علــى .ممارســته مــن جانــب الأبنــاء ضــد أســلافهم، والعتقــاء ضــد أوليــائهم

 .ُبعـــض الحكـــام الـــذين كـــان يحظـــر علـــيهم ممارســـة حـــق الاتهـــام بـــسبب وظـــائفهم

فـــــــضلا عـــــــن بعـــــــض الأشـــــــخاص المـــــــشهود علـــــــيهم ارتكـــــــاب الأفعـــــــال الـــــــشائنة 

 وكــذا المــشهود علــيهم الكــذب والافتــراء أو هكــذا يــشتبه فــيهم ذلــك، الفاضــحة، أو

ومـــن تقـــاعس عـــن تقـــديم اتهـــام أو ادعـــاء ســـابق فـــي مقابـــل حـــصوله علـــى مبـــالغ 

ًمالية، وأخيرا أولئك الذين رفعوا اتهاما مدعما بشهادة زور ً ً
)1(. 

  فكل هؤلاء الأشخاص لم يكن بإمكانهم تقديم أو رفـع اتهـام إلا حينمـا يكـون 

ـــة تعلـــق  ًهـــؤلاء أو أحـــدهم متـــضررا مـــن الواقعـــة الإجراميـــة محـــل الاتهـــام، أو حال

 

(1) Dig., Liv.XLVIII, Tit. II, Fr. 8, Macer et 10, Hermogen; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 10; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 62 et s. 
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ًعـلاوة علــى ذلـك، لــم يكـن جـائزا تقــديم اتهـام فــي . )1(الاتهـام بعائلـة أي مــن هـؤلاء
ًنفس الوقت بدعويين جنائيتين، على أنه في حالة كون الـشاكي نفـسه متهمـا، فـلا 

 .)2( آخر إلا باتهام شديد الخطورة اتهام مواطن- والحالة هذه-يمكن للشاكي 

ُيــضاف إلــى هــذا، أنــه كــان يحظــر علــى الحكــام الــذين تــم إبعــادهم مــن رومــا  
لمــــصلحة الدولــــة الرومانيــــة أن يكونــــوا شــــاكين أو متهمــــين، بمعنــــى أنــــه لــــم يكــــن 

بالإمكان اتهامهم بسبب جرائم ارتكبت مـن جـانبهم قبـل إبعـادهم أو نفـيهم وفـق مـا 

) 8، 11(، وعلــى ضــوء القــانونين رقمــي )3(فــي الموســوعة) 15(أكــده القــانون رقــم 

ًالــواردين بالموســوعة، لــم يكــن جــائزا للابــن اتهــام أبيــه، كمــا لا يجــوز أيــضا اتهــام  ً
 .)5(، وكذلك الأخ من جانب أخيه، والأم مـن جانـب ابنهـا)4(السيد من أحد عتقائه

مــا بــين عــشرين ســنة هــذا، وقــد كانــت تتــراوح مــدد تقــادم الاتهامــات أو الادعــاءات 

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P.10 et s. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 63. 
(3) Dig., ad leg. Julia de ad., L. 15, §1, “neque enim œquum vism est 

absentem republicœ causa inter reos referri dum reipubliciœ 
operatur’’. 

(4) Dig., de acc., L. 11, §1; Dig., eod., L. 8, § 1. 
(5) Cod., de his qui acc., Lois 13, 18, 21; BOUGON (P.), De 

l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 36. 
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  .)1(للجرائم الخطيرة، وخمس سنوات وسنتين وسنة للجرائم البسيطة

ِ ضمانات جدية الاتهام المقدم من قبل الشاكي-ًثانيا  َّ:  

ًبغيــة أن يكــون الاتهــام المقــدم مــن جانــب الــشاكي جــديا، فقــد نــص القــانون    ِّ َّ

تهـامهم سـوى إلحـاق الروماني على معاقبة كل أولئك الذين لم يكن لهـم مـن وراء ا

أو قـــصد الإضـــرار بـــالمتهمين، أو حالـــة تواطـــؤ الـــشاكي نفـــسه مـــع المـــتهم بغيـــة 

ًوبنــاء علــى هــذا، فــإن الخطــأ الــذي . )2(تمكــين الأخيــر مــن الإفــلات مــن العقــاب
الادعــــاء  الوشــــاية أو: يرتكبــــه الــــشاكي كــــان يؤســــس حقيقــــة لــــثلاث جــــرائم، وهــــي

، والمراوغــــــــــــة Prévarication، والإخــــــــــــلال بالواجــــــــــــب Calomnieالكــــــــــــاذب 

Tergiversationوفيما يلي بيان بهذه الصور الثلاث من الجرائم المذكورة ،: 

  :  الوشاية أو الادعاء الكاذب-1

ًإذا كان ادعـاء الـشاكي يمثـل وشـاية بـالمتهم أو يحمـل افتـراء أو كـذبا ضـده،    ُ

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 63. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55; 

FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 63. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

870

                                          

 مــن الــتهم َّكــان يــتم معاقبــة الــشاكي جــراء ذلــك، وهــذا بــالطبع حــال تبرئــة المــتهم

ًالمنسوبة إليه، نظـرا لأن الـشاكي كـان يقـسم يمينـا علـى قـول الحقيقـة أثنـاء تقديمـه  ُ ً
:  وتــــصديقا لــــذلك، جــــاء فــــي مدونــــة جوســــتنيان مــــا يلــــي.)1(الاتهــــام أو الادعــــاء

ّوالمرســوم الــصادر مــن لــدنا يقــضي كــذلك بــالجزاء علــى إقــلاق راحــة النــاس برفــع "
ًعلـــى إلـــزام المـــدعي أيـــضا بـــأداء يمـــين عـــدم إنـــه يـــنص . الـــدعاوى الكاذبـــة علـــيهم

ًومحـــامو الطـــرفين ملزمـــون أيـــضا . الافتـــراء، وأنـــه إنمـــا رفـــع دعـــواه بحـــسن اعتقـــاد
ـــا آخـــر ـــأداء اليمـــين علـــى وجـــه مقـــرر بمرســـوم من  تلـــك هـــي الاحتياطـــات التـــي .ب

  .)2("استعضنا بها من دعوى الافتراء التي زالت اليوم بسبب عدم استعمالها

ض قــد ذهــب فــي هــذا الــصدد إلــى وجــوب التفرقــة بــين الاتهــام وٕان كــان الــبع 

فبالنسبة للحالة الأولى التـي يـتم فيهـا : ًالمتهور، والاتهام الذي يمثل افتراء أو كذبا

ِتقـــديم الاتهـــام مـــن قبـــل الـــشاكي رعونـــة منـــه أو بتهـــور مـــن جانبـــه، فلـــم تكـــن تـــتم 

م لا تنــصب حقيقــة ســوى ًمعاقبــة الــشاكي إثــر تبرئــة المــتهم، نظــرا لأن بــراءة المــته

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 56. 

، عــالم الكتــب،  عبــد العزيــز فهمــي، ترجمــةمدونــة جوســتنيان فــي الفقــه الرومــاني )2(
  .)1، 16، 4(م، 1946بيروت، 
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علــى واقعــة تــم ادعاؤهــا بــدون دليــل علــى الاتهــام، أو لكــون الــشاكي لــم يقــدم أدلــة 

ففــي الحالــة الماثلــة، لــم يكــن بمقــدور الــشاكي ســوى إثبــات . كافيــة لإثبــات الجريمــة

  .)1(حسن نيته في تقديم الاتهام

شـخص أما بالنسبة للادعاء الكاذب، فهو عبـارة عـن ادعـاء مزيـف بارتكـاب   

ًمــــا لإحــــدى الجــــرائم، مــــستخدما فــــي ذلــــك وســــائل تدليــــسية لقبــــول الاتهــــام، مثــــل 
ً ووفقا لما ذهب إليه الفقيـه أولبيـان، .)2(استعانته بشهود زور أو أدلة كتابية مزورة

فـــإن الوشـــاية أو الادعـــاء الكـــاذب كـــان يترتـــب عليـــه توقيـــع عقوبـــة الغرامـــة علـــى 

َّارة عن سداده مبلغا يقدر بأربعـة أضـعاف ًالواشي أو من اتهم غيره كذبا، وهي عب ُ ً
  .)3(المبلغ الذي حصل عليه الشاكي

ًوازاء ازدياد عدد الواشين أو المدعين كذبا، فقـد واجـه المـشرع الرومـاني هـذه    ٕ
 علـى عقوبـة لهـذا الفعـل Remniaالظاهرة بجزاء شديد القسوة، حيث نص قانون 

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 63; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 37. 

(2) BOUGON (P.), Op.Cit., P. 37.  
(3) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P. 23. 
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هــــة الواشــــي أو يديــــه بحديــــد ُ، وذلــــك بــــأن يكتــــب علــــى جب)1(الفاضــــح أو الــــشائن

، ومعناها الواشي أو Kalumnia، وهو الحرف الأول لكلمة (K)منصهر حرف 

ًوفــــي حالــــة مــــا إذا كــــان الادعــــاء الكــــاذب متعلقــــا بجريمــــة الخيانــــة . )2(الكــــاذب
َّالعظمــى، فقــد كــان الــشاكي يتعــرض للتعــذيب آنــذاك بغيــة إرغامــه علــى الاعتــراف 

  .)3(رتكاب هذا النوع من الجرائم الخطيرةَّبمن حرضه على اتهام غيره با

 

(1) Dig., ad sen Turp. L1, § 2. 
(2) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des Romains, Op.Cit., P. 58 et Marge (2) en même page.; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 22. 

(3) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 64; 
SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 56; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 38. 
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  : الإخلال بالواجب-2

فهــذا التواطــؤ يتنــافى . ويقــصد بــه تواطــؤ الــشاكي مــع المــتهم مــن أجــل تبرئتــه  

دون شك وما يستوجبه القانون من كفالة حق الاتهام، بغية ملاحقـة المـتهم وزجـره 

 الإخــلال مــن ويمكــن أن يحــدث هــذا. بالعقــاب عــن الجريمــة المرتكبــة مــن جانبــه

جانــب الــشاكي فــي أداء واجبــه فــي صــور شــتى، منهــا إهمالــه فــي قيــد الاتهــام أو 

تــسجيله، أو قيامــه بإخفــاء أدلــة الاتهــام، أو فــي قبولــه الأعــذار المــزورة مــن جانــب 

  . )1(المتهم، فكل هذه التصرفات تشكل وقائع تواطؤ مجرم في القانون الروماني

ًنــب الــشاكي معاقبــا عليــه بجــزاء تحكمــي، وقــد كــان الإخــلال بالواجــب مــن جا  
 معاقبــة المخــل بواجبــه S.-C. Turpillienوفيمــا بعــد قــرر الإمبراطــور توربليــان 

  .)2(ًبنفس جزاء من ادعى على غيره كذبا

  : المراوغة-3

 

(1) Dig., de prœvarie. L.1; BONNIER-ORTOLAN (E.), De 
l’accusation, Op.Cit., P. 21. 

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 65; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 38. 
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فأمـا الوسـيلة : تبدو هذه الجريمة من جانب الـشاكي فـي إحـدى وسـائل ثـلاث  

َّالاتهام المقـدم مـن   الشاكي عن الشكوى أوٍالأولى، فهي تنازل أو تخل من جانب

وبــدون شــك، فــإن مقــدم الــشكوى أو الاتهــام كــان بمكنتــه ســحبه حــال إدراكــه . قِبلــه

ِبيــد أن تنازلــه عــن الاتهــام كــان يــشترط قبولــه مــن قبــل . )1(أنــه أخطــأ فــي تقديمــه ُ
تنـازل ًالسلطة الجنائية المختصة بنظره بعد تقـديم الـشاكي طلبـا إليهـا برغبتـه فـي ال

كمــا كــان يــشترط لإجازتــه موافقــة المــتهم أو رضــاؤه، ورغــم أن . عــن ذاك الاتهــام

ًهــذا الــشرط الأخيــر لــم يكــن منــصوصا عليــه إلا أن العمــل قــد جــرى علــى ضــرورة 
  .)2(استيفائه

ًوفـــي غيـــاب منـــصب النائـــب العـــام، نجـــد أن القـــانون كـــان صـــارما فـــي هـــذا   
 تــساهم فــي التنــازل عــن الاتهــام إذا ُالــشأن، حيــث كــان يعاقــب علــى الأفعــال التــي

، كمـــــا أن التنـــــازل المزيـــــف )3(كـــــان الأخيـــــر يحمـــــل فـــــي طياتـــــه الغـــــش والتزويـــــر

 فإذا .ُالمزور لم يكن له حينئذ أدنى أثر، إذ لم يكن يعول عليه في هذا الصدد أو

 

(1) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P. 21. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 39.   
(3) Dig., de abolit. L. 6. 
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ُقـــــصر الـــــشاكي فـــــي أداء وظيفتـــــه أو مهمتـــــه، فقـــــد كـــــان يعاقـــــب علـــــى تقـــــصيره  َّ

  .)1(بجزاء تحكمي هذا

ًوفي ظل الحقبة الإمبراطورية، صار التنازل عن الاتهام مسألة صعبة جـدا،   
اليمــين  ًنظــرا لمــا يحملــه هــذا التنــازل فــي طياتــه مــن مخالفــة أو انتهــاك للقــسم أو

ِّالــذي أقــسم بــه مقــدم الاتهــام علــى قولــه الحقيقــة، فــإجراء التنــازل ينطــوي فــي ذاتــه 

قــسم بــه، والــذي كــان يجــب عليــه صــونه علــى عــدم اكتراثــه واحترامــه للقــسم الــذي أ

ولهــذا اشــترط علــى الــشاكي أو مقــدم الاتهــام تقــديم كفالــة لمــا . فــي مرحلــة الاتهــام

ًكما أضيف إلى ذلك، لاسيما حين يكون الاتهام منـصبا علـى . تعهد به في القسم
ِّارتكاب جرائم خطيرة أو جـسيمة، اسـتمرار حـبس مقدمـه علـى ذمـة القـضية، حتـى  ُ

  .)2(ه أثناء جلسات المحاكمةيُضمن حضور

، فتتمثـــــل فـــــي Tergiversationأمـــــا الوســـــيلة الثانيـــــة للمراوغـــــة أو التـــــردد   

 

(1) FLAMAND(C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 65 et s.; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 21 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, 
Op.Cit., P. 39. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 39.  
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تواطؤ الشاكي والمتهم في إبعاد التهمة عن الأخير ومـن ثـم عـدم عقابـه، فالتنـازل 

  .هنا حالة محاباة المتهم فيه دون ريب تدليس وغش تأباه العدالة

ة الماثلـة، والـذي لـم يكـن مـن شـأنه إعاقـة غيـره والحقيقة أن التنازل فـي الحالـ  

ُمـــن المـــواطنين فـــي ممارســـة حـــق الـــدفاع عـــن المجتمـــع، كـــان يعاقـــب علـــى إثـــره 
، علــى اعتبــار أن S.-C. Turpillienالــشاكي بالعقوبــة التــي قررهــا الإمبراطــور 

ًأقدم عليه الشاكي يمثـل آنـذاك فعـلا شـائنا أو فاضـحا، وهـي عبـارة عـن غرامـة  ما ً ً
ُأما المتهم، فكـان يعاقـب .  بخمسة جنيهات من الذهب لصالح الخزانة العامةتقدر

  .هو الآخر حينذاك بافتراض اعترافه بارتكاب الجريمة

ًولم يرد ثمة اسـتثناءات علـى تلـك المبـادئ المـذكورة آنفـا سـوى اسـتثناء واحـد    َّ

تعنــي  لايتعلــق بحالــة الاتهــام بجــرائم خطيــرة، فمعاملــة الــشاكي للمــتهم أو العكــس 

اعتراف المتهم بجريمته، بل يجب كما يقول الفقيه أولبيان الصفح عن المـتهم فـي 

إطار سعيه نحو استرداد حياتـه بتجنـب توقيـع العقوبـة عليـه، وذلـك بإثبـات براءتـه 

  .بأي وسيلة كانت

أما الوسيلة الثالثة للمراوغة، فهي تتمثل في الإصرار وعقد العـزم مـن جانـب   
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ففــــي ظــــل عهــــد الإمبراطــــور . الخــــصومة تنتهــــي أو تــــسقطالــــشاكي علــــى تــــرك 

 وذلـك لملاحقـة مرتكبـي الجـرائم الجنائيـة، -أغسطس كان الأجـل المحـدد للاتهـام 

ً مــداه عــام واحــد اعتبــارا مــن تــاريخ إجــراء قيــد أو -والحــصول علــى حكــم ضــدهم
ولا . تــسجيل الاتهــام، والــذي امتــد فــي عهــد الإمبراطــور جوســتنيان ليــصير عــامين

ء فــي أن إســقاط الخــصومة الجنائيــة بــسبب تهــاون الــشاكي أو مقــدم الاتهــام، مــرا

ِّكــان مــؤداه بطــلان ذاك الاتهــام، الأمــر الــذي كــان يعــرض مقدمــه لجــزاء تحكمــي  ُ ِّ ُ
  .)1(على نحو ما أسلفنا

. َّتلك هي العقوبـات الرئيـسة التـي كـان يتعـرض لهـا الـشاكي أو مقـدم الاتهـام  

 فــي هــذا المقــام هــو أن المجتمــع لــم يكــن وحــده هــو والحقيقــة التــي ينبغــي ذكرهــا

ًالحــارس والمراقــب لأمــر الاتهــام، وانمــا كــان للمــتهم أيــضا حــق الــسهر علــى تتبــع  ٕ
حقيقة الاتهام الموجه ضده ودحـضه بكـل الـسبل الممكنـة، سـواء قـام بـذلك أصـالة 

مثـل هـذا الحـارس والمراقـب للاتهـام، . عن نفسه، أم تم ذلك من جانب أحـد ورثتـه

 مــن عــدم قيــام الــشاكي بــأي إجــراء كــان - إثــر قيامــه بتجميــع الأدلــة-كــان يتأكــد 

 

(1) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 39 et s. 
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  . دون علم المتهم

ِّولا ريــب أن التحقيــق التمهيــدي كــان يعــد بالنــسبة للمــتهم وســيلة جديــة يــدافع    ُّ ُ
ًمن خلالها عن نفـسه، ومدحـضا لمـا يوجـه إليـه مـن اتهامـات بكـل الـسبل المتاحـة 

  .)1(أمامه

  : رات التي طرأت على نظام الاتهام خلال الحقبة الإمبراطوريةُّ التغي-ًثالثا

ًعلى نحو ما أشرنا من قبل، فإن حق الاتهام الذي كان معمولا به في العهد   
ًالجمهوري وخلال القرنين الأولين من الحقبـة الإمبراطوريـة يتجـوهر فـي كونـه حقـا 

نـــــة والكفـــــاءة  اليقظـــــين مـــــن ذوي الفط)2(مكفـــــولا ممارســـــته إلـــــى كـــــل المـــــواطنين

والحريــصين علــى تطبيــق العدالــة مــن خــلال زجــر وردع المجــرمين، وكــذا تحقيــق 

  . )3(الأمن والاستقرار في ربوع الدولة الرومانية

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 65 et s.; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 40. 

وهذه الدعاوى أو إجـراءات الاتهـام، :"، حيث جاء فيها)1، 18، 4(، جوستنيان مدونة )2(
  ".شرتها حق مقرر لكل فرد من المواطنينسميت بالعمومية لأن مبا

(3) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 53. 
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َّثــم مــا لبــث أن تغيــر الأمــر فيمــا بعــد، بحيــث صــار الاتهــام وســيلة مرضــية   

تـي يؤمـل لقواعد الانتقام والثأر فضلا عن تحقيق الرغبات والطموحات الجامحة ال

ففـــي ظـــل عهـــود الانطـــوانيين، نجـــد أن الأبـــاطرة تراجـــان . )1(تحقيقهـــا مـــن ورائـــه

وتيتـــوس لـــم يجعــــلا مـــن العدالــــة أداة للـــبطش أو للخـــوف، ذلــــك أن الادعـــاء فــــي 

ُعهدهما كان قـضاء يمـنح كامتيـاز إلـى المـواطنين، ولكـن سـرعان مـا تغيـر الحـال 
 تــم تحويــل الاتهــام إلــى مجــرد فــي عهــد الأبــاطرة تيبيــر وكــاليجولا ونيــرون، حيــث

ًكونــه وشــاية مرعبــة أو ســعيا ذميمــا مــن جانــب ممارســيه، إذ لــم يكــن فــي الحقيقــة  ً
  .)2(سوى وسيلة مرضية لقواعد الثأر والرغبة أو الطمع الجامح

وبــالنظر إلـــى قـــانون جوليـــا المتعلـــق بجريمـــة الخيانـــة العظمـــى، نجـــد أنـــه قـــد    

 القــانون  إلــى النــساء والأرقــاء، وكــذا إلــى مــنح حــق الإتهــام كاســتثناء علــى قواعــد

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle en droit romain, Op. 
Cit., P. 118 et s.; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 54; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit romain, Op.Cit., P. 28. 

(2) MONTESQUIEU, Esprit des lois, L.VI, Chapitre VIII; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), Op.Cit., P. 28; FLAMAND (C.), De 
la procédure criminelle, Op.Cit., P. 63. 
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الأشخاص ذوي الأخلاق الدنيئة، فضلا عن الأشخاص المحكوم عليهم بجـزاءات 

  .)1(جنائية

ولعـــل الـــدافع وراء هـــذا الـــسعي المـــذموم مـــن جانـــب فئـــة مـــن المـــواطنين هـــو  

تحقيــق مزيــد مــن المكاســـب الماليــة والعينيــة، وذلــك عبـــر اتهــامهم لــذوي الثـــروات 

فهـؤلاء الواشـون كـانوا فـي البدايـة مجـرد أنـاس . واهب وذوي الرتـب والمناصـبوالم

عــــاديين، أو مــــن العتقــــاء الــــذين لا وازع عنــــدهم يمــــنعهم مــــن الإقــــدام علــــى هــــذا 

وفيما بعد صار أمـر التبليـغ عـن الجـرائم .  أو تلك المهمة غير الأخلاقية،الصنيع

 الثنـاء والمـديح علـى مهـارة أو بالأحرى الوشـاية عنهـا مـن المـسائل التـي تـستوجب

  .)2(وفطنة من قام بذلك

ًوعلــى ضــوء مــا ذهــب إليــه الــبعض، فــإن الوشــاية كانــت تعــد نوعــا مــن الــداء    ُ
الذي استشرى في المجتمع الروماني، لدرجة أن أعضاء مجلس الـشيوخ الرومـاني 

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 54; 
BONNIER-ORTOLAN (E.), , Op.Cit., P. 28. 

(2) MONTESQUIEU, Esprit des lois, L.VI, Chapitre VIII; SCHINA 
(G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 54; TELLIER 
(G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 119. 
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ــتم جهــرا  ًكــانوا يــسلمون مــن جــانبهم بهــذه المهمــة المخزيــة، فقــد كــان الاتهــام ي ِّ أو ُ

ًســرا، دون فــرق بــين الأقــارب والأجانــب والأصــدقاء فــي هــذا الــشأن، حتــى أولئــك 
الــذين لــم يكــن لهــم أعــداء كــان يــتم اتهــامهم عــن طريــق أصــدقائهم المقــربين دون 

علـــى مائـــدة الطعـــام،  الاكتـــراث بكـــون الحـــديث قـــد دار بيـــنهم فـــي ميـــدان رومـــا أو

ًكــان حــديثا طــال  ه أوُوســواء كــان هــذا الحــديث قــد نــسي مــن جانــب مــن تحــدث بــ
ُعليهم الأمـد، فمـن الممكـن أن يـتهم بـه مـن جانـب غيـره إذا كـان يحمـل فـي ثنايـاه 
ِّمـــا يـــشكل جريمـــة مـــن الجـــرائم، فالواشـــي أو المبلـــغ كـــان يـــسارع إلـــى الوشـــاية أو  ِّ ُ
التبليـــغ عمـــا ســـمعه أو رآه أو عـــن مـــا يـــزعم وقوعـــه مـــن جانـــب غيـــره، دون أدنـــى 

ً من شخص بريء شخصا متهما أو جانياإشكالية لديه في أن يجعل ً ً)1(.  

ولعل هذا التسارع نحو الإبلاغ أو الوشاية يبرره ما كان يؤدي بـصاحبه إلـى  

 حسب مـا -ِّتحقيق مآثر ومزايا شرفية ومادية، ذلك أن الواشين أو المبلغين كانوا 

حهم  يتقاسمون فيما بيـنهم أمـر الاتهـام أو الوشـاية كغنيمـة قـد تمـن-يرى المؤرخون

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 66; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 40 et s.   
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ًنــصيبا مــا فــي أن يكونــوا ضــمن هيئــة الكهنــوت، أو مــن بــين القناصــل، أو يكــون 
لهــم دور فــي إدارة المقاطعــات، أو حتــى داخــل القــصر الإمبراطــوري، أو يــصيروا 

َّأسـيادا ذوي ثـروات، تلـك الأخيـرة التـي كــانوا يتحـصلون عليهـا مـن تركـة المتهمــين  ً
  .)1(بارتكاب الجرائم

َّالمشينة التي حلت بالرومان، بدأت معالجتها فـي واقـع على أن هذه الظاهرة    ُ
الأمــر مــن جانــب الإمبراطــور تراجــان، حيــث أطلــق علــى هــؤلاء الواشــين مــصطلح 

lachetés،وفـي عهـد تيتـوس كـان يـتم معاقبـة .  وهو ما يشير إلى الجبن والنذالـة

ُهؤلاء الواشين جراء هذا الفعل الشائن المقترف من جانبهم، بل كان يط لـق علـيهم َّ

  .)2(من جانب الشعب الروماني في ذاك العهد أعداء الجنس البشري

ِّيــضاف إلــى هــذا، أن الواشــين أو المبلغــين الــذين كــانوا يتعرضــون للعقــاب،   

كان يتم اتخاذ إجراءات استباقية في مواجهتهم بهدف منعهم من القيام بهذا الفعل 

 

(1) FLAMAND (C.), De l’instruction criminelle, Op.Cit, P. 66 et s. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 54; 

BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en droit romain, 
Op.Cit., P. 29. 
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ُالــشائن مــرة أخــرى، كمــا كــان كــل مــن يــساند أو يــدع َّم هــؤلاء يتعــرض هــو الآخــر ُ

للاستهجان والكراهيـة، بـل وصـل الحـال إلـى حـد خـضوع كـل مـن الواشـي والمـتهم 

ًلـــنفس إجـــراءات الحيطـــة والحـــذر، حيـــث كـــان بالإمكـــان حبـــسهما احتياطيـــا حتـــى 
  .)1(انتهاء الحكم في القضية

  : استبدال نظام الاتهام بنظام التحقيق أو الاستقصاء-ًرابعا

ًأشـرنا إليـه آنفـا، فقـد شـهد نظـام الاتهـام فـي ممارسـته نوعـا مـن ًبناء على مـا    ً
ُالإحجام الشديد من قبل المواطنين الرومان، نظـرا لمـا كـان يحـاط بمـن يقـدم علـى  ُ ً ِ

ًونظـرا لامتنـاع المـواطنين عـن ممارسـة حـق . ممارسته من البغض والمقت الشديد
، والحالــة هــذه، تعيــين الادعــاء أو الاتهــام، كــان يجــب علــى الإمبراطــور والــسناتو

أفراد يتم تكليفهم بتحريك الدعوى الجنائية بعـد إجـراء التحقيـق مـع المتهمـين بـشأن 

وقــد أطلــق علــى هــذا الإجــراء الجديــد مــسمى النظــام . مــا أســند إلــيهم مــن اتهامــات

  .)1(، وهو يقابل النيابة العامة في عصرنا الحديث)2(التنقيبي أو الاستقصائي

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 67. 
(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 63 et s. 
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ُالإجـــراء الجديـــد الـــذي وجـــد بدايـــة فـــي عهـــد الإمبراطوريـــة والحقيقـــة أن هـــذا   
ـــسفلى، انتقـــل فيمـــا بعـــد فـــي القـــانون الكنـــسي، وانتـــشر إثـــر ذلـــك فـــي العـــصور  ال

الوســطى، و فيمــا بعــد فــي مختلــف التــشريعات الجنائيــة للــدول الأوروبيــة بمــا فــي 

 أوكـل ذلك التشريع الجنائي الفرنسي القديم، الذي أنـشأ منـصب النائـب العـام، وقـد

  .)2(إلى شاغله القيام بإجراء الاتهام أو الادعاء

وهكذا، صار الشكل الأخير للاتهام أو الادعاء فـي ظـل العهـد الإمبراطـوري   

عبارة عن إجراء استقصائي، بمعنى أن الملاحقة القضائية التي تقـوم بهـا الـسلطة 

تهـــام المختـــصة كانـــت تـــتم بنـــاء علـــى بـــلاغ أو عريـــضة مقدمـــة إليهـــا يـــتم فيهـــا ا

شــخص مــا بارتكــاب إحــدى الجــرائم، ذلــك أن القاعــدة التــي أصــبحت مــستقرة حتــى 

نهايــة الحقبــة الإمبراطوريــة هــي أنــه لا حكــم بــدون اتهــام أو ادعــاء مــسبق يرتكــز 

  .)3(على أدلة حقيقية

 

ـــستار. د )1( ـــد ال  ،ًشـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة وفقـــا لأحـــدث التعـــديلات، فوزيـــة عب
  . 15 بند 19م، ص2010 دار النهضة العربية، القاهرة، ،الطبعة الثانية

(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 54 et s. 
(3) BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P. 30; 
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وعلــى ضــوء هــذا، فقــد أســند الاتهــام إلــى أيــدي المــواطنين مــرة أخــرى، ولكــن   

َّل الاتهــام الرســمي مــن جانــب الــسلطة العامــة فــي إطــار الــسلطة العامــة، حيــث حــ

ًمحــل الاتهــام الــذي كــان موكــولا مــن قبــل إلــى المــواطنين أو الأفــراد العــاديين، فــإذا 
تم الإبلاغ عن الجريمـة إلـى الحكـام عبـر شـكوى تقـدمت بهـا الـسلطة العامـة، هنـا 

ي يــستو. كــان الحكــام يقومــون بــالتحقيق فيهــا، والقــبض علــى المتهمــين ومحــاكمتهم

وقد كـان الـشاكي مخـولا بحـق الـدفاع . في ذلك أن تكون الشكوى شفوية أو كتابية

عن شكواه وما قدمه من تقارير وأدلة مثبتة لما جاء في الشكوى المقدمة منه إلـى 

 .)1(السلطة العامة

ومــع أن الإمبراطــور قــسطنطين قــد أقــر فــي نــص دســتوره الــصادر عنــه فــي    

 بحــق الــسلطة العامــة -)2(مبراطــور جورديــان علــى غــرار مــسلك الإ-هــذا الــصدد 

فــي الادعــاء، إلا أنــه قــد أجــاز فــي الوقــت نفــسه الاتهــام المقــدم عــن طريــق الأفــراد 

 

SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55. 
(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 68; 

BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation, Op.Cit., P. 30. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P. 42; BONNIER-ORTOLAN (E.), De l’accusation en 
droit romain, Op.Cit., P. 30. 
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  .)1(ًالعاديين أيضا

ً الجــــرائم المتطلبــــة لملاحقتهــــا قــــضائيا تقــــديم شــــكوى مــــسبقة مــــن جانــــب -ًخامــــسا
  :الأطراف المجني عليها

 إمــا ،ًالجــرائم قــضائياحقــة مرتكبــي  كانــت تــتم ملا،علـى هــدي مــا أســلفنا ذكــره  

 .العامـة عـن طريـق الـسلطة وٕامـا ،عن طريق كل شخص متمتع بالأهلية القانونية

الأطـراف قِبـل مـن مسبقة شكوى ضرورة تقديم  الروماني قانونومع ذلك، استلزم ال

  :)2( نعرض لهما على النحو الآتي، وذلك في حالتينالمجني عليها،

 إذ كــان حــق ،الــة المتعلقــة بقــسمة الميــراث بــين الأقــاربوهــي الح: الحالــة الأولــى

  . الاتهام يقتصر في الحالة الماثلة على أقارب المورث المستحقين للإرث

إحـدى  وبـرغم كونهـا .جريمـة الخيانـة الزوجيـةوهـي تلـك المتعلقـة ب :الثانيـةالحالة 

ـــا لالجـــرائم المدرجـــة فـــي عـــداد الجـــرائم العامـــة ـــشريع الرومـــاني،ً وفق أن ذاك   إلالت

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., p.120 et s.; 
BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 42. 

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 70. 
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التـشريع قـد مـنح أجـلا للـزوج أو لـرب أسـرته بحـق الملاحقـة القـضائية عـن جريمـة 

ًاعتبــارا مــن تــاريخ إنهــاء ً ســتين يومــا  شــريطة أن يــتم ذلــك خــلال،الخيانــة الزوجيــة
جريمــــة تلــــك ال لا يمكــــن الملاحقــــة القــــضائية عــــن إذالطلاق، العلاقــــة الزوجيــــة بــــ

، كان يحق لكل شـخص )ً يوما60(هذا الأجل وبعد انقضاء  .ًوالزواج مازال قائما

، فإذا كانت المـرأة المتهمـة عـن طريـق شـخص غريـب أو  بذلكتقديم أو رفع اتهام

   .ًأجنبي قد تم تبرئتها، فهنا كان بإمكان الزوج إعادة ملاحقتها قضائيا

والجـدير بالــذكر، أن الحـق الــذي كـان يتمتــع بـه كــل شـخص فــي تقـديم اتهــام   

 ًمقصورا في عهـد الإمبراطـورا كان ًنة بعد مرور أجل الستين يومضد المرأة الخائ

 الإمبراطـور ُفي حين منح هذا الحق في عهد.  فقط أقرب الأقاربعلىقسطنطين 

  .)1(ً أيضاالعمو الأب  إلى- الزوج فضلا عن -جوستنيان 

   الثانيلفرعا

  للمحاكمة الجنائيةالإجراءات التمهيدية 

 

(1) MONTESUIEU, Esprit des Lois, VII, Chapitre 10; MORISE (R.), 
De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 70. 
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  :إجراءات الاستدلال -أولا

 مجموعة مـن نجده قد حدد، قانون الإجراءات الجنائية المصري بالرجوع إلى 

َّمانحـــا إيـــاهم إمـــا ، )1("مـــأمورو الـــضبط القـــضائي"، أطلـــق علـــيهم مـــوظفي الدولـــة ً
ًاختــصاصا عامــا، ســواء فــي نطــاق إقليمــي معــين أم فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة،  ً

ًوامـــا اختـــصاصا خاصـــا بالنـــسبة إلـــى الجـــرائم التـــي تقـــع  فـــي دوائـــر اختـــصاصهم، ٕ

وقـد أنـيط بهـم فـي مجـال الاسـتدلال القيـام بقبـول . وتكون متعلقة بأعمال وظـائفهم

ًالتبليغات والشكاوى وجمع المعلومات وتحريـر محـضر بـذلك مـع إرسـاله مرفقـا بـه 
الأشياء والأوراق المضبوطة إلـى النيابـة العامـة، تلـك التـي تملـك إمـا رفـع الـدعوى 

أما في إطـار التحقيـق، فقـد . ٕصة، واما أن تأمر بحفظ الأوراقإلى المحكمة المخت

 

،  دار النهــضة العربيــة،شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، عبــد الــرءوف مهــدي. د )1(
 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، 21ًتعليقــا علــى نــص المــادة . 208م، ص2007القــاهرة، 

 عـــن الجـــرائم ومرتكبيهـــا وجمـــع يقـــوم مـــأمورو الـــضبط القـــضائي بالبحـــث" والـــذي جـــاء فيـــه 
ـــدعوى ـــزم للتحقيـــق فـــي ال ـــى ذلـــك فالأشـــخاص : "، يقـــول ســـيادته"الاســـتدلالات التـــي تل وعل

المكلفــون بــإجراءات جمــع الاســتدلالات هــم فئــة مــن مــوظفي الدولــة يتمتعــون بــصفة تــسمى 
  ".مأمورو الضبط القضائي"صفة الضبطية القضائية، ولذلك سموا 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

889

                                          

قــرر المــشرع المــصري لمــأموري الــضبط القــضائي ســلطة اتخــاذ بعــض إجــراءات 

التحقيق، كالقبض على المتهم وتفتيشه، وصدور أمـر بالنـدب للتحقيـق مـن سـلطة 

  .)1(التحقيق الابتدائي

ويبدو ذلك من ى الرومانيين، لدًسائدا ما كان ًلا يختلف كثيرا عوما ذكرناه،   

 أولهمــا أن القــانون الرومــاني قــد أوجــب علــى كــل المــوظفين العمــوميين: نــاحيتين

 وثانيهمـا أن الرومـان قـد .الجرائم التي وصلت إلى علمهمأو الإبلاغ عن كشف ال

 الحكــامأنــشئوا خــلال الحقبــة الإمبراطوريــة عــدة وظــائف أُوكــل إلــى  شــاغليها مــن 

، وتــسليم  الجنائيــةوتجميــع الأدلــة المرتكبــة البحــث عــن الجــرائم الرومــانيين مهمــة

 ولهـــذا أطلـــق علـــيهم مـــسمى ،بنظـــر تلـــك الجـــرائمالجنـــاة إلـــى المحكمـــة المختـــصة 

  . )De la police judicaire)2" مأمورو الضبط القضائي"

 .Le prœfectus vigilum  فهــي حــاكم الأمــن العــام،فأمــا الفئــة الأولــى  

 

 المرجــع ،ًشـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة وفقـا لأحـدث التعـديلات، فوزيـة عبـد الـستار. د )1(
  .283ص :266، صالسابق

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 68; 
MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 72. 
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الفئــة و .les Magistrats Municipauxن يوالحكــام البلــد  هــي،والفئــة الثانيــة

ـــــ فئــــة الحكــــامالثالثــــة هــــي  ـــــ هــــي فئــــة الحكــــام الفئــــة الرابعــــة و، irénarques ال ال

Stationarii.  الـ فهي فئة الفئة الخامسة، أماCuriosi )1(.  

ـــــى أن و مارســـــيانالفقيـــــه  ذهـــــب ،وفـــــي هـــــذا الإطـــــار   ــــــ الحكـــــام ظـــــائف إل ال

irénarques القيـامًعلى قاطع الطريق، وقـد كـان لزامـا علـيهم ي القبض كانت ه 

 م هـؤلاءو يقـ، ذلـكوعقـب .باستجوابه، والبحث عما إذا كان معه شركاء من عدمه

عـن  رًا شاملاتقريًتقديمهم أيضا  بإرسال المتهم إلى القاضي المختص، مع الحكام

   . وما أسفر عنه من نتائج الذي قاموا بهالاستجواب

 فلم يكن له حسب ما ذهـب إليـه جانـب ،يمة القانونية لهذا التقريرأما عن الق  

 إذ لا يتعـدى كونـه إجــراء ،مـن الفقـه قــوة ملزمـة للقاضـي الــذي يفـصل فـي القــضية

 تـلاوة تقريـره ومـا irénarqueالــ الحاكم قد كان يجب على و. ا غير ملزميًاستدلال

 بـــشكل اًلاغ مؤســـسوٕاذا كـــان الإبـــ.  أمـــام القاضـــيٍعـــال بـــصوت ورد بـــه مـــن أدلـــة

إذا  ،علــى العكــس و.ًا وثنــاءً، فقــد كــان يــستقبل مــديحصــحيح يتفــق وأحكــام القــانون

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 68 et s.  
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.  والاسـتنكارللـومض َّر بتهور، فقد كـان يتعـبرعونة أوقد تصرف هذا الحاكم كان 

عليـــه التـــصرف فـــي شـــيء حظـــر يكـــان  كـــان قـــد تـــصرف بـــسوء نيـــة، فقـــد أمـــا إذا

  .)1(مماثل مستقبلا

ــــالحكـــام أمـــا    تـــم إنـــشاء وظيفـــتهم ومهـــامهم فـــي عهـــد فقـــد  ،Stationarii ال

 وهــم عبــارة عــن مجموعــة مــن مــوظفي الخزانــة العامــة كــان ،الإمبراطــور أغــسطس

، فهــم Curiosiلـــ  للحكــام اوبالنــسبة. ًيــتم تكلــيفهم أيــضا بملاحقــة مرتكبــي الجــرائم

منهـا  ،مهـام عـدةن بيمكلفـعبارة عن جمع مـن الـوكلاء أدنـى درجـة مـن القـضاة وال

حـصد كـل والطواف بدون توقف في الشوارع الكبيـرة،  والسهر على مكاتب البريد،

 التـي كانـت تنظـر فيهـا، كمـا  القـضائيةٕت وابلاغها إلى الـسلطةالمخالفاالتعديات و

إلــى ٕوبعمــل التحقيقــات حولهــا وابلاغهــا بالكــشف عــن الجــرائم ًأيــضا ن يكــانوا مكلفــ

   .)2(المتهمين بحق حبس أو اعتقال نفسه في الوقت يتمتعون  ولكنهم لا.القضاة

ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه على بساط البحث يثـور حـول أسـاس تحديـد   

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 72. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 42; 

MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 73. 
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فــي ظــل قــوانين الإجــراءات الجنائيــة . الــدعوى الجنائيــةالمحكمــة المختــصة بنظــر 

ً نجــد أنهــا قــد وضــعت ثلاثــة معــايير لتحديــد المحكمــة المختــصة مكانيــا ،الحديثــة
فأمـا الأول، فهــو انعقــاد الاختــصاص . ًئم المعاقـب عليهــا قانونــابنظـر إحــدى الجــرا

وأمــــــا الثــــــاني، فينعقــــــد بموجبــــــه  .محكمــــــة المكــــــان الــــــذي وقعــــــت فيــــــه الجريمــــــةل

فـي حـين يتمثـل المعيـار الثالـث محكمة مكان أو مقر إقامة المـتهم، الاختصاص ل

  .)1(بض على المتهممحكمة المكان الذي تم فيه القفي انعقاد الاختصاص ل

 فقد كان المطبـق خـلال العـصر الجمهـوري هـو ،أما في ظل القانون الروماني  

اختفــى ، ثــم انعقــاد الاختــصاص للمحكمــة التــي يوجــد فــي دائرتهــا مقــر إقامــة المــتهم

ًدورهــا فــي الحقبــة الإمبراطوريــة، بحيــث لــم يعــد مختــصا بهــذا الــشأن ســوى محكمــة 
 .طـــاق دائـــرة اختـــصاصهاالتـــي وقعـــت الجريمـــة فـــي نهـــي المحكمـــة ووحيـــدة فقـــط، 

 العـــصر العلمـــي فـــي كـــل  خـــلالويتـــراءى ذلـــك مـــن أن حـــاكم المقاطعـــة كـــان ينظـــر

  . الجرائم المرتكبة داخل مقاطعته من جانب السكان القاطنين بها

 

 بنــد 456ص ،سابق المرجــع الــ،شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، فوزيــة عبــد الــستار. د )1(
412 .  
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ــــد أن    ــــم يكــــن مطبقــــا بهــــذا النحــــو  المــــذكورالمبــــدأبي  حينمــــا يرتكــــب أحــــد ًل

 -والحالــة هــذه -مكــن لا يحيــث الأشــخاص جــرائم عديــدة فــي مقاطعــات مختلفــة، 

 . عــــن هــــذه الجــــرائم جميعهــــا مــــرة واحــــدة وأمــــام نفــــس المحكمــــةلمــــتهممحاكمــــة ا

 أن كـــل جريمـــة كانـــت تـــؤول ســـلطة النظـــر فيهـــا إلـــى حـــاكم هـــو والحاصـــل آنـــذاك

ً مسرحا لتلك الجريمة وفق ما أقـره دسـتور الأبـاطرة تالإقليم أو المقاطعة التي كان
 .)1(الشأنسبتيموس سيفيروس وكراكلا في هذا 

  :الاحتياطي للمتهمالحبس  -ًنياثا

ُخــلال الحقبتــين الملكيــة والجمهوريــة، لــم يكــن المــتهم يوضــع رهــن الحــبس أو   
ًالاعتقــال إلا فــي حالــة اتهامــه بجريمــة معاقــب عليهــا قانونــا ومتلبــسا بارتكابهــا، أو  ً

 التــي ذلــك أن القاعــدة. فــي حالــة اعتــراف المــتهم بالجريمــة المنــسوب إليــه اقترافهــا

كانت سائدة حتى فـي عهـد قـانون الألـواح الإثنـى عـشر كانـت تجيـز للمـتهم حريـة 

ًمؤقتــة شــريطة تقــديم كفالــة، يــستوي فــي ذلــك أن يكــون الــشخص متهمــا بارتكــاب 

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 74 et s. 
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فالقــانون المـــذكور قـــد قـــضى بتـــرك  .)1(جريمــة بـــسيطة أو بـــاقتراف جريمـــة خطيـــرة

 ولـم يكـن يتطلـب ،ة مؤقتـةالحرية للمتهم الذي حضر أمام السلطة المختصة بـصف

لذلك سوى تقديمه كفاله، دون النظر إلى كون المتهم من الأثرياء أو مـن الفقـراء، 

ودون الأخــذ فــي الاعتبــار جــسامة الجريمــة مــن عدمــه لمنحــه حريــة مؤقتــة حتــى 

علــى أن ذلــك حــسب مــا يــذكر جانــب مــن . الفــصل فــي الجريمــة المــتهم بارتكابهــا

  .)2(يكفل لجميع المتهمين دون استثناءًالفقه ليس امتيازا، بل حق 

بيــد أنــه فــي حالــة اتهــام الــشخص بارتكــاب جريمــة جــسيمة أو خطيــرة، ولــم   

َّيتقدم المتهم بكفالة أو رفض ذلك، هنا كـان القاضـي يتبـع بعـض الإجـراءات التـي 

يتأكد على ضوئها من شخصية المتهم، وعلـى إثرهـا كـان يـتم الإفـراج عـن المـتهم 

ضمانة التزامــه الشخــصي بالحــضور فــي المواعيــد المحــددة لجلــسة ًمؤقتــا، وذلــك بــ

   .)3(المحاكمة، دون أن يكون هناك كفلاء أو ضامنون لذلك

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 56. 
(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit romain, 

Op.Cit., P. 45; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 69. 

(3) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 121 et s. 
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ًواذا لم يحضر المتهم في اليوم المحدد، أو لم يقدم أعذارا حقيقيـة عـن سـبب    ُ ٕ
ٕغيابه هذا، كان يتم القبض عليه والقاؤه في السجن، فإذا لم يبـادر بالحـضور قبـل 

ًقبض عليه، فقد كان يتعـرض لعقوبـة حرمانـه مـن اسـتعمال المـاء والنـار، فـضلا ال َّ

  .)1(عن مصادرة أمواله

وقــد كــان بإمكـــان المــتهم معارضــة ذلـــك بإحــدى حجــج ثـــلاث، الأولــى عـــدم   

ُعلمه بمواعيد الجلسات أو بمواعيد الحضور، والثانية أنه قد سمح له أو أُجيز لـه 
الثالثـة الادعـاء بـأن النفـي والإبعـاد الإرادي الـذي ترك أو هجر موطنه قبل ذلك، و

  . أجيز له من شأنه إيقاف جميع الإجراءات اللاحقة التي تتخذ ضده

ًومفاد ما سـبق، أن المـتهم كـان يظـل بـشكل دائـم حـرا إلـى أن تـتم محاكمتـه،   
ُومع ذلك فالذي كان يعمل به في الحقبة الإمبراطوريـة، لاسـيما فـي بعـض فتراتهـا 

ة، هـو أنـه حينمـا يكـون هنـاك شــخص محكـوم عليـه مـن قبـل، وتـتم إدانتــه العـصيب

مرة أخرى، فقـد كـان يكتفـي بإبعـاده أو نفيـه، حيـث لـم يكـن يوجـد مـن عقـاب قـاس 

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 70; 
SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 57 et s. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

896

                                          

لــدى الرومــان أنفــسهم يفــوق عقوبــة أو جــزاء النفــي، إذ إن بقــاءه فــي موطنــه كــان 

ــه، ومــن حــق يــنجم عنــه آثــار تبعيــة وخيمــة، منهــا تجريــده مــن ديانتــه، ومــن من زل

التملك، ومن تكوين أسرة، مثل هذه الآثـار الخطيـرة كانـت وراء إقـدام المـتهم علـى 

  .الفرار أو الهرب من المصير الذي ينتظره

ـــــتم إلا فـــــي الفتـــــرة التـــــي كانـــــت فيهـــــا حـــــدود    ـــــم يكـــــن ي ـــــه ل ـــــك كل بيـــــد أن ذل

تــي الإمبراطوريــة ومــستعمراتها ضــيقة، ولكــن مــع اتــساع الإمبراطوريــة الرومانيــة ال

شــملت العــالم القــديم برمتــه، باســتثناء فئــة واحــدة مــن الأشــخاص هــي فئــة البرابــرة، 

 كانــــت قويــــة وقــــادرة علــــى - كمــــا يــــذكر الفقيــــه شيــــشيرون-فــــإن أذرع المنتــــصر 

ًالاعتـــداء أو إلحـــاق الـــضرر بهـــؤلاء البرابـــرة، الـــذين كـــان لزامـــا علـــيهم العـــيش فـــي 
  .)1(انوإكنف روما، والا كانوا يواجهون الموت حيثما ك

وٕاذا كانـــت القاعـــدة العامـــة تقـــضي بمـــنح المـــتهم حريـــة مؤقتـــة بـــشرط تقديمـــه   

مثوله في المواعيد المحددة لجلسات المحاكمة، فإن ثمـة  كفالة تضمن حضوره أو

ًاستثناء على تلـك القاعـدة حالـة مـا إذا كـان الـشخص متهمـا بارتكـاب جريمـة ضـد 
 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 70 et s.  
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 فقــط فــي الحالــة المــذكورة بــالقبض ومــع ذلــك كــان يكتفــى. الدولــة أو تهــدد كيانهــا

ُعلى المتهم دون أن تقيد يداه ورجلاه بالسلاسل، ودون أن يكبل بأي شـيء يعيـق  َُّ ُ
 وبمرور وقت طويل كان يجـب .حركته داخل المنزل أو المكان الذي سيحاكم فيه

َّخلاله إعطاء الحرية للمتهم حتى يوم صدور الحكم عليـه، تغيـر الحـال فـي نهايـة 

ًطورية الرومانية، على نحو صار فيه الحبس الاحتياطي شـيئا فـشيئا إجـراء الإمبرا ً ً
ًمؤثرا وملزما اتباعه ضمن الإجراءات الجنائية التي ينص عليها القانون ً

)1(.  

أولهمــا ارتبـــاط المــواطنين الرومـــانيين : ومــرد هــذا التغييـــر يرجــع إلـــى ســببين  

 إبعــــادهم مكروهــــة مــــن بمــــوطنهم أو بمــــسقط رأســــهم، وقــــد كانــــت فكــــرة نفــــيهم أو

جــانبهم، ولهــذا كــان يلــزم اتخــاذ الاحتياطــات والتــدابير الأخــرى حالــة اتهــام أحــدهم 

وثانيهمـا، إن إجـراء التحقيـق فـي الـشكوى مـن جانـب . بارتكاب جريمة مـن الجـرائم

 والــذي حــل محــل الاتهــام -ًالــسلطة العامــة قبــل توجيــه الاتهــام رســميا إلــى المــتهم 

، كان يستلزم معه استمرار بقـاء ذاك - قبل لجميع المواطنينًالذي كان مكفولا من

َّالمتهم تحت أيدي القاضي الذي يحقق في الـشكوى المقدمـة ضـده، بحيـث لـم تعـد 

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 123. 
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ِّفكــرة تــرك الحريــة للمــتهم مــن أجــل قيامــه بتتبــع ومراقبــة الــشاكي فــي كــل مــا يقدمــه 

  .)1(من وقائع قائمة أو ذات جدوى

إمــا بحــبس المــتهم  ملــك آنــذاك ســلطة تقديريــة،كــان ي قاضــي التحقيــق بيــد أن  

ًوامــا بتركــه حــرا  ،  فــي الاتهــام المقــدم أمامــه التحقيــقحتــى انتهائــه مــنعلــى الأقــل ٕ

ٕ فلم يكن ذلـك يـتم بـشكل مطلـق وانمـا بإخـضاعه المـتهم ،ًفإذا قرر ترك المتهم حرا
وهـو مـا ، )custodia publica)2لمـا يـسمى الأول هـو خـضوعه : لأحـد نظـامين

 والثـاني هـو .تحـت رقابـة اثنـين مـن الجنـودولكـن ، يته لمتابعة قـضًحرا تركه يعني

 تحـت ولكـن، ً ويقصد به ترك المتهم حرا،custodia liberaخضوعه لما يسمى 

  وفــي بعــض الأحيــان، كــان يــتم الاكتفــاء بتقــديم. معــهمــسئولية كفــلاء أو ضــامنين

ليه الفقيـه أو لبيـان فـي هـذا  وفق ما أشار إقضائية بسيطة  كفالة قانونية أوالمتهم

  .)3(الصدد

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 71. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 56; 

TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 121. 
(3) Dig., de cust. reor. L. 1: “De custodia reorum, dit ulpien, proconsul 

æstimare solet utrum in caracerem recipienda sit persong an militia 
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ًوفي كـل الأحـوال التـي يتقـرر فيهـا تـرك المـتهم حـرا، كـان يلـزم علـى الأخيـر   
ًقبل الإفراج عنه أن يقسم يمينا بالحضور في اليوم المحدد لعقد جلسة المحاكمـة ُ .

وٕاذا قدم كفـيلا ولـم يحـضر فـي اليـوم المحـدد، فقـد كـان يحكـم عليـه بالغرامـة، تلـك 

لتــي كانــت قيمتهــا تحــدد، ســواء فــي الوقــت الــذي تعهــد فيــه بتقــديم الكفالــة كــالتزام ا

فــإذا امتنــع المــتهم . عليــه، أم بموجــب منــشور الحــاكم، أم بموجــب العــرف الــسائد

فـضلا عـن ذلـك، إذا كـان . عن الحضور، فقد كان يترك للقاضـي سـلطة تحديـدها

ُلــى الهــرب، فقــد كــان يعاقــب الكفيــل قــد رغــب أو أراد بفعلــه هــذا مــساعدة المــتهم ع
  .)1(هو الآخر بجزاء تعسفي أو تحكمي

على أنه إذا كـان القاضـي يملـك سـلطة تقديريـة فـي هـذا الـشأن، فـإن سـلطته   

تلــك كانــت مقــصورة فقــط علــى حالــة الاتهــام بارتكــاب جــرائم جــسيمة أو خطيــرة، 

 

tradenda vel Fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem 
vel pro criminis quod objicitur qualitate, vel propter honorem, aut 
propter amplissimas Facultate, vel pro innocentia personæ, vel pro 
dignitate ejus, qui accusatur, Facere solet”. ; MORISE (R.), De la 
procédure criminelle A Rome, Op.Cit., P. 80.  

(1) Dig., de cust. reor. L.4; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P .71 et s.; BOUGON (P.), De l’instruction 
criminelle, Op.Cit., P. 45.   
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أكـده  حيث كان المتهم بارتكاب هذا النوع من الجـرائم يوضـع فـي الـسجن وفـق مـا

 بيد أنه كان يستلزم لذلك وجود قرائن قاطعـة علـى .)1(دستور الإمبراطور أنطونين

أو يظــل  ارتكــاب المــتهم لإحــدى الجــرائم الجــسيمة حتــى يــتم وضــعه فــي الحــبس،

  .)2(رهن الاعتقال طيلة مدة محاكمته

وكأصــل عــام، وحتــى يــتم القــبض علــى المــتهم بــشكل صــحيح، كــان يلــزم أن   

.  بـــه القيـــام بمهمـــة القـــبض توكيـــل أو تفـــويض رســـمي بـــذلكيكـــون لـــدى المنـــوط

باستثناء حالة وحيـدة كـان يجـوز فيهـا لمـأموري الـضبط القـبض علـى المـتهم حتـى 

إذا لـــم يكـــن بحـــوزتهم تـــرخيص يجيـــز لهـــم القيـــام بـــذلك، وهـــي الحالـــة التـــي تتعلـــق 

  .بجريمة جسيمة أو خطيرة يتلبس بها مرتكبها

 

(1) Dig., de eod., L. 3 : “Non esse in vincula conjiciendum eum qui 
fidejussores dare paratus est: nisi si tam grave scelus admississe 
eum constet ut reque fidejussoribus, negue mitilibus committi 
debeat, verum hanc ipsam curceris pœnam ante supplicium 
sustinere”. FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 72. 

(2) BOUGON (P.), De l’instruction criminelle, Op.Cit., P. 47 et 
s.; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 72; 
MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 79. 
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كـــــان وقـــــوع الجريمـــــة أو مـــــأموري الـــــضبط ومـــــع أن الـــــسلطات المتواجـــــدة بم  

القــضائي كــان بإمكــانهم القــبض علــى المــتهم المتلــبس بجريمتــه دون تفــويض لهــم 

فــي هــذا الــشأن، إلا أنــه كــان يجــب علــيهم بعــد القــبض علــى المــتهم إعــادة إرســاله 

ًمـــصحوبا بالـــضباط الـــذين شـــاهدوه وهـــو يقتـــرف ) القاضـــي(مباشـــرة أمـــام الحـــاكم 
وبعــد اســتجواب المــتهم إثــر القــبض . لتــي أعــدوها بهــذا الــشأنجريمتــه والتقــارير ا

ًعليه، كان للقاضي السلطة التقديرية في وجـوب حبـسه احتياطيـا أو منحـه الحريـة 
  .)1(المؤقتة لحين انعقاد موعد المحاكمة

والحقيقـــة أن الـــسجون الرومانيـــة كانـــت خـــلال عهـــد الأبـــاطرة الـــوثنيين عبـــارة   

ٕلمتهمين، وان كـان الأمـر قـد تغيـر بعـض الـشيء فـي عن أماكن يتم فيها تعذيب ا
عهـــد الأبـــاطرة المـــسيحيين، حيـــث كانـــت تـــسند مهمـــة المراقبـــة علـــى الـــسجون فـــي 

رومــا إلــى اللجنــة العــشرية الرئيــسة، ومــن كــان يعاونهــا فــي هــذا الــشأن أو يعمــل 

أمــا فــي المقاطعــات، فقــد كانــت مهمــة مراقبــة الــسجون ممنوحــة إلــى . تحــت إمرتهــا

 

(1) Dig., de cust. reor. L.6; Dig., eod. L.1, pr.; Dig., de or. jur. L.2 § 3.; 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 72 et s. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

902

                                          

ريين، وفي العهد الأخير من الإمبراطورية الرومانية أسند هـذا الاختـصاص البريتو

  .)1(تلك المهمة إلى لجنة متخصصة أنيط بها القيام بهذه المهمة أو

وقد طرأت تعـديلات عـدة علـى الكثيـر مـن الأحكـام، سـواء عـن طريـق تقنـين   

تيـــودوز، أم عـــن طريـــق تقنـــين جوســـتنيان، وذلـــك مـــن أجـــل تجنـــب ســـوء معاملـــة 

ًالمسجونين، بحيث خـول القـانون للقـضاة سـلطة إعطـاء المـتهم ملجـأ صـحيا، كمـا  َّ

ًأي شيء معه يوم وضـعه فـي الحـبس، فـضلا عـن  قرر عدم سلب مال المتهم أو
أنـه حظـر علـى الــشاكين تقـديم عطايـا أو أمـوال إلــى الحـارس بغيـة معاملـة المــتهم 

 كـل الـتهم المنـسوب إليـه معاملة سيئة، كما منح القانون للمتهم حق اطلاعه علـى

  .)2(ارتكابها

علاوة على ذلك، كان يلزم على القضاة زيارة المتهمين كل يوم أحد من كل   

ًأســــبوع، وقــــد كــــان الأســــاقفة أو المطارنــــة متمتعــــين أيــــضا بمهمــــة المراقبــــة علــــى 
الـــسجون، بحيـــث كـــان يـــتم تكلـــيفهم بنقـــل جميـــع الانتهاكـــات داخـــل الـــسجون إلـــى 

 

(1) BOUGON (P.), Op.Cit., P. 48.   
(2) Ibidem, P. 49.   
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ان يجـــب علـــى القـــائمين بـــأمر حراســـة الـــسجون عمـــل تقريـــر الإمبراطـــور، كمـــا كـــ

 وبعــد إصــدار الإمبراطــور جوســتنيان لدســتوره الجديــد، نجــد .شــهري عــن المتهمــين

أنه قد تقرر بموجبه إعفاء السيدات من الحـبس المؤقـت أو الاحتيـاطي، فـإذا كـان 

 الاتهام منصب على ارتكاب إحداهن جريمة خطيـرة، فقـد كـان يـتم وضـع المتهمـة

  .)1(في دير يتم غلقه عليها، على أن تتم حراستها من جانب نساء أخريات

 :التحقيق التمهيديإجراء  -ًثالثا

لــم يكــن بالإمكــان قيامــه فف القاضــي بمهمــة نظــر إحــدى القــضايا، َّلــكيُحينمــا   

َّ حــول الاتهامــات المقدمــة مــن جانــب الــشاكي بــإجراء تحقيــق تحــضيري أو تمهيــدي

التحقيق ًكمـــا لـــم يكـــن بالإمكـــان أيـــضا الاكتفـــاء بـــ، ي بـــشأنهاوٕاصـــدار الحكـــم الجنـــائ

ُأولئــك الــذين كــان ينــاط بهــم  مــأمورو الــضبط القــضائي، يقــوم بــهجمــل الــذي كــان ُلما
  .)2(مرتكبيها والقبض على وقتذاك القيام بمهمة البحث عن الجرائم

م أمـامباشـرة  الاتهام الرسـمي وٕاذا كانت المبادئ القديمة تقضي بضرورة رفع  

 

(1) FLAMAND (C.), Op.Cit., P. 73 et s. 
(2) SCHINA (G. E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 68 et s. 
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 فقـد كـان الحاصـل خـلال الحقبـة الجمهوريـة ، صاحب الاختصاص بنظرهالقاضي

هـــو أن مهمـــة التحقيـــق بـــشأن مـــا تـــضمنته عريـــضة الـــدعوى مـــن اتهامـــات كانـــت 

ً فكــان معهــودا بــه إلــى ،أمــا الحكــم فيهــا. َّمخولــة إلــى قاضــى التحقيــق فــي الواقعــة
 نـصب عينيـه التحقيـققاضـي أن يـضع في النهاية، هـو المهم و .نيفَّل المحالقضاة

 المحلفــين الوســيلة ً مانحــا، الجنائيــةالــدعوىالمحيطــة بملابــسات الكــل الظــروف و

  .)1(نهم من إصدار حكم مستنيرِّكالتي تم

كانــــت الــــسلطة التــــي تحقــــق فــــي الــــدعوى فقــــد فــــي ظــــل الإمبراطوريــــة، أمــــا   

 القاضــي الاضــطلاعإذ كــان بإمكــان  ، التــي تحكــم فيهــاذات الــسلطةالجنائيــة هــي 

فـإذا . ِ الذي تم من قبـل مـأموري الـضبط القـضائيًسريعا على التحقيق التحضيري

 لـه حينـذاك سـلطة نقـص فـي التحقيقـات، كـانَّكان ثمـة  أو ، مااًغموضفيه ارتأى 

  .)2(جلسات المحاكمة أثناء تكميليتحقيق إجراء بوذلك استكمالها، 

شار إليهــا مــن  المــلتحقيق التحــضيريأمــا عــن وقــائع الإجــراءات الخاصــة بــا  

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 81. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 73. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

905

                                          

 قــد اختفــتف، قبــل عنــد حــديثنا عــن الإجــراءات الجنائيــة خــلال الحقبــة الجمهوريــة

ًشيئا فشيئا خلال الحقبة الجمهورية بحيث ،  وذلك إثر دمجها في بعضها البعض،ً

فيـــه والتحقيـــق الاتهـــام المرفـــوع أمامـــه فحـــص ب ًصـــار القاضـــي ملزمـــا فـــي البدايـــة

ــــتأكد مـــن أن مقـــدم ا ،بعنايـــة ِّوال ـــه مـــن قبـــل فـــي إحـــدى ُ ًلاتهـــام لـــيس محكومـــا علي
  .الجرائم

وقتـــذاك ، كـــان يجـــب إذا تعـــدد مقـــدمو الاتهـــام أو الادعـــاءفـــضلا عـــن ذلـــك،   

فيمـا بيـنهم، ولكـن هـذا الاختيـار الـذي كـان اختيار مـن يمـثلهم بموجـب اقتـراع يـتم 

فــي الماضــي مــن أجــل إعطــاء ًأساســا ُالــذي كــان يمــنح و ،ّالمحلــف ييعلنــه القاضــ

أصـبح يـتم خـلال الحقبـة الإمبراطوريـة ، خلال جلـسات المحاكمـة من النقاش حيز

 nominisالـــ إجــراء   التــي يــستوفي فيهــاحظــةللنفــس اعــن طريــق القاضــي فــي 

delatio،وٕاعــلام،  المرتكبــة الجريمــةوصــف تحديــد  أي فــي الوقــت الــذي يــتم فيــه 

  .)1( المنسوب إليه اقترافهاشخص المتهم بالواقعة

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55; 
MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 82 et s. 
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 الإجـراء الأخيـر كـان يـتم اسـتيفاؤه حتـى فـي حالـة غيـاب المـتهم ومع أن هذا  

حـضور مـن قبـل الاستجواب الـذي كـان يـستلزم  وهو ما يعني اختفاء إجراء ،نفسه

قبــل إلا أنــه كــان يجــب مــع ذلــك و،  أثنــاء التحقيــق التمهيــدي أو التحــضيريالمــتهم

 اعتراضـاتهوجـه إعـداد أ و تجهيـز دفاعـه تمكـين المـتهم مـنابتداء التحقيـق النهـائي

   .الموجهة إليهالاتهامات على 

  قد امتزج هو الآخـر فـيnominis delatioالـ إجراء ، فإن فضلا عن ذلك  

 بحيـث صـار مـن حـق  ،L’inscriptio الـ الرومانية مع إجراء ظل الإمبراطورية

  بين أيدي القاضـي مباشرةموقعة عليها من جانبهوالشكواه المحررة إيداع  الشاكي

 الـوارد  إذا كـان الاتهـام إثر ذلك يقوم القاضي بفحـصها.)1(ص بالفصل فيهاالمخت

ٕإمــــا إعــــادة فحــــصها فــــي وقــــت لاحــــق وامــــا قبولهــــا  ولــــه فــــي النهايــــة، ِّجــــديا بهــــا
  .)2(مباشرة

 وهـــو ،ُ كـــان مـــن حـــق القاضـــي أن يقـــرر الـــتحفظ علـــى المـــتهم،والحالـــة هـــذه  

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 83 et s. 
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55. 
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 المــتهم المــتحفظ عليــه لــم لعــل أهمهــا أن، وخيمــة نتــائج كــان يــنجم عنــه حقيقــة مــا

 فـــي جريمـــة ً، ولا يمكنـــه أن يكـــون شـــاهدابمقـــدوره وقتـــذاك مقاضـــاة الـــشاكي يكـــن

ــــهأخــــرى ــــالق  كــــذلك، ولا يمكن ــــد أي  أو ، الرومــــاني الجــــيشالانــــضمام إلــــى في تقل

  . الحكممنصب من مناصب 

ورغــم هــذا الوضــع الــشاق الــذي كــان يتواجــد فيــه المــتهم إثــر إقــرار القاضــي   

فـي براءتـه  اًسـببمـن ناحيـة أخـرى اسـتمرار هـذا الوضـع كـان  إلا إن ،يهالتحفظ عل

إذا انقــــضت ســــنة دون الــــسير فــــي  أنــــه ،وآيــــة ذلــــك .مــــن التهمــــة المنــــسوبة إليــــه

ـــا كانـــت تـــسقط الخـــصومة، كمـــا كانـــت  ٕإجـــراءات المحاكمـــة واصـــدار الحكـــم، فهن
ا نتيجـة ض لهـَّرالتـي كـان يتعـ و، سـالفة الـذكرتسقط عن المتهم جميع المحظـورات

 هـو أن - حـسب مـا ذهـب إليـه الـبعض-ولعل تفسير ذلك .  والتحفظ عليهاتهامه

عـدم  إصـدار الحكـم، مـؤداه المحاكمة ومن ثم عدم تالسير في إجراءاالتأخر في 

  .)1(ثبوت الواقعة في حق المتهم نفسه

  الثانيالمطلب 
 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 85. 
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  نظر الدعوى الجنائية خلال الحقبة الإمبراطوريةإجراءات 
  

  :قسيمتمهيد وت

 وذلـــك مـــن خـــلال ،أشـــرنا مـــن قبـــل إلـــى إجـــراءات تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة  

عريـضة  حديثنا عن حق الاتهام والإجراءات التمهيدية التي تتم بصدد الشكوى أو

 فإذا ثبت مـن خـلال التحقيـق جديـة الاتهـام أو ،الاتهام المقدمة من جانب الشاكي

اضــي الجلــسة الــذي يبــدأ بــدوره  هنــا كانــت تحــال الــدعوى إلــى ق،كــان لــه مــا يؤيــده

 هــذا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن قاضــي التحقيــق كــان هــو نفــسه ،إجــراءات نظرهــا

 .َّالقاضي الذي يفصل في الدعوى إبان العهد الإمبراطوري

 ينـصب حـديثنا عبـر صـفحات هـذا المطلـب فـي تبيـان ،وعلى ضوء ما سـبق 

 ،فـي فـروع عـدة  وذلـك،وريـةإجراءات نظر الدعوى الجنائية خلال الحقبة الإمبراط

مبـدأ علنيـة الجلـسات، ونـدرس فـي الفـرع الثـاني مـسألة فـي الفـرع الأول عـن نتكلم 

 لمــسألة الــدفاع أو لــث، ونعــرض فــي الفــرع الثا أطــراف الخــصومة الجنائيــةحــضور

لأدلــة المقدمــة مــن جانــب الخــصوم، وفيمــا ا رابــعالمرافعــات، ونــستبين فــي الفــرع ال
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  :تفصيلاًيلي بيان ذلك شرحا و

  الفرع الأول

  مبدأ علنية الجلسات

ــدأ العلنيــة   الــسماح لأي شــخص مــن الجمهــور بحــضور جلــسات : يقــصد بمب

ويـــستثنى مـــن ذلـــك الحـــالات التـــي تقـــرر فيهـــا المحكمـــة جعلهـــا ســـرية . المحاكمـــة

  .)1(مراعاة للنظام العام أو الآداب

ة للمــــتهم ولا ريــــب أن ذاك المبــــدأ يمثــــل إحــــدى الــــضمانات الرئيــــسة المكفولــــ  

بموجب نصوص الشرعة الدولية وكـذا الدسـاتير والتـشريعات الوطنيـة، ومـن ذلـك، 

جلــسات " :منــه، حيــث جــاء فيهــا169مــا نــص عليــه الدســتور المــصري فــي المــادة 

المحــــاكم علنيــــة إلا إذا قــــررت المحكمــــة جعلهــــا ســــرية مراعــــاة للنظــــام العــــام أو 

  ".ي جلسة علنيةوفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم ف. الآداب
 

شـرح ، فوزيـة عبـد الـستار. د:  راجع في بيان مبدأ علنية الجلـسات والاسـتثناء الـوارد عليـه)1(
 . 483ص: 479، ص المرجع السابق،ًقانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات
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:  مــن قـانون الإجــراءات الجنائيــة المــصري علــى أن268كمـا نــصت  المــادة   

يجب أن تكون الجلـسة علنيـة، ويجـوز للمحكمـة مـع ذلـك مراعـاة للنظـام العـام أو "

محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعـضها فـي جلـسة سـرية، 

  ".أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها

مــا فــي ظــل القــانون الرومــاني، فقــد احتــدم الخــلاف بــين الفقهــاء حــول مبــدأ أ  

ٕعلنيـــة الجلـــسات مـــا بـــين مؤيـــد ومنكـــر لوجـــوده، وان كـــان الـــراجح هـــو أن المبـــدأ 
، لاســـيما خـــلال الحقبـــة الإمبراطوريـــة، )1(ًالمـــذكور كـــان معترفـــا بـــه لـــدى الرومـــان

جنائيــة علنيــة بمقــر حيــث قــرر الإمبراطــور قــسطنطين انعقــاد جلــسات المحاكمــة ال

المحكمــة، وتمكــين كــل طــرف مــن أطــراف الخــصومة الحاضــرين مــن التعبيــر عــن 

  .)2(رأيه

وفـــي هـــذا الإطـــار، أمـــر الأبـــاطرة فالنتيـــان وفـــالينس بإمكانيـــة إقامـــة جلـــسات   

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 9; BOUGON (P.), De l’instruction criminelle en droit 
romain, Op.Cit., P. 25; FLAMAND (C.), De la procédure 
criminelle en droit romain, Op.Cit., P. 44. 

(2) SCHINA (G.-E.), Op.Cit., P. 54 et s.  
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المحاكمـــة فـــي مكـــان فـــسيح مفتـــوح أو بـــداخل حجـــرات المحكمـــة المختـــصة بنظـــر 

يـة، ولـم يـستثن مـن ذلـك سـوى الجلـسات فالجلـسات بوجـه عـام كانـت علن. الدعوى

التــــي تعقــــد أمــــام مجلــــس الــــشيوخ فقــــط، حيــــث كانــــت تلــــك الجلــــسات فــــي الحالــــة 

َّوعلـــى نحـــو مـــا ســـاد إبـــان العـــصر الجمهـــوري، فقـــد اســـتمر عقـــد . المـــذكورة ســـرية

بيــد أن مــداولات . الجلــسات الجنائيــة يــتم بــشكل علنــي خــلال الحقبــة الإمبراطوريــة

  .)1(رية تامةالقضاة كانت تتم في س

  الثانيالفرع 

  أطراف الخصومة الجنائيةحضور 

 منــاداة حاجــب المحكمــةبًجلــسة المحاكمــة فــي اليــوم المحــدد لهــا مــسبقا تبــدأ   

، L’accusé والمــــتهم L’accusateur الــــشاكي طرفــــي الــــدعوى الجنائيــــةعلــــى 

ـــداءهًمكـــررا ن مًا أَّدقـــمُوبـــصفة اســـتثنائية، إذا علـــم القاضـــي  . ثـــلاث مـــراتهـــذا  ن

ًالمــتهم أو الــشاكي غائبــا، فــي هــذه الحالــة يقــوم القاضــي بــدعوتهم كتابــة للحــضور 

 

(1) Ibidem, P. 55. 
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فـإذا لـم يحـضر . تلـك الـدعوة ثـلاث مـراتهو الآخـر ًإلى جلسة المحاكمة، مجددا 

هنــا تــسقط الخــصومة، ولا يجــوز إثارتهــا بعــد ذلــك عــن طريــق  الــشاكي رغــم ذلــك،

اعــدة، يقــضي بحــق القاضــي  علــى تلــك القوبمــرور الوقــت طــرأ تعــديل .تــهأحــد ورث

   .ةالمتروكنظر الدعوى في إعادة 

 وهـــذا ،أمـــا إذا كـــان المـــتهم هـــو الـــذي تغيـــب عـــن حـــضور جلـــسة المحاكمـــة  

ًبــالطبع فــي الحالــة التــي لــم يكــن فيهــا المــتهم محبوســا احتياطيــا أو متحفظــا عليــه ً ً، 

ن  مـــالمحاكمـــة الجنائيـــةاســـتمرار علـــى هـــذا  غيابـــه أثـــر فهنـــا يثـــور التـــساؤل عـــن

  .عدمه

حالــــة خاصــــة بــــالمتهم، يمتنــــع فيهــــا الأخيــــر عــــن هنــــا قــــصد بالغيــــاب ُبدايــــة ي  

 رغــم ه هــذا امتناعــعلــىالحــضور أمــام المحكمــة المختــصة بنظــر الجريمــة، ويــصر 

والواقـــع أن أحكـــام القـــانون  . المحكمـــةٕإعلانـــه واخبـــاره بـــشكل رســـمي للحـــضور أمـــام

عـــن نظيرتهـــا فـــي القـــوانين ًيـــرا كثالرومـــاني فيمـــا يتعلـــق بـــإجراء الغيـــاب لا تختلـــف 

 وبالتحديـد ،ًفبالنظر إلى ما كان مطبقا بشأن ذلك خلال الحقبـة الجمهوريـةالحديثة، 

القاضـي مـن اســتمراره غيـاب المــتهم لـم يكـن يمنــع  نجـد أن ن الــدائمين،يأمـام المحققـ
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  .)1(حال ثبوت الإدانة الحكم ضده ٕفي نظر الدعوى واصدار

 العهـــــد الإمبراطـــــوري، خـــــلال أ عليهـــــا تعـــــديلبيـــــد أن تلـــــك القاعـــــدة قـــــد طـــــر  

قــضي حــسب مــا يقولــه الــبعض ينيين، انطــوًاعتبــارا مــن فتــرة الأبــاطرة الإوبالتحديــد 

تــرك جــواز فهــم مــن هــذا ُعلــى أنــه لا ي.  إصــدار حكــم جنــائي غيــابيبعــدم جــواز

، وهـــذا مـــا يبـــدو مـــن خـــلال مـــا يتـــضمنه إجـــراء ًحـــرا دون ملاحقـــة قـــضائيةالمـــتهم 

 تطبـقكـن ت لم القاعدة المذكورة بأن ينبغي التنويهففي البداية،  .حكامالغياب من أ

  أو عقوبـاتإلا في القضايا الجنائية التي كان يترتب على إدانة مرتكبيها جزاءات

 ُالــذي ســيحكم بــه حــال ثبــوت الإدانــةإذا كــان الجــزاء  فــ.)2(عقوبــة المــوتجــسيمة ك

ًجــزاء بــسيطا ك  للقاضــي التغريــب، فهنــا كــان ي أو جــزاء النفــمــثلا أوالغرامــة جــزاء ً

  . )3(ً غيابياالحكم في الدعوى المنظورة أمامه

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 57; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 128. 

(2) Dig., Liv. XLVIII, Tit. XVII, fr1 §1 Marcian; Dig., Liv. XLVIII, 
Tit. XIX, fr. 5, pr. Ulpien. 

 
(3) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 111 et s.; 

SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 54. 
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 جلــسة  الجــرائم الخطيــرة المرتكبــة، فــإن المــتهم فــي حالــة عــدم حــضورهوبــشأن  

 كــان يجتهــد فــي ســبيل إحــضاره أو مثولــه بوســائل عــدة، اضــي، فــإن القالمحاكمــة

مـــع تكليـــف مـــأموري ضور  إلـــى المـــتهم بالحـــرًا آمـــمًا بإصـــدار القاضـــي مرســـوتبـــدأ

أو بهــا محــل إقامتــه بمهمــة  المــتهم يقطــن فيهــا الــضبط القــضائي فــي الــدائرة التــي

كمـا كـان يـتم الحجـز  ،البحث عنه والقبض عليه وتسليمه إلى المحكمـة المختـصة

 أجـلا للحـضور مـداه هـذا مـع مـنح الأخيـر،  في الحالة المذكورة أموال المتهمعلى

 المطالبـــة  حينـــذاك حـــق الخزانـــةفلـــيس مـــنلأجـــل، ســـنة، فـــإذا حـــضر خـــلال هـــذا ا

ولكـــن علـــى العكـــس، إذا انقـــضى هـــذا الأجـــل ولـــم يحـــضر المـــتهم، فـــإن . بأموالـــه

إلـــى خزانـــة الدولـــة أموالـــه التـــي كانـــت موضـــوعة تحـــت الحراســـة، كانـــت تـــصادر 

  .)1(بشكل نهائي

ا ً اعتبــار فقــد كــان يــتم احتــسابها،مــدة الــسنة المــذكورةاحتــساب أمــا عــن كيفيــة   

 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 64; MORISE (R.), De la procédure 
criminelle A Rome, Op.Cit., P. 112; SCHINA (G.-E.), De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 57 et s.; TELLIER (G.), De la 
procédure criminelle en droit Romain, Op. Cit., P. 129 et s. 
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 للمــتهم بالحــضور، والــذي كــان الآمــرمــن اليــوم الــذي صــدر فيــه منــشور القاضــي 

مؤقــت ضــد جنــائي ، أنــه لــم يكــن يــتم إصــدار حكــم  هنــا والملاحــظبــه،يــتم إعلانــه 

  ولـم تكـن بشكل قـاطع،تصادر أمواله كانت ولكن في نفس الوقت. الغائبالمتهم 

 وذلـك نقـضاء مـدة الـسنة، حالة حـضوره بعـد ا ذاك المتهمالمصادرة تؤول إليتلك 

  .)1(على نحو ما تقدم ذكره

  لثالفرع الثا

  مرافعات الخصوم

 المختــــصة بنظــــر أمــــام المحكمــــةالجنائيــــة أطــــراف الخــــصومة إثــــر حــــضور   

مقـدم  ً كان القاضي الرئيس يمنح حينذاك حق الترافع أولا إلى الـشاكي أو،الدعوى

ل الحـديث عقـب ذلـك مباشـرة  كـان ينتقـ، فإذا ما انتهى الأخيـر مـن دفاعـه،الاتهام

لشاكي والمتهم فـي ظـل الإمبراطوريـة ا هذا مع الأخذ في الاعتبار أن. إلى المتهم

يــوكلا مــن يــدافع عنهمــا مــن  أصــالة أو بــين أن يترافعــا عــن أنفــسهما كانــا بالخيــار

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 112; 
TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 130. 
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  . )1(الورثة

 وما تلاها  حقبة العصر العلمي أن المبدأ العام السائد طيلة،والجدير بالذكر  

، ن حقب كان يقضي بمنح كل مواطن الحق في القيام بتولي الدفاع عـن المـتهمم

الـــصادر فـــي عهـــد الإمبراطـــور نـــسيا يقـــانون سًالمـــدافعين وفقـــا لعلـــى مـــع الحظـــر 

 مكافـآت لأي أجور أو هم هم أنفسهمتلقيأغسطس تقديم مكافآت مالية لغيرهم، أو 

   .نظير قيامهم بمهمة الدفاع

ولعــل ذلــك  بمــرور الوقــت مجــرد مبــدأ نظــري،  أصــبحقــد المبــدأبيــد أن هــذا   

مهنــة أو حرفــة يمــتهن مــع وجــود المبــدأ العــام المــذكور الــدفاع يرجــع إلــى صــيرورة 

 كـان ينبغـي مـنحهم مكافـأة علـى مـا قـاموا بـه مـن جهـد فـي هـذا بها أنـاس معينـون

إثـــر تعـــديل القـــانون منـــذ عهـــد الإمبراطـــور كلـــود، وقـــد تأكـــد ذلـــك حقيقـــة ، الـــشأن

ًكور ســلفا بنــاء علــى اقتــراح مــن جانــب أعــضاءالمــذ  يقــضي بحــق مجلــس الــشيوخ ً

عـشرة آلاف أجر نظير عملهـم شـريطة ألا يزيـد عـن  في الحصول علىالمحامين 

 

(1).SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 58. 
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   .)1(حد أقصىك -عملة رومانية قديمة وهي - سترس

وحتــى لا ًمحــدودا، فقــد كــان المرافعــة، أمــا عــن الوقــت المخــصص للــدفاع أو   

ٕقبــــل تقــــديم الأدلــــة وايــــداع شــــهادة  - المحــــامي فــــي الحــــديث يــــستطرد المــــدافع أو
جـرى العمـل  المـسألة المعروضـة، ًأساسا عن تخرجغير مفيدة  في أمور -الشهود

، والـذي بانتهائـه كـل طـرف الوقـت المخـصص للـضبط ساعة مائيـة على استخدام

  .)2(تنتهي مرافعته

نته تلـــك  كـــان يـــتم تلخـــيص مـــا تـــضم،وفـــور انتهـــاء الخـــصوم مـــن مـــرافعتهم  

 وذلـــك مـــن خـــلال قيـــام القاضـــي بمـــنح ،المرافعـــة فـــي عبـــارات محـــددة ومختـــصرة

  الـرد عليهـاحقمتهم أو من يدافع عنه للما لديه من إجابات، والشاكي حق طرح 

لوقـــت المخـــصص لكـــل افـــي الوقـــت نفـــسه عـــدم تجـــاوز عليهمـــا ً، مؤكـــدا مباشـــرة

 والــرد répliqueلإجابــات  االحقيقــة أن هــذا الإجــراء الأخيــر المتمثــل فــيو. منهمــا

ًزا كبيـرا مـن ِّيـشغل حيـلا حسب مـا ذهـب جانـب مـن الفقـه  كان dupliqueعليها  ً

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 88 et s. 
(2) LABOULAYE (É.), Op.Cit., P. 377 et s. 
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ِّ نظرا لأنه لم يكـن يـشكل فائـدة أو جـدوى فـي الوقت المخصص لجلسة المحاكمة، ُ ً
  .)1(غالب الأحوال

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 89 et s. 
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  الرابعالفرع 

 الأدلـةتقديم 

يــة المعاصــرة لا يحكــم إذا كــان القاضــي الجنــائي فــي ظــل التــشريعات الجنائ  

 أيـــا كانـــت الأدلـــة ،فـــي القـــضية المنظـــورة أمامـــه إلا بمـــا رســـخ فـــي يقينـــه ووجدانـــه

ً فــذاك كــان هــو الــسائد أيــضا لــدى ،)1(المقدمــة إليــه مــن جانــب طرفــي الخــصومة

 

دار النهــضة العربيــة، القــاهرة،  ،دراســة فــي علــم المنطــق القــانوني، الــسقامحمــود . د )1(
 302ًحيث يقـول سـيادته تعليقـا علـى المـادة  .  وما بعدها316م، ص1998 - 1997

 التـــي تـــنص علـــى أن يحكـــم القاضـــي فـــي -مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المـــصري 
القاضــي إذن حــر فــي تقــديره : " لديــه بكامــل حريتــهالــدعوى حــسب العقيــدة التــي تكونــت

 ولـــه أن يكـــون عقيدتـــه مـــن الأدلـــة فـــي ،وتقييمـــه للأشـــياء يأخـــذ بهـــذا القـــول أو يهجـــره
 إلا إن هذه الحرية ليست ،مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها في إثبات اقتناعه

لـدليل بأكملـه أو ًالقاضي ليس ملزمـا بأخـذ ا"ويقول سيادته في موضع آخر ...". طليقة
 كل ذلـك ،طرحه بأكمله بل من حقه أن يجزئه فيأخذ منه ما يطمئن إليه ويطرح الباقي

ً وأيــضا يكــون المــتهم ،دون تأويـل أو تفــسير الــدليل حــسب هــواه أو البعــد بــه عــن قــصده
ــم بــه  ، فوزيــة عبــد الــستار. د: ًوراجــع أيــضا فــي هــذا الــصدد". والمــدافع عنــه علــى عل

 بنـد 572، ص المرجـع الـسابق،ًاءات الجنائية وفقا لأحدث التعـديلاتشرح قانون الإجر
 المرجــــع ،شــــرح القواعــــد العامــــة للإجــــراءات الجنائيــــة، عبــــد الــــرءوف مهــــدي. د، 464
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هــو ميــل المــشرع الرومــاني العــصر العلمــي خــلال الملاحــظ وٕان كــان . الرومــانيين

 توجيــه القاضــي فــي تقــدير الأدلــة، المــراد منهــا إلــى وضــع بعــض القواعــد والفقهــاء

ُكدليل دامـغ يؤسـس عليـه القاضـي حكمـه شهادة أحد الشهود لعل منها عدم كفاية 
  .)1(بالإدانة

 فقــد تمثلــت فــي ســائل الإثبــات الجنــائي فــي القــانون الرومــاني،أمــا بالنــسبة لو  

 Les وشـــــــــهادة الـــــــــشهود L’Aveu، وهـــــــــي الاعتـــــــــراف  أربـــــــــع وســـــــــائل

Témoignages ،والــدفاتر المنزليــة Les Titresوالقــرائن ، Les Indices، 

  :هافيما يلي شرح كل وسيلة منو

 

  .1371السابق، ص
(1) LÉVY (J. P.), Autour de la preuve dans les droit de l’antiquité, 

Jovene Editore, Italie, 1963, P. 430 et s.; MORISE (R.), De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 91; SCHINA (G.-E.), De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 59; MITTERMAIRE (C.J. 
A.), Traité de la preuve en matière criminelle ou exposition 
comparée des principes de la preuve en matière criminelle, de 
ses applications diverses en Allemagne, en France, en 
Angleterre, Traduit par ALEXANDRE (C.A.), Paris, 1848, P. 5 
et s. 
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  :اعتراف المتهم -الوسيلة الأولى

ًخلافا لما كـان سـائدا خـلال الحقبتـين الملكيـة والجمهوريـة   لـم يكـن اعتـراف  ف،ُ

ر  وكــذا الحــال بالنــسبة لكــل دليــل آخــ، فــي العهــد الإمبراطــوري بكــاف وحــدهالمــتهم

القاضــي كــان  فالحاصــل آنــذاك هــو أن .)1(، لإصــدار حكــم بالإدانــةبــصفة مــستقلة

الأســــــئلة يبــــــذل جهــــــده فــــــي الحــــــصول علــــــى اعترافــــــات المتهمــــــين عــــــن طريــــــق 

الإجـراء التمهيـدي، مرحلـة الاستجوابات التـي كـان يخـضع لهـا المـتهم، سـواء فـي و

  .)2(في مرحلة نظر الدعوى الجنائيةأم 

 خــــضوع العبيــــد  هــــوفــــي ظــــل العهــــد الجمهــــوريد وٕاذا كــــان العــــرف الــــسائ  

فــالواقع هــو اســتمرار العمــل علــى اتبــاع هــذا المتهمــين بارتكــاب الجــرائم للتعــذيب، 

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 59; 
RIBAIN (A.-F.), Droit romain, Des moyens de preuve en général 
et en particulier des enquêtes, Thèse Paris, 1886, P. 26. 

(2) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 36; RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la 
législation criminelle, Op.Cit., P. 61. 

، تعــذيب المــتهم أو الــشاهد لحملــه علــى ريعبــاس الغزيــ. د: ًوراجــع فــي هــذا الــشأن أيــضا- 
 .55الاعتراف أو الشهادة، المرجع السابق، ص
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ة رغـــم أن النتـــائج التـــي كـــان يـــسفر عنهـــا  الإمبراطوريـــًالـــنهج أيـــضا خـــلال الحقبـــة

ِّالتعــذيب لــم تكــن معبــرة بــشكل أســاس عــن الحقيقــة  إذا كــان المــتهم ،فمــن ناحيــة. ُ

ومـــن . )1(َّ فقـــد كـــان يتعـــرض لأبـــشع أنـــواع التعـــذيب،ًر رومـــاني أو كـــان عبـــداغيـــ

ِّتــشكل فــي ذاتهــا حمايــة لحاملهــا   لــم تعــد صــفة المواطنــة الرومانيــة،ناحيــة أخــرى ُ
مـــــن الاعتـــــداء  ًحـــــال كونـــــه متهمـــــا بارتكـــــاب جريمـــــة مـــــا ســـــوى حمايـــــة جـــــسده

 .)2(التعذيب أو

 المــتهم بغيـــة إرغامــه علـــى  فــإن جـــواز اللجــوء إلــى تعـــذيب،وعلــى مــا يبـــدو  

الاسـتجواب  أوالـسؤال الاعتراف بما هو منسوب إليه قـد انعكـس أثـره حقيقـة علـى 

أداة مهمــة فــي  ِّثــلمُ حيــث صــار ي،)3(الــذي كــان يخــضع لــه ذاك المــتهم فــي البــدء

 

الـــسيد . د:  راجـــع فـــي تبيـــان وســـائل أو آليـــات التعـــذيب التـــي كـــان يـــستخدمها الرومـــان)1(
 ومـا 65، دراسة في تطور العلاقة بين الـسلطة والفـرد، مرجـع سـابق، صالعربي حسن

ــــري. د ؛بعــــدها ــــاس الغزي ــــراف أو ، تعــــذيبعب ــــى الاعت ــــه عل ــــشاهد لحمل  المــــتهم أو ال
  .80ص: 78الشهادة، المرجع السابق، ص

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 74. 
(3) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 

droit romain, Op.Cit., P. 38 et s.; MORISE (R.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 93. 
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ـــا مـــن التعـــذيب الحـــصول علـــى اعتـــراف المتهمـــين يلحـــق قـــد  الـــذي ًبجـــرمهم خوف

  .)1(حال إنكارهم أجسادهمب

ـــذكرو   ـــم تكـــن ثمـــة قاعـــدة محـــددة ،الجـــدير بال خـــلال القـــرن الأول مـــن َّ أنـــه ل

ــــشأن  ــــي يمكــــن فيهــــاالعــــصر الإمبراطــــوري ب ــــى اســــتخدام الحــــالات الت  اللجــــوء إل

أكــدوا فــي إطــار حــديثهم عــن جــواز  فقهــاء العــصر العلمــي قــد ٕ وان كــانالتعــذيب،

ا يــسفر عنــه فــي جــرائم القتــل علــى عــدم الاعتــداد بمــ اللجــوء آنــذاك إلــى التعــذيب

 التعـذيب كـون - أولهمـا:شرطين رئيـسين التعذيب من اعترافات إذا لم يتم استيفاء

ًإجـراء اسـتثنائيا،  حينمـا يـستحيل إثبـات تجـريم فقـد كـان يـشترط عـدم اسـتخدامه إلا ً

يلــزم لإدانــة المــتهم الاعتمــاد فــي هــدا الإطــار  -ثانيهمــا. المــتهم بــأي وســيلة أخــرى

 وكـذا علـى مـا يوجـد ،اب الذي كان يخضع له الأخيـرعلى ما يسفر عنه الاستجو

  .)2( قوية تدعم ذلكقرائنًضده أيضا من 

 

، تعـــذيب المـــتهم أو الـــشاهد لحملـــه علـــى الاعتـــراف أو الـــشهادة، عبـــاس الغزيـــري. د )1(
  .  وما بعدها96المرجع السابق، ص

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 94. 
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 بعـينؤخـذ تُ ت صـفة المـتهم وطبيعـة الجريمـة المقترفـةكانـوفي كل الأحوال،   

ً حـرا المـتهمبـين مـا إذا كـان بداية  التمييز إذ كان ينبغي،  في هذا الصددالاعتبار
َّيتبـــع ان النـــسبة للعبيـــد، فكـــ، فبًأم عبـــدا المتعـــارف عليهـــا فـــي القواعـــد ذات بـــشأنهم ُ

ـــسابقة  العبيـــد المتهمـــين ضـــد، والتـــي كانـــت تقـــضي باســـتخدام التعـــذيب الحقـــب ال

 .)1(بارتكاب جرائم خطيرة

 للتعـذيبلم يكن يتم إخـضاعهم فيما يتعلق بالأشخاص الأحرار، فهؤلاء أما   

المبـدأ هـذا  وٕان صار، )2(مىإلا في حال اتهامهم بجريمة الخيانة العظكمبدأ عام 

 لاسيما فـي بعـض ،غير معمول به من الناحية العمليةالمذكور مجرد مبدأ نظري 

الإمبراطـور  الـواردة فـي تقنـيننـصوص ال ولعـل .)3(فترات مـن الحقبـة الإمبراطوريـة

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 59 et s. 

، دراســة فــي تطــور العلاقــة بــين الــسلطة والفــرد، مرجــع ســابق، الــسيد العربــي حــسن.  د)2(
  . 60ص

(3) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., PP. 39: 45; FLAMAND (C.), De la 
procédure criminelle, Op.Cit., P. 74. 

َّ لمزيــد مــن التفــصيلات حــول التغيــرات التــي طــرأت علــى مبــدأ حظــر تعــذيب الأحــرار إبــان  - ُّ
، تعــذيب المــتهم أو الــشاهد لحملــه علــى عبــاس الغزيــري. د: الحقبــة الامبراطوريــة، راجــع
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 إذ،  خيــر دليــل علــى ذلــك جوســتنيانوكــذا النــصوص الــواردة فــي مدونــةتيــودوز، 

ة بتعـــذيب الرجـــال الأحـــرار بالنـــسبة للجـــرائم غيـــر صـــراحتلـــك النـــصوص تقـــضي 

  .)2(ٕ شريطة توافر قرائن قاطعة على تجريم وادانة المتهم،)1(السياسية

 كـان القاضــي المخـتص بنظــر الـدعوى الجنائيــة هـو المنــوط بـه تقريــر ،ًأخيـرا  

فـــإذا أقـــر ،  ضـــد المـــتهم مـــن عدمـــهاســـتعمال التعـــذيباللجـــوء إلـــى مـــدى وجـــوب 

 فقد كان يقوم وقتذاك بتحديد المكان الـذي يـتم فيـه التعـذيب ،هماستعماله ضد المت

وفــي حالــة .  فــضلا عمــا ينبغــي طرحــه مــن أســئلة علــى المــتهم أثنــاء ذلــك،ومدتــه

ـــه لإرغامـــه علـــى ،إصـــرار الأخيـــر علـــى الإنكـــار  كـــان مـــن الجـــائز معـــاودة تعذيب

  .)3(الاعتراف بجريمته

 

 .144ص: 132الاعتراف أو الشهادة، المرجع السابق، ص

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 95. 
(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 74 et s. 
(3) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 95 et s. 
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  : الإثبات بطريق الشهود-الوسيلة الثانية

 إذ ،د شـــهادة الـــشهود مـــن الأدلـــة الجنائيـــة المقبولـــة فـــي القـــانون الرومـــانيتعــ  

أمــام القاضــي أو المحكمــة الــشهود للحــضور جــرى العمــل بموجبــه علــى اســتدعاء 

  كتابـة،وٕامـاشـفاهة إمـا  ، بـشهادتهمالمختصة بنظـر الـدعوى الجنائيـة بغيـة الإدلاء

الـشهادة قيمـة نونيـة تفـوق  قادون أن تكون للشهادة المكتوبـة فـي هـذا الـصدد قيمـة

  .)1(أو العكسالشفوية 

علـى   لم يكن يتم إعفـاء الـشاهد مـن الحـضور أمـام المحكمـة إلا،وبوجه عام  

ســـبيل الاســـتثناء، أو لأســـباب قهريـــة أدت بـــدورها إلـــى منـــع الـــشاهد مـــن حـــضوره 

  .)2(والإدلاء بشهادته

ل مــن ناحيــة والقاعــدة التــي كانــت ســائدة خــلال الحقبــة الجمهوريــة كانــت تقبــ  

ً تلقائيـا دون تطلـب حـصوله  عـن طريـق الـشاكيبحضور شـهود الإثبـات المـدعون
 

(1) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
des Romains, Op.Cit., P. 62; MORISE (R.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 96; SCHINA (G.-E.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., P. 59. 

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 97. 
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ـــدعوى ـــذلك مـــن القاضـــي المخـــتص بنظـــر ال ـــة . علـــى موافقـــة مـــسبقة ب ومـــن ناحي

ً كــــان شــــهود الإثبــــات ملــــزمين دائمــــا بالحــــضور أمــــام القاضــــي المخــــتص ،أخــــرى
مـن الـشاكي يتمتـع بـه ولعل مرد هذا يرجع حقيقة إلـى مـا كـان . للإدلاء بشهادتهم

صــادر  تفــويضبموجــب  وذلــك الــسلطة العامــة،ســلطة تخولــه القيــام بــبعض مهــام 

   . نفسه في هذا الشأن القاضيإليه من جانب

 فقـد كـان يجـب لقبـول ،أما بالنسبة لشهود النفي المـدعوين مـن جانـب المـتهم  

بهـذا حضورهم أمام القاضي المخـتص مجـرد قيـام المـتهم بتقـديم طلـب أو التمـاس 

َّعلـــى أنـــه لـــم يكـــن ثمـــة إلـــزام علـــى شـــاهد النفـــي  .الـــشأن إلـــى القاضـــي المخـــتص

  .ُ فالأمر في النهاية كان يترك في الواقع لمحض إرادتهم،بالحضور

كـــل بـــدوره أمـــا فـــي ظـــل الحقبـــة الإمبراطوريـــة، فقـــد كـــان القاضـــي يـــستدعي   

ـــشهود،  ـــات أيـــستوي فـــي ذلـــكال ـــد كـــانوا. فـــي شـــهود النو شـــهود الإثب مـــيعهم  جوق

ــــزمين  ــــشهادتهم أمامــــهبالحــــضوربوجــــه عــــام مل ــــلإدلاء ب فــــي  وٕان كــــان يؤخــــذ.  ل

مــشقة الــسفر ونفقاتــه كعــذر مقبــول عــن عــدم الاعتبــار بالنــسبة لهــؤلاء أو لأولئــك 
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  .)1(الحضور

 أن  آنـذاكً بشهادتهم، كان لزاما علـيهميدلواقبل أن  و،وعقب حضور الشهود  

ًعلى غرار ما كان متبعا و .)2(يقة سوى الحقبألا يقولواا ًقسموا يمينيُ ن يأمام المحققـَّ

 ، فقــد جــرى العمــل خــلال العهــد الإمبراطــوري،خــلال الحقبــة الجمهوريــةن يالــدائم

أسـئلة علــى الــشهود  طــرح علـى إمكانيــة ،وبالتحديـد منــذ عهـد الإمبراطــور هادريــان

 مهمـة بحيث كانـت أطراف الخصومة أنفسهم، المحكمة المختصة من جانبأمام 

 هـذا مـع مراعـاة .)3(على النظام أثناء المناقشات فقط  الحفاظوقتذاك هيلقاضي ا

 فقـــد كـــان مـــن الجـــائز خـــضوعه بوجـــه عـــام للتعـــذيب، ،ًأنـــه إذا كـــان الـــشاهد عبـــدا

فــي حــين لــم يكــن . )4(شــريطة ألا يــتم ذلــك بهــدف إجبــاره علــى الــشهادة ضــد ســيده

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 97 et s. 
(2) BERLAUD (H.), Des divers modes de preuve en droit romain, 

Thèse Poitiers, 1883, p .29. Il a dit que: « Tout d’abord, les témoins 
doivent prêter serment de dire la vérité … ».; voir aussi : SCHINA 
(G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.59; RIVIÈRE (J.-
F.), Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, 
Op.Cit., P. 63. 

(3) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 98. 
(4) Dig., de Quœst. L.1 § 14. 
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 غيـر واضـحة إذا كانت شهادتهإلا ، ًذلك جائزا تجاه الشاهد المتمتع بصفة الحرية

  .)1(َّأو تحمل في طياتها الريبة والشك فيما يقوله

مـــن ُوقـــد كـــان يـــستبعد مـــن الـــشهادة بموجـــب القـــانون الرومـــاني فئـــات أربـــع   

  :)2( نعرض لها على النحو الآتيالأشخاص،

 الأشــخاص هــمقــصد بُوي،  علــى الــشهادةالأشــخاص غيــر القــادرين: الفئــة الأولــى

َّقــصة جــسدية أو عقليــة، والالمــصابون بعاهــ أعــضاء وعــشرين ســنة، دون ال فيمــار ُ

  .ئهوعتقا عن المتهم المدافعينفضلا عن أسرة الشاكي، 

ُالأشــخاص غيــر الجــديرين أو غيــر ذي أهــل لأن يــسمع لهــم أمــام : ةالثانيــالفئــة 

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle en 
droit romain, Op.Cit., P. 20; SCHINA (G.-E.), De la procédure 
criminelle, Op.Cit., p.59.   

(2) BERLAUD (H.), Des divers modes de preuve en droit romain, 
Op.Cit., PP. 27 : 29; GISBERT (H.), Des moyens de preuve en 
matière criminelle en droit romain, Op.Cit., PP. 23 : 29; SCHINA 
(G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., p.60.; MORISE (R.), 
De la procédure criminelle, Op.Cit., PP. 99 : 101; RIVIÈRE (J.-
F.), Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, 
Op.Cit., P. 61 et s. 
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ــة، ًتبعــا لــصدور بعــض الأحكــام الجنائيــة  -الــذين  ويقــصد بهــم الأشــخاص العدال
المحكـوم علـيهم  أو الأشـخاص  عـدم أمـانتهم ونـزاهتهم فـي الـشهادة،علنأُضدهم، 

مرتكبـــو الأفعـــال الـــشائنة أو وكـــذا ،  مـــاجريمـــةارتكـــاب المتهمـــين بأو فـــي جـــرائم 

شـهود فـضلا عـن  الأمـراء، ُأو مجالسون ون، والمنافقو والمصارع،المخلة بالشرف

 فلــــم تكــــن ،ٕ واذا حــــدث أن أدلــــى أي مــــن هــــؤلاء بــــشهادته أمــــام المحكمــــة.الــــزور

 الأشــخاص أن إذ لــم يكــن مقبــولا لأمثــال هــؤلاء، قانونيــةأدنــى قيمــة لــشهادته تلــك 

 . بأي حال من الأحوالًيكونوا شهودا

 كل من كـان لديـه محبـة شـديدة ميقصد به و،ونالأشخاص المشبوه: ةالثالثالفئة 

كــره شــديد،  للــشاكي أو للمــتهم، أو كــان لديــه تجــاه أي منهمــا حقــد أو ضــغينة أو

ًكل من كـان خاضـعا أو تابعـا للـشاكي أو للمـتهم، كذا و كـل مـن كـان عـلاوة علـى ً

 الأشــخاص هــذا مــع الآخــذ فــي الاعتبــار أن .فــي درجــة كبيــرة مــن البــؤس والــشقاء

ــــشاكي أو للمــــتهم كــــان مــــن الممكــــن إعطــــا هم أو ؤالمــــشتبه بحــــبهم أو بكــــرههم لل

يــــر فــــي نهايــــة وللأخه القاضــــي، يــــرتأيحــــسب مــــا وذلــــك تخــــويلهم حــــق الــــشهادة، 

أو عـدم الاعتـداد بهـا ، شهادة أمثـال هـؤلاءالاعتـراف بـالمطاف سلطة تقديريـة فـي 

 .ًمطلقا
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هــؤلاء أقــرب الأقــارب  ويقــصد ب،الأشــخاص المعفيــون مــن الــشهادة: الفئــة الرابعــة

كـان  مـنالجنـود، وكـل والمرضـى، و، الطاعنون في السن، والشيوخ للمتهم وحلفاؤه

قــوة قــاهرة، مــام المحكمــة المختــصة لــلإدلاء بــشهادته وبــين الحــضور أ يحــول بينــه

 فقـد كـان لهـم ، وبموجب المزية الممنوحة لهـؤلاء.وظيفة عامةيشغل  كل من اوكذ

  .عن النطق بالشهادةآنذاك حق الامتناع 

 :الدفاتر الخاصة بالمتهم -الوسيلة الثالثة

َّاحتدم الخلاف بين شراح القانون الروماني حول مدى جواز الاع   تداد بـدفاتر ُ

 مـــن خــلال الحقبــة الإمبراطوريــةكــدليل إثبــات جنــائي المــتهم المنزليــة أو العائليــة 

  :)1( وقد تمحور اختلافهم هدا حول رأيين،عدمه
  

الاعتداد بتلك الـدفاتر الخاصـة بـالمتهم إلى عدم جواز ذهب أنصاره : الرأي الأول

 

(1) RIBAIN (A.-F.), Droit romain, Des moyens de preuve en général 
et en particulier des enquêtes, Thèse Paris, 1886, PP. 12 : 20; 
MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 101 et s.; 
GISBERT (H.), Des moyens de preuve en matière criminelle, 
Op.Cit., P. 48 et s.  
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إذ لم يكـن ، الإمبراطوريكوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي المقبولة خلال العهد 

دون النظر إلـى مـا ورد إلا بطريق شهادة الشهود، وقتذاك  إثبات الاتهام بالإمكان

   . المتهم المنزلية من معلوماتدفاترب

ــاني ــرأي الث ــدفاتر المنزليــة الخاصــة : ال ذهــب مؤيــدوه إلــى جــواز الاعتــداد بتلــك ال

 ،لقــرن الثالــث المــيلادي وقــد كــان ذلــك قبــل نهايــة ا،بــالمتهم كــدليل إثبــات جنــائي

ورد  يقـضي بحجيـة مـا، بول في الموسـوعة الفقيه نص وارد عن إلى ًاستنادا منهم

ً شـريطة ألا تكـون الأخيـرة متنازعـا ،بدفاتر المتهم المنزلية من بيانات أو معلومات
طلــب إثبــات العكــس  - والحالــة هــذه - فــلا يمكــن ،فــإذا ثبــت مــصداقيتها، بــشأنها

ومــع نهايــة القــرن الثالــث المــيلادي، لــم تعــد تلــك الــدفاتر  .دبطريــق شــهادة الــشهو

 إذ لــم يعــد مقبــولا الأخــذ بهــا كــدليل إثبــات ،المنزليــة للمــتهم لهــا أدنــي قيمــة قانونيــة

  .)1(جنائي

   : القرائن-الوسيلة الرابعة

 

(1) RIBAIN (A.-F.), Droit romain, Des moyens de preuve, Op.Cit., P. 
10. 
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ُّتعـــذ    ـــرائن ُ ـــة فـــي مختلـــف الحقـــب الق ـــائي المقبول ـــات الجن إحـــدى وســـائل الإثب

 مـــن حيـــث مـــا تحملـــه مـــن دلائـــل علـــى - القرينـــة الـــضعيفة  لدرجـــة أن،الرومانيـــة

 لــدى القاضــي فــي ظــل الحقبــة  كانــت كافيــة فــي ذاتهــا-إثبــات التهمــة ضــد المــتهم

 حكمــه يُــصدرلأن  الجمهوريــة وخــلال العــصور الأولــى مــن الحقبــة الإمبراطوريــة

  . بالإدانة

ُّوان كــان ثمــة تغيــر قــد طــرأ بــشأن ذلــك فــي عهــد   َّ حيــث ، نتراجــاالإمبراطــور ٕ

لـيس  أن الـشك  مفادهـاالمبادئ الأخلاقية،ًترتكز أساسا على  قاعدة وضع الأخير

 ومـــا نـــستبينه مـــن تلـــك القاعـــدة المـــذكورة هـــو عـــدم . لتأســـيس الإدانـــةبكـــاف وحـــده

بحيـث إذا انعـدم وجـود دليـل ، الاعتداد بالقرائن الضعيفة كدليل إثبـات ضـد المـتهم

   .)1(براءةال بهحكم  كان للقاضي آنذاك إصدار،إثبات آخر

بيــد أن مــا أســلفنا ذكــره لا يعنــى البتــة اســتبعاد الاعتــداد بــالقرائن كليــة كــدليل   

حتــى تكــون القرينــة أنــه  َّبــل المعــول عليــه فــي نظــر فقهــاء الرومــان، إثبــات جنــائي

قاطعـة  فإن ذلك يستلزم أن تكـون هـذه القرينـة قويـة أودليل إثبات للحكم بالإدانة، 

 

(1) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 103. 
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ً لــم يكــن جــائزا الاعتــداد حينــذاك، فــإذا انتابهــا الــشك، ف)1(ت الاتهــامالدلالــة فــي إثبــا
القاعـــدة مـــع مـــا يتماشـــى حقيقـــة ، وهـــذا )2(للحكـــم بالإدانـــةِمـــن قبـــل القاضـــي بهـــا 

ًالـــشك يفـــسر دائمـــا أن  وهـــي الجنائيـــة المعاصـــرة، التـــشريعاتفـــي ظـــل المطبقـــة  ُ
  .)3(لصالح المتهم

 

(1) GISBERT (H.), Des moyens de preuve Op.Cit., P. 57; RIBAIN 
(A.-F.), Droit romain, Des moyens de preuve, Op.Cit., P. 33 et s. 

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 103. 

ــد الــرءوف مهــدي. د )3(  المرجــع الــسابق، ،شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، عب
،  المرجـع الـسابق،شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، فوزية عبد الـستار. د ؛1385ص
  .462 وما بعدها، بند 525ص



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

935

  الثالث مطلبال

  نائيإجراءات صدور الحكم الج

  :تقسيم

 فـي الحقبـة الإمبراطوريـة يينصب حديثنا عن إجراءات صدور الحكـم الجنـائ  

 نــتكلم فــي الفــرع الأول عــن كيفيــة إصــدار الحكــم ووقــت ،فــي ثلاثــة فــروع متتاليــة

.  ونبين فـي الفـرع الثـاني مـدى إمكانيـة وقـف تنفيـذ الحكـم الجنـائي الـصادر،تنفيذه

 جــــواز الطعــــن فــــي الحكــــم الجنــــائي  فنخصــــصه لبيــــان مــــدى،أمــــا الفــــرع الثالــــث

ً وفيما يلي بيان ذلك شرحا وتفصيلا،الصادر ً:  

  الفرع الأول

   ووقت تنفيذه الحكمكيفية إصدار

 المخــتص وحــده يُ كــان ينــاط بالقاضــ،بعــد مرافعــات الخــصوم وتقــديمهم الأدلــة  

 لـم يكـن مـنوالبراءة، وٕامـا بـ بالإدانـة  إمـا،إصدار حكمه في الدعوى المنظـورة أمامـه

ً وخلافــا .مــثلا الوضــوح  كعــدم،لأي ســبب كــانالحكــم هــذا الجــائز لــه رفــض إصــدار 
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الحكـم  وهـي إصـدار ،للطريقة التي كـان يـصدر بهـا الحكـم خـلال الحقبـة الجمهوريـة

ًفقد كانت مهمة إصدار الحكم في العهـد الإمبراطـوري معهـودا بهـا  الاقتراع، بطريق
ٍأساســـا إلـــى قـــاض واحـــد ورغـــم أنـــه كـــان  .دعوى الجنائيـــة وهـــو المخـــتص بنظـــر الـــ،ً

 هــؤلاء المستــشارين لــم إن  إلا الـدقيق للكلمــة،بــالمعنىمستــشارين طًـا بعــدد مــن المحا

  .)1(يكن لهم صوت أثناء المداولة

 إرجـاء أوفـي جلـسة علنيـة،  مباشـرة إصـدار حكمـهالقاضـي وقد كان بإمكان   

أن كـان يجـب  قبـل النطـق بـالحكم، و. حتـى يأخـذ رأي مستـشاريههإعلان النطق بـ

ُ أو مكتوبا، وبوجه عـام، كـان القاضـي يـسبب رًاالحكم محرهذا يكون  الحكـم الـذي ً

، وهـــذا بخـــلاف مـــا )2( مـــن الناحيـــة القانونيـــةًملزمـــاذلـــك  لـــم يكـــن وٕان، انتهــى إليـــه

تقــضي بــه قــوانين الإجــراءات الجنائيــة الحديثــة، ومنهــا قــانون الإجــراءات الجنائيــة 

علــى وجــوب أن يــشتمل ) 311 ،310(مادتيــه المــصري الــذي نــص صــراحة فــي 

ُالحكــم الجنــائي علــى الأســباب التــي بنــى عليهــا، وكــذا ذكــر الأســباب فيمــا انتهــى 

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 59. 
(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 106. 
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  . )1(َّإليه بالنسبة للطلبات والدفوع التي تقدم بها الخصوم

والجدير بالذكر، أنه إذا اكتشف أثناء انعقاد المناقـشات فـي جلـسة المحاكمـة   

د المـــتهم، فهنـــا كـــان للـــسلطة الجنائيـــة المختـــصة إمـــا اتهـــام أو ادعـــاء جديـــد ضـــ

ٕالفـصل مباشـرة فـي الجريمـة المثـارة، وامـا أن تـأمر بإعـادة أخـذ إجـراء جديـد بـشأن 
بيـــد أن القاضــي لـــم يكـــن . مــا اســـتجد مـــن وقــائع جنائيـــة أثنـــاء جلــسات المحاكمـــة

هــا ً جــزاء منفــصلا لكــل جريمــة مــن الجــرائم المنــسوب اقتراف- والحالــة هــذه-يطبــق 

ُإلــى المــتهم، ســواء تلــك الجريمــة التــي يحــاكم بــشأنها المــتهم، أم تلــك التــي اكتــشف 
أمرهـــا أثنـــاء انعقـــاد جلـــسات المحاكمـــة، حيـــث كـــان بإمكانـــه تخفيـــف هـــذه النتيجـــة 

ًالقاســية عــن طريــق مــا يتمتــع بــه مــن ســلطة تقديريــة فــي هــذا الإطــار، آخــذا فــي 
  .)2(اعتباره قواعد القانون والعدالة

ً المخـــتص حكمـــا بالإدانـــة متـــضمنا ي الأحـــوال، إذا أصـــدر القاضـــوفـــي كـــل   ً
 

، شــرح محمــد عيــد الغريــب. د:  راجــع فــي بيــان ماهيــة تــسبيب الحكــم الجنــائي ومــشتملاته)1(
 الطبعـة الثانيـة، النـسر الـذهبي للطباعـة، القـاهرة، ، الجزء الثـاني،قانون الإجراءات الجنائية

  . 1483ص : 1477م، ص 1997 -1996
(2) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 60. 



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

938

                                          

ًجزاء مـا ضـد المـتهم، فلـم يكـن بالإمكـان تنفيـذ هـذا الحكـم مباشـرة، بـل كـان يجـب 
تنفيــذ الجــزاء بعــد عــشرة أيــام مــن تــاريخ صــدوره، وبــصفة خاصــة إذا كــان الجــزاء 

 محدد لتنفيذ كما كان يلزم كذلك منح أجل. الصادر ضد المتهم هو جزاء الإعدام

أحــد رجــال  العقوبــة، إذا كانــت العقوبــة هــذه صــادرة ضــد أحــد حكــام البلــديات، أو

  .)1(الكنيسة أو كانت ضد امرأة حامل

وفــي عهــد الإمبراطــور تيــودوز، نجــد أن الأخيــر قــد مــنح أجــلا مــداه ثلاثــون  

ُيومـــا علـــى الأقـــل يرجـــئ خلالـــه تنفيـــذ الحكـــم بالإعـــدام، دون النظـــر إلـــى شـــخص  ً
ًكـــوم عليـــه بهـــذا الجـــزاء، شـــريطة أن يكـــون الحكـــم بهـــذه العقوبـــة صـــادرا مـــن المح

وقـــد جـــرت العـــادة علـــى تنفيـــذ الجـــزاء فـــي ذات المكـــان . جانـــب الإمبراطـــور نفـــسه

، ولكـــن فيمـــا بعـــد أجيـــز تنفيـــذه فـــي ميـــدان أو ســـاحة )2(الــذي وقعـــت فيـــه الجريمـــة

  .)3(القضاء بمدينة روما

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 60; 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 58. 

(2) Dig., Liv. XLVIII, Tit. XIX, Fr. 28, §15; Dig., Liv. XLVIII, Tit. II, 
Fr.7, § 4, Ulpien.  

(3) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 
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ــــدعوى الجنائيــــة منظــــو   ــــسناتو، فقــــد تمحــــوروٕاذا كانــــت ال الإجــــراء  رة أمــــام ال

ـــع أمـــام  ـــائي المتب ـــشيوخ، الجن جانـــب مـــن  ًســـواء أكـــان مفروضـــا اتباعـــهمجلـــس ال

حـول قيـام القنـصل ، ً أم كان موضوعا من جانب المجلس نفـسه،الإمبراطور نفسه

مقـدم الاتهـام   يعقب ذلـك مثـول الـشاكي أو،أو رئيس مجلس الشيوخ بتسلم الاتهام

سـواء أصـالة عـن ،  ولكل منهما حق الدفاع والمرافعة،ة المحاكمةوالمتهم في جلس

انتهـاء طرفـي بعـد  و.حـضور ممثـل عنـه وكالـة عـن طريـق م، أنفسه أي بشخـصه

 ،فحــص الأدلــة المقدمــة مــن جانبيهمــاإلــى  ، يــتم الانتقــالالخــصومة مــن مرافعتهمــا

عـة محـل وٕاثر ذلك تعقد المداولة بـين أعـضاء المجلـس لإصـدار الحكـم بـشأن الواق

    .)1(المحاكمة

 

des Romains, Op.Cit., P. 70; SCHINA (G.-E.), Op.Cit., P. 60; 
FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 58. 

(1) MADVIG( J.- N.), L’ État romain, sa constitution et son 
administration, Op.Cit., P. 300; MORISE (R.), De la procédure 
criminelle A Rome, Op.Cit., P. 26; LABOULAYE (É.), Essai sur 
les lois criminelles des Romains, Op.Cit., P. 420  et s. MORISE 
(R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 27. 

  . وما بعدها36، المرجع السابق، صعباس الغزيري.  د:ً وراجع أيضا-
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 يقــوم أحــد أعــضاء مجلــس الــشيوخ بتقــديم اقتــراح كــان ،وفــي هــذا المــضمار  

بحيـــث لا يقـــرر ، بديلـــة اقتراحـــات وللبـــاقين حـــق الاعتـــراض عليـــه وتقـــديم، بـــالحكم

 الأغلبيــة المطلقــة لعــدد أصــواتمنهــا فــي النهايــة ســوى الاقتــراح الــذي حــاز علــى 

فقـد ، الاقتراح المقدم علـى الأغلبيـة المطلقـةفإذا لم يحوز . أعضاء مجلس الشيوخ

طرحــه مــن جديــد بغيــة التــصويت فقــط  ُثــم يعــاد، يــه إدخــال تعــديلات علكــان يــتم

  .)1(على ما أُدخل عليه من تعديلات

والحقيقة أن الحكم الصادر مـن جانـب مجلـس الـشيوخ فـي القـضية المرفوعـة   

ي كــل الأحــوال كــان يــتم أمامــه لــم يكــن يــصدر أو يــتم النطــق بــه أمــام المــتهم، وفــ

ـــرئيس ـــى الحكـــم مـــن جانـــب القنـــصل أو القاضـــي ال ـــع عل  ومـــع أن قـــرارات .التوقي

مجلــس الــشيوخ كانــت تتمتــع بكونهــا قــرارات ســيادية، لا يجــوز انتقادهــا أو الطعــن 

فيهــا، إلا أنــه كــان بإمكــان المحكــوم عليــه دفــع الحكــم الــصادر ضــده عبــر تقديمــه 

ًالحــاكم، ذاك العفــو الــذي لــم يكــن معمــولا بــه بــشكل ًطلبــا بــالعفو مــن العقوبــة أمــام 
 

(1) WILLEMS, Le droit public romain, Op.Cit., P. 446; 
LABOULAYE (É.), Essai sur les lois criminelles des romains, 
Op.Cit., P. 443; MORISE (R.)., De la procédure criminelle A 
Rome, Op.Cit., P. 27.  
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 .)1(مقنن إلا منذ عهد الإمبراطور تيبير

  الفرع الثاني

  وسائل وقف تنفيذ الحكم الجنائي

ن في هذا الصدد ذكرهما فقهاء القانون الروماني لإيقـاف الإجـراء اثمة وسيلت  

 الإبطـــال أو أو لوقـــف آثـــار الحكـــم المنطـــوق، أولهمـــا الـــنقض ،الجنـــائي المبـــدوء

  :نعرض لهما على النحو الآتيالعام، وثانيهما عفو الحاكم، 

   :L’abolitio publica النقض العام -الوسيلة الأولى

ِّخــول اســتخدامه إلــى مجلــس الــشيوخ الرومــاني عبــارة عــن إجــراء وهــو    حيــث ،ُ

وقــــد كــــان  .إلغــــاء الإجــــراءات الجنائيــــة المبــــدوءةيُعلــــن بموجبــــه الأخيــــر وقــــف أو 

ًالــشيوخ معتــادا علــى أخــذ هــذا الإجــراء فــي وقــت إقامــة الاحتفــالات الدينيــة مجلــس 
ـــرة، أو حينمـــا يتعلـــق الأمـــر باحتفـــالات  عـــسكرية، أو النتـــصارات الابخاصـــة الكبي

   .بمناسبة تولي الحاكم مقاليد الأمور في البلاد

 

(1) SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 61. 
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، هــو الــسماح لكــل النــاس ولعــل الهــدف مــن إقدامــه علــى اتخــاذ هــذا الإجــراء  

فــي الدولــة المقامــة  مــة العاتالاحتفــالامثــل هــذه  وغيــرهم بالمــشاركة فــي المتهمــين

 ايين أحـــفـــيالـــشاكي القـــديم أو أحـــد ورثتـــه  بيـــد أن ذلـــك لـــم يكـــن يمنـــع .الرومانيـــة

 هنـاكولـم يكـن .  ضـد المـتهم إعـادة تقـديم الاتهـام أو الادعـاء مـرة ثانيـة مـنأخرى

ًن يومــا التاليــة ين الثلاثــشــرط لإجــازة ذلــك، ســوى أن يــتم تقــديم الادعــاء فــي غــضو
 الــنقض أو الإبطــال العــام مــن جانــب مجلــس  إجــراءالــذي أُعلــن فيــهوقــت العلــى 

  .)1(الشيوخ

   : العفو الصادر من الحاكم-الوسيلة الثانية

الـــــسلطة الرومـــــان كـــــانوا يتمتعـــــون بـــــشكل أصـــــيل بمهـــــام بـــــاطرة ًنظـــــرا لأن أ  

 بطال أو إلغـاء كـل الملاحقـاتحق إ -ً تبعا لذلك-ُ يسند إليهم فقد كانالقضائية، 

 

(1) Dig., Liv. XLVIII, Tit., XVI, Fr.8, 10 § 2, Papian; SCHINA (G.-
E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 56; MORISE (R.), De 
la procédure criminelle, Op.Cit., P. 110 et s.; RIVIÈRE (J.-F.), 
Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, 
Op.Cit., P. 49 et s. 
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 بمعنــــى أن. )1(القــــضائية ومــــا أســــفر عنهــــا مــــن أحكــــام جنائيــــة ضــــد المتهمــــين

المحكـوم عـن  le droit de grâce كـان يتمتـع بحـق إصـدار العفـو الإمبراطـور

 وذلــــك علــــى غــــرار مــــا تكفلــــه الدســــاتير الوطنيــــة ،)2(علــــيهم بمثــــل هــــذه الأحكــــام

  .المعاصرة لرئيس الدولة

ثر العفو، فكان متمثلا حالة قبوله أو إصـداره مـن جانـب الإمبراطـور أما عن أ  

فــي إعــادة المحكــوم ضــده إلــى ســيرته الأولــى، أو إلــى حظيــرة تمتعــه بكــل الحقــوق 

ًالمدنيــة والــسياسية، كمــا كــان بالإمكــان أيــضا فــي حالــة العفــو الجمــاعي رد أو دفــع 
ًمثــل وقتــذاك صــنيعا ُالجــزاء عــن جميــع مــن شــملهم حــق العفــو هــذا، ولــم يكــن ذلــك ي

ِشائنا أو محل استهجان من قبل المجتمع الروماني ً)3(.  

 

(1) Dig., Liv. XLVIII, Tit. XIX, Fr.9, §11, Ulpien; Dig., Liv. XLII, Tit. 
I, Fr. 45, §1, Paul. 

ـــوك و)2( ـــم يكـــن المل ـــة ل ـــة والجمهوري ـــين الملكي مـــن جـــاء بعـــدهم مـــن الحكـــام  خـــلال الحقبت
ــيهم ، إذ كــان اســتعمال هــذا القناصــل يتمتعــون تاريخــذاك بحــق العفــو عــن المحكــوم عل

  :                      راجع في تبيان ذلك. ًالحق مقصورا فقط على الشعب وحده
 -    TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 64. 

(3) FLAMAND(C.), Op.Cit., P. 57; MORISE (R.), Op.Cit., p.111; 
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  الفرع الثالث

  حق الطعن في الأحكام الجنائية

َّفــي ظــل العهــد الجمهــوري، كانــت كــل ســلطة مخولــة مــن جانــب الــشعب لهــا   

الحـــق فـــي أن تحكـــم بطريقـــة ســـيادية، علـــى نحـــو تكـــون فيـــه أحكامهـــا بوجـــه عـــام 

 ولــم يكــن يــرد علــى تلــك .لطعــن عليهــا أو بإعــادة النظــر فيهــابمنــأى عــن قابليــة ا

القاعــدة العامــة ســوى اســتثناء وحيــد متعلــق بالحالــة التــي كــان يــصدر فيهــا حكــم 

بعقوبــة جــسيمة، إذ كــان المواطنــون الرومــان فــي الحالــة المــذكورة يملكــون وحــدهم 

  .)1(حق الطعن في مثل هذا الحكم أمام مجلس الشعب

ًمبراطوريــة، صــار حــق الطعــن فــي الأحكــام الجنائيــة حقــا وخــلال الحقبــة الإ  

 

SCHINA (G.-E.), Op.Cit., p.61. 
(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle en droit romain, Op. 

Cit., P. 125; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., 
P. 61 et s. 

، تــاريخ الــنظم القانونيــة والاجتماعيــة، ب أبــو طالــيصــوف .د: ًوراجــع أيــضا فــي هــذا الــصدد
، طرق الطعـن فـي الأحكـام فـي القـانون عبد المنعم درويش. د ؛345 ، صالمرجع السابق

 .41ص ، المرجع السابق،الروماني
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ًعامـا
ً، ذلـك أن الحـاكم كونـه مفوضـا بممارسـة سـلطاته مـن جانـب الـشعب، فقــد )1(

ًكان يملك الحق في إعادة أحكـام القـضاة أو ردهـا، نظـرا لأن هـؤلاء القـضاة كـانوا 
   .)2(يمارسون سلطاتهم بتفويض من الحاكم أو نيابة عنه

 مختــصة، صــار مجلــس الــشيوخ هــو الــسلطة النيــرونمبراطــور منــذ عهــد الإو  

الاســتقلال عــن وذلــك علــى وجــه  بنظــر الطعــون المقدمــة ضــد الأحكــام الجنائيــة،

 ولكــن .محكمــة اســتئناف أو طعــنًممارســا اختــصاصه آنــذاك كونــه  ،الإمبراطــور

 ،على إثر تزايد الطعـون المقدمـة، أضـفى الإمبراطـور علـى القـضاة تـسمية مقدسـة

، وبــصفتهم هــذه، كــان القــضاة يحكمــون فــي القــضايا  Judices Sacræ وهــي

  .)3(الجنائية، مع تمتعهم حينذاك بنفس سلطة الإمبراطور

 

(1) Dig., Liv. XLIX, Tit. I, Fr.6, Ulpein. 
(2) FAYET (A.), Des conséquences pénales en droit romain, Op.Cit., 

P.13; FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome 
I, Op.Cit., P. 154; FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 55. 

(3) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit., P. 159; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, 
Op.Cit., P. 62. 
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وبــالنظر إلــى مراتــب القــضاة، نجــد أنــه كــان يــأتي فــي أدنــى المراتــب الحكــام   

ـــة أعلـــى القـــضاة  ـــوهم رؤســـاء المقاطعـــات، وفـــي النهايـــة يـــأت كمرتب ـــديين، يعل البل

حكامهم، مثل حكام المدينة وحاكم المحكمة، أولئك الذين كانوا يتمتعـون المقدسة أ

بحــق النظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــد الأحكــام الجنائيــة الــصادرة مــن الــسلطات 

ًومــع ذلــك، فقــد كــان الإمبراطــور نفــسه ينظــر أحيانــا فــي . الجنائيــة الأدنــى مرتبــة
. اكم والمـستأنفة أمـامهمطعون الأحكام الصادرة من قبل حكام المدينة وحكام المح

  .)1(وعلى هذا، فنفس القضية كان يمكن أن تخضع لثلاث درجات من التقاضي

ــــان، تــــم تنظــــيم حــــق الطعــــن فــــي الأحكــــام    وفــــي عهــــد الإمبراطــــور ديوكليتي

الجنائية، بحيث كان يقدم الطعن الأول إلـى وكـلاء الـدوقيات، ومـن بعـد ذلـك إلـى 

وفيمـا بعـد قـرر الإمبراطـور قـسطنطين . )2(ورًحاكم المحكمة، وأخيرا إلى الإمبراطـ

يمكــن الاعتــراض  ، بحيــث لا)3(عــدم قابليــة أحكــام حــاكم المحكمــة للطعــن عليهــا

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 127 et s. 
(2) FAYET (A.), Des conséquences pénales, Op.Cit., P.13.  

 المرجـــع ،، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام فـــي القـــانون الرومـــانيعبـــد المـــنعم درويـــش.  د)3(
  . 118 هامش ص ،السابق
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عليها إلا عن طريق تقديم التماس بذلك أمـام الإمبراطـور، هـذا الأخيـر الـذي كـان 

  .)1(ٍيملك بدوره سلطة إعادة القضية إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد

 كــان مــن الجــائز الطعــن فــي كــل الأحكــام الجنائيــة البــسيطة ،امــةوكقاعــدة ع  

ً، كمــا كــان حــق الطعــن هــدا ممنوحــا لكــل الأشــخاص المحكــوم )2(منهــا والجــسيمة
 باسـتثناء فئـات أربـع مـن المحكـوم علـيهم بأحكـام جنائيـة ،عليهم في قضايا جنائية

تـــل بالـــسم،  وهـــي جريمـــة القتـــل، وجريمـــة الزنـــا، وجريمـــة الق،)3(فـــي جـــرائم محـــددة

  . )4(وجريمة السحر

بيــد أن ذلــك كــان يــستلزم بــدوره تــوافر شــرطين مهمــين، أولهمــا أن يــتم إثبــات   

وفيمـا عـدا هــؤلاء . )5(ارتكـابهم للجريمـة، وثانيهمـا اعتـراف كـل مــن هـؤلاء بجريمتـه

 

(1) FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Op.Cit., 
P. 156; SCHINA (G.-E.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 
62 et s. 

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 108. 
(3) Dig., Liv. XLIX, Tit. I, L.16. 

 المرجـــع ،عـــن فـــي الأحكـــام فـــي القـــانون الرومـــاني، طـــرق الطعبـــد المـــنعم درويـــش.  د)4(
  .137ص ،السابق

(5) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 126; 
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المــذكورين، كــان يحــق للبــاقين تقــديم الطعــن فــي الحكــم الجنــائي الــصادر ضــدهم، 

تم تقديمــه عــن طريــق المــتهم نفــسه أو عــن طريــق وكيلــه أو يــستوي فــي ذلــك أن يــ

ولــم يكــن مــن حــق المحكــوم عليــه وحــده اســتئناف الحكــم الــصادر . المــدافع عنــه

ِّمقـدم الاتهـام  أوً أيـضا للـشاكياًضده، بل كان ذلك الحق جائز فـي حالـة الحكـم و. ُ

م عليـه، إلـى أقـارب المحكـوكـذلك ُ يـسند  حـق الطعـن فيـه كـانفقدالإعدام، بعقوبة 

مـن جانـب شـخص آخـر لا يتمتـع بـصفة الوكيـل عـن  كما كان من الجـائز تقديمـه

ً فضلا عن ذلك، فقد مـنح الإمبراطـور أركـاديوس مثـل هـذا الحـق أيـضا .)1(المتهم
ً نظرا لمكانتهم العليا في المجتمع الروماني،إلى الكهنة

)2(.  

ذلـك خـلال أجـل ٕوقد كـان مـن الجـائز تقـديم الطعـن إمـا شـفاهة وامـا كتابـة، و  

من تاريخ صدور  ً اعتبارا فقطولغيره ثلاثة أياممحكوم ضده، لل  وهو يومان،معين

 

FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55; 
FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle ou Théorie 
du code d’instruction criminelle, Tome I, Op.Cit.,  P. 155. 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 55 et s. 
(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 108. 
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ً علـــى أنــه إذا كـــان المــتهم غائبـــا، فقــد كـــان أجــل الطعـــن )1(الحكــم الجنــائي الأول
 فـــإذا .ًبالنـــسبة لـــه يـــتم احتـــسابه اعتبـــارا مـــن تـــاريخ علمـــه بـــالحكم الـــصادر ضـــده

باسـتئناف  محكـوم ضـده أو غيـره بتقـديم الطعـن أوانقضى الأجـل دون أن يتقـدم ال

 وفـي عهـد .)2( يكتـسب قـوة الـشيء المقـضي بـه-كـمحُ أي ال-الحكم، كان الأخيـر

ّالإمبراطور جوستنيان عدل أجل الطعن هذا ليصير عشرة أيام مـن تـاريخ صـدور  ُ
 علــــى أن المــــتهم كــــان يظــــل رهــــن الاعتقــــال أو الحــــبس طيلــــة ،)3(الحكــــم الأول

  .)4(تئناف أو الطعنخصومة الاس

كان يتم إثر ذلـك تنفيـذ الحكـم الجنـائي الأول علـى ، وفي حالة رفض الطعن  

 

(1) TELLIER (G.), De la procédure criminelle, Op. Cit., P. 127; 
FAUSTIN HÉLLIE, Traité de l’instruction criminelle, Tome I, 
Op.Cit.,  P. 159.      

(2) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle Op.Cit., P. 56; 
MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 108. 

  المرجـــع،، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام فـــي القـــانون الرومـــانيعبـــد المـــنعم درويـــش .د )3(
  .109ص ،السابق

(4) SCHINA (G.-E.), Op.Cit., P. 63; FLAMAND (C.), De la 
procédure criminelle Op.Cit., P. 57 et s.; TELLIER (G.), De la 
procédure criminelle Op. Cit., P. 127.  
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. الإكـراه جريمـة العنـف أوً لاسـيما إذا كـان الأخيـر مـدانا بارتكـاب ،المحكوم ضـده

 بحيـث يـتم ، فقد كانت القضية تعود إلى سيرتها الأولى،أما في حالة قبول الطعن

َّبـــصددها مـــا كـــان يتبـــع مـــ ســـواء  ،مـــن إجـــراءات الخـــصومة الأولـــى ن قبـــل بـــشأنُ

  .)1(لإصدار الحكمبالنسبة للمرافعات، أم بالنسبة لإدارة الأدلة، أم بالنسبة 

 َّلاتهـام المقـدم مـن جانبـهبتتبـع ابـدوره  مًـاكـان الـشاكي ملز ،وفي كل الأحـوال 

ذا ًوملاحقــة المــتهم قــضائيا حالــة صــدور حكــم لــصالح هــذا المــتهم، أو حالــة مــا إ

 وذلك عن طريق ممارسة حقه في الطعن علـى ،ًصدر ضده حكما بعقوبة بسيطة

، صــار الجــزاء الــصادر فــي الخــصومة الأولــى تقــاعس عــن ذلــكفــإذا . ذاك الحكــم

  .)2(ه من عيبب، بغض النظر عما شا وواجب التنفيذًمستحقا

 

(1) FLAMAND (C.), De la procédure criminelle en droit romain, 
Op.Cit., P. 57 et s.; SCHINA (G.-E.), Droit romain, De la 
procédure criminelle,  Op.Cit., P. 63. 

(2) MORISE (R.), De la procédure criminelle, Op.Cit., P. 109. 
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  الخاتمة

ُي، يمكننـا من خلال دراستنا لموضوع المحاكمة الجنائيـة فـي القـانون الرومـان  
  :استيلاد العديد من النتائج المهمة، نعرض لها على النحو الآتي

ـــة بموجـــب قواعـــد : ًأولا ـــسلطة المختـــصة بالفـــصل فـــي الـــدعاوى الجنائي تعـــددت ال

طـرأ  القانون الروماني، وذلك بحـسب العـصور التـي مـر بهـا القـانون المـذكور ومـا

  : الآتيةويبدو ذلك في النقاط . عليه من تطور في هذا الشأن

 تمتــع الملـــوك ومـــن جـــاء بعـــدهم مـــن الحكـــام القناصـــل إثـــر إنـــشاء الجمهوريـــة -1

َّالرومانيـــة بولايــــة الفــــصل فــــي الــــدعاوى الجنائيـــة، ممارســــين إياهــــا إمــــا بأنفــــسهم، 

ِّمــــستعينين فــــي ذلــــك بــــآراء مستــــشاريهم، وامــــا مفوضــــين غيــــرهم فــــي القيــــام بتلــــك  ٕ
  . المهمة

ية خلال الحقبة الجمهوريـة إلـى المجـالس  أسندت بعض الاختصاصات الجنائ-2

الأول مجـالس : الشعبية الرومانية، تلك التي تبلورت في ثلاثة أنواع من المجالس

أحيـــاء المدينـــة، والثـــاني مجـــالس الوحـــدات المئويـــة، أمـــا النـــوع الثالـــث منهـــا فهـــو 

 وقد كان لتلك المجالس سلطة النظـر فـي الـدعاوى الجنائيـة، إمـا. المجالس القبلية



 السيد أحمد على بدوى./ د
 

 

  

  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  

952

ٕابتداء واما بطريق الطعن أو الاستئناف أمامها ضد الأحكـام الـصادرة مـن الحكـام 
كمـــا كـــان لمجلـــس . القناصـــل وغيـــرهم، لاســـيما الأحكـــام الـــصادرة بعقوبـــة الإعـــدام

الـــشيوخ دور مهـــم فـــي إدارة شـــئون العدالـــة فـــي المجتمـــع الرومـــاني خـــلال الحقبـــة 

َّالمذكورة ممارسا إياه عبر صور ثلاث، فأما ا لأولى فقـد كـان يمـارس فيهـا مجلـس ً

وأمـا الـصورة الثانيـة، فقـد كـان . الشيوخ الحكم فيما يعرض عليه من قـضايا بنفـسه

ِّيفــــوض فيهــــا الحكــــم فــــي القــــضايا الجنائيــــة الداخلــــة فــــي نطــــاق اختــــصاصه إلــــى  ُ
القناصـــل أو إلـــى حكـــام آخـــرين يـــصيرون مختـــصين بمباشـــرة الحكـــم فـــي القـــضية 

بينمــا تتمثــل . ذا التفــويض إلــيهم مــن مجلــس الــشيوخمحــل الاتهــام منــذ صــدور هــ

ـــام بمهمـــة  ـــشيوخ بتفـــويض بعـــض القـــضاة للقي ـــام مجلـــس ال ـــة فـــي قي الـــصورة الثالث

  .فحص الدعوى المعروضة أمامه مع احتفاظه لنفسه بإصدار الحكم فيها

 منــذ بدايــة القــرن الــسابع مــن تــاريخ نــشأة رومــا صــدرت عــدة قــوانين رومانيــة، -3

ًا بإنشاء لجنة من اللجان أو المحاكم الدائمة مـن المحققـين، مفوضـا َّتعلق كل منه
وفي حال ارتكـاب جريمـة . َّإياها الشعب الروماني بمهمة الفصل في جرائم محددة

ما غير واردة ضمن الجرائم الداخلة في دائـرة اختـصاصها، فهنـا كـان يـتم إحالتهـا 

لمحـــاكم الجنائيـــة الدائمـــة وقـــد ارتـــبط تـــشكيل اللجـــان أو ا. إلـــى المجـــالس الـــشعبية
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وبوجـــه عـــام، كانـــت كـــل . والإجــراء المتبـــع أمـــام كـــل منهـــا بـــالقوانين التــي أنـــشأتها

َّمحكمة منها تـشكل مـن رئـيس المحكمـة المكلـف بـإدارة جلـسات المحاكمـة، والـذي  ُ
ًكـــان ملزمـــا فـــي البـــدء بفحـــص الاتهامـــات ومعرفـــة مـــدى دخولهـــا فـــي اختـــصاص 

ـــم قي ـــدعوى المرفوعـــة أمـــام المحكمـــة مـــن عدمـــه، ومـــن ث امـــه إثـــر ذلـــك بـــرفض ال

َّكمـــا كانـــت تـــضم أيـــضا فـــي تـــشكيلها عـــددا مـــن المحلفـــين . المحكمـــة أو قبولهـــا ً ً
  .ٕالمكلفين بنظر الدعوى واصدار الأحكام بشأنها

 منــــذ تأســــيس الإمبراطوريــــة آل أمــــر إدارة العدالــــة الجنائيــــة إلــــى الإمبراطــــور -4

ســندت إليــه فيــه وبــشكل تــدريجي كــل الرومــاني بــشكل أصــيل، وذلــك علــى نحــو أ

السلطات التي كانت موزعة من قبل خلال الحقبـة الجمهوريـة بـين عـدد كبيـر مـن 

َّالحكــام، ممارســا إياهــا عبــر محكمتــه، والتــي كــان تنظيمهــا يخــضع لإرادتــه بــشكل  ً
وقد جرت العادة على استعانة الإمبراطـور الرومـاني بـرأي مستـشاريه فيمـا . أساس

وخلال تلك الحقبة . دعاوى جنائية وما يصدره بشأنها من أحكاميعرض عليه من 

ًالمـــذكورة بـــرز أيـــضا دور مجلـــس الـــشيوخ وحـــاكم المحكمـــة والحـــاكم المـــدني وكـــذا 
بعــض الحكــام المتخصــصين، فــضلا عــن حكــام المنــاطق والمقاطعــات الرومانيــة 

  . في مجال العدالة الجنائية
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لجنائيـة، فيبـدو لنـا مـن خـلال دراسـتنا هـذه أما بالنسبة لإجراءات المحاكمة ا: ًثانيا

أن القـــانون الرومـــاني قـــد كفـــل للمتهمـــين بارتكـــاب إحـــدى الجـــرائم المعاقـــب عليهـــا 

ًقانونــا محاكمــة عادلــة، وذلــك علــى نحــو تــوافرت لهــم فيهــا بعــض الــضمانات التــي 
أقرتها في عصرنا الحالي نصوص الشرعة الدولية، فضلا عن نصوص الدساتير 

 :الوضعية، ولعل ذلك يتضح في النقاط الآتيةوالتشريعات 

 إثــر تقــديم الاتهــام مــن جانــب الــشاكي بارتكــاب شــخص مــا  إحــدى الجــرائم، -1

كان يتم إبلاغ المتهم بالتهمة المنـسوبة إليـه، وتحديـد موعـد للتحقيـق معـه بـشأنها، 

 فـإذا ارتـأى المحقـق. وهذا بطبيعة الحال إثـر الأخـذ بنظـام التحقيـق أو الاستقـصاء

وفـي . ِّجدية للاتهـام المقـدم إليـه كـان يحيـل الـدعوى أمـام القاضـي المخـتص بنظرهـا

ًهذه الحالة كان يـتم حـبس المـتهم احتياطيـا أو يـتم الإفـراج عنـه بـشرط تقديمـه كفالـة 
لـــضمان حـــضوره فـــي اليـــوم المحـــدد لجلـــسة المحاكمـــة، والـــذي يـــتم إعلانـــه بـــه مـــع 

  .إعطائه فرصة كافية لتجهيز دفاعه

نــــت جلــــسات المحاكمــــة بوجــــه عــــام تــــتم بــــشكل علنــــي، باســــتثناء جلــــسات  كا-2

وعقـــب حـــضور أطـــراف . المحاكمـــة أمـــام مجلـــس الـــشيوخ، إذ كانـــت تعقـــد ســـرية
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ـــــسجيل  ـــــتم ت ـــــسة المحاكمـــــة، كـــــان ي ـــــوم المحـــــدد لجل الخـــــصومة الجنائيـــــة فـــــي الي

ــالمتهم الــذ ــدأ إثــر ذلــك مرافعــاتهم بدايــة بمقــدم الاتهــام وانتهــاء ب ي ِّحــضورهما، وتب

ُكــان يعطــى لــه وقــت كــاف للــدفاع عــن نفــسه، ســواء أصــالة أم عــن طريــق توكيــل 
علـى أنـه إثـر انتهـاء الخـصوم مـن مـرافعتهم، كـان يـتم تلخـيص . غيره للـدفاع عنـه

مــا تــضمنته تلــك المرافعــة فــي عبــارات محــددة ومختــصرة، وذلــك مــن خــلال قيــام 

أو مـن يـدافع عنـه القاضي بمنح الشاكي حق طرح ما لديـه مـن إجابـات، وللمـتهم 

ًحـــق الـــرد عليهـــا مباشـــرة، ثـــم يـــتم غلـــق بـــاب المرافعـــة إيـــذانا بـــصدور الحكـــم فـــي 
  .ٕالقضية المنظورة، إما بالإدانة واما بالبراءة

ً خلافــا للطريقــة التــي كــان يــصدر بهــا الحكــم خــلال الحقبــة الجمهوريــة، وهــي -3
ــــد كانــــت مهمــــة إصــــدار الحكــــم فــــي  العهــــد إصــــدار الحكــــم بطريــــق الاقتــــراع، فق

ٍالإمبراطــوري معهــودا بهــا أساســا إلــى قــاض واحــد، وهــو المخــتص بنظــر الــدعوى  ً ً
  . الجنائية، على أن يتم إصدار ذاك الحكم في جلسة علنية

ً إذا أصــدر القاضــي المخــتص حكمــا بالإدانــة متــضمنا جــزاء مــا ضــد المــتهم، -4 ً ً
لجـزاء بعـد عـشرة فلم يكن بالإمكان تنفيذ هذا الحكم مباشـرة، بـل كـان يجـب تنفيـذ ا
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أيــام مــن تــاريخ صــدوره، وبــصفة خاصــة إذا كــان الجــزاء الــصادر ضــد المــتهم هــو 

كمـــا كـــان يلـــزم كـــذلك مـــنح أجـــل محـــدد لتنفيـــذ العقوبـــة، إذا كانـــت . جـــزاء الإعـــدام

العقوبة هذه صادرة ضـد أحـد الحكـام، أو أحـد رجـال الكنيـسة أو كانـت ضـد امـرأة 

ِّ ثـم عـذل هـذا الأجـل فـي عهـد ا.حامل ًلإمبراطـور تيـودوز ليـصير مـداه ثلاثـين يومـا ُ
ُعلــى الأقــل يرجــئ خلالــه تنفيــذ الحكــم بالإعــدام، دون النظــر إلــى شــخص المحكــوم 
ًعليـــــه بهـــــذا الجـــــزاء، شـــــريطة أن يكـــــون الحكـــــم بهـــــذه العقوبـــــة صـــــادرا مـــــن جانـــــب 

   .الإمبراطور نفسه

ات وتقــــديم  إذا كانــــت الــــدعوى الجنائيــــة منظــــورة أمــــام الــــسناتو، فبعــــد المرافعــــ-5

الأدلة، يتم الانتقال إثر ذلك إلى الحكم الـذي كـان يلـزم لإصـداره إجـراء التـصويت 

عليــه بــين أعــضاء مجلــس الــشيوخ، ولــم يكــن بالإمكــان إصــداره إلا إذا حــاز علــى 

هــذا ولــم يكــن الحكــم مــن جانــب مجلــس الــشيوخ فــي . الأغلبيــة البــسيطة للأصــوات

نطــق بــه أمــام المــتهم، وفــي كــل الأحــوال القــضية المرفوعــة أمامــه يــصدر أو يــتم ال

  .كان يتم التوقيع على الحكم من جانب القنصل أو القاضي الرئيس

 كان من شأن صدور عفو خاص من جانب الحـاكم أو الإمبراطـور الرومـاني -6
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ُوقف آثار الحكم الجنائي الصادر من سـلطة أدنـى، بحيـث يعـاد بموجبـه المحكـوم 
ى حظيــرة تمتعــه بكــل الحقــوق المدنيــة والــسياسية، ضــده إلــى ســيرته الأولــى، أو إلــ

ًكما كان بالإمكان أيضا في حالة صدور عفو عام درأ أو وقـف تنفيـذ الجـزاء عـن 
  . جميع من شملهم العفو

 أُجيــز الطعــن فــي كــل الأحكــام الجنائيــة، لاســيما خــلال الحقبــة الإمبراطوريــة، -7

ولــم . خــصومة الجنائيــةًحيــث كــان حــق الطعــن تاريخــذاك ممنوحــا لكــل لأطــراف ال

يُستثن من ممارسة هذا الحق سوى فئات أربع من المحكـوم علـيهم بأحكـام جنائيـة 

في جرائم محددة، وهي جريمة القتل، وجريمة الزنا، وجريمة القتل بالـسم، وجريمـة 

  .السحر

 أما عن ميعاد تقديم الطعن، فقـد كـان مـن الجـائز تقديمـه خـلال أجـل معـين، وهـو -

ًم ضـــده، ولغيـــره ثلاثـــة أيـــام فقـــط اعتبـــارا مـــن تـــاريخ صـــدور الحكـــم يومـــان للمحكـــو
ًعلى أنه إذا كان المتهم غائبا، فقد كـان أجـل الطعـن بالنـسبة لـه يـتم . الجنائي الأول

فـإذا انقــضى الأجــل دون أن يتقــدم . احتـسابه مــن تــاريخ علمـه بــالحكم الــصادر ضــده

ًكم، صـار الأخيـر مكتـسبا قـوة المحكوم ضده أو غيره بتقديم الطعن أو باستئناف الح
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ّوفي عهد الإمبراطور جوستنيان عدل أجـل الطعـن هـذا ليـصير . الشيء المقضي به ُ
  .عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الأول

 فــي حالــة قبــول الطعــن، كانــت القــضية تعــود إلــى حيــث بــدأت، بحيــث كــان يــتم -

وفـي .  الأولـىالفصل فيها من جديد على نحو تتبع فيـه نفـس إجـراءات الخـصومة

حالة رفضه، كان يتم إثر ذلك تنفيذ الحكم الـصادر ضـد المحكـوم عليـه، هـذا مـع 

  .ًمراعاة الأجل المحدد قانونا لتنفيذه

  تم بعون االله تعالى وتوفيقه
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